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 شكر وتقدير
 

 
الحمد الله والشكر الله، فمنه تعالى نستمد التوفيق والعون والرشاد على 

 .اجتياز الصعاب وإنجاز المهمات 
يشرفني وأنا أقدم هذا البحث أن أعترف أني مدين للأستاذ الدآتور المشرف 
عبد القادر بن حرز االله، حيث لا أستطيع أن أحصي الجهود المخلصة التي 

  .قدمها لي ، فله مني خالص الشكر وعظيم الامتنان وفائق التقدير 
آما لا أنسى أخلص تشكراتي لزوجتي وهذا عربون اعترافي بالفضل 

  . لجميل لما قدمته لي من عون وتشجيع أثناء رحلتي في هذا العملوا
وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الوفية نظيرة عتيق آما لا يفوتني أن أتقدم 

 –بالشكر الوفير للطاقم الإداري بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية 
  .لبحث لما قدموه لنا من المساعدات والتسهيلات أثناء ا -باتنة

  واالله ولي التوفيق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-3- 
 

 الإهداء
 
  

  .إلى من قضى ربي بهم إحسانا  -
  .إلى من نهاني ربي أن أقول لهما أف أو أنهرهما -
  . إلى من أمرني ربي أن أقول لهما قولا آريما -

  .وأن أخفض لهما جناح الذل من الرحمة  -   
  .وأدعوه أن يرحمهما ربي آما ربياني صغيرا -   
  :إلى المثل الأعلى في حياتي  -

  .أبي طيب االله ثراه 
  .  إلى أمي أطال ربي في عمرها  وحفظها 
الشبل ياسين واللؤلؤة سماح : وإلى إخوتي آبارا وصغارا ،إلى أبنائي 

وإلى زوجتي رفيقة وابني الصغير معاذ  وعصفورتي الصغيرة آوثر ،
 .الدرب

  
 .أهدي إليهم جميعا هذا المجهود
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 :مقدمـــــــــــــة

ــتهديه     ــتغفره ونس ــتعينه ونس ــده ونس ــالمين نحم ــد الله رب الع الحم

ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا ،والصـلاة والسـلام          

على المبعـوث رحمـة للعـالمين محمـد الهـادي الأمين،وعلـى إخوانـه مـن         

اتبــع  الأنبيــاْء والمرســلين ،وعلــى آلــه المطهــرين وصــحبه الطيبــين،ومن

  .هداهم إلى يوم الدين

ــة مــن التســاؤلات   ــة عــن جمل تكفــل موضــوع مقاصــد الشــريعة بالإجاب

وفك الكثيـر مـن الإشـكالات المطروحـة لـدى البـاحثين منـذ مـدة طويلـة          

وفــي مختلــف المســائل الفقهيــة التــي طرحــت حتــى الآن،وهــذه الأعمــال 

رة مــن المنجــزة فــي بــاب المقاصــد مــاهي إلا اســتجابة للتنبيهــات المتكــر

  .طرف أعلام مميزين حملوا لواء الاجتهاد عبر عصور مختلفة

ــة "وموضــوع ضــوابطه حفــظ مقصــد المــال فــي التصــرفات المالي

المتواضـع ،هـو مضـمون نظريـة المقاصـد       الـذي هـو محـل بحثنـا    " آثاره

التي بينت أن المقصد العـام مـن التشـريع فـي بـاب المعـاملات هـو حفـظ         

 ـ  اس فيـه علـى وجـه يعصـم مـن التفاسـد       نظام العالم ،وضبط تصـرفات الن
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مظهـر ضـبط الحقـوق    :،ويتحقق ذلـك فـي مظهـرين أساسـين همـا     والتهالك

  . في المعاملات، والمظهر الآخر هو رفع التعارض بين المصالح

ــديث عــن ــال"فالح ــظ الم ــلام عــن المصــالح  -إذن -"مقصــد حف ــوا لك ه

ــم     ــن عل ــا م ــزءا هام ــا ج ــا باعتباره ــوابط جلبه ــرعا وض ــرة ش المعتب

ــري    الم ــا النظ ــي جانبه ــة ف ــر الدراس ــن أن تقتص ــد،وبالتالي لايمك قاص

على تطبيقـات الفقهـاء للقواعـد فـي أبـواب الفقـه فـي الجانـب التطبيقـي،          

خاصة فـي التصـرفات الماليـة ،وهـو عـين الكـلام عـن مقاصـد التشـريع          

فــي بــاب المعاملات،والــذي ينحصــر فــي ضــبط تصــرفات النــاس علــى 

  .تهالك أثناء التبادلوجه يدفع إلحاقه المفاسد وال

هي حفظ أموال الأمة من "مقصد حفظ المال"وخلاصة نظرية التشريع في موضوع

الإتلاف والخروج إلى غير مستحقيها، وبدون عوض كما أشار إلى ذلك الإمام محمد 

الطاهر ابن عاشور،لأن التشريع الإسلامي يرى أنه من حق الإنسان التمتع بالثروات 

المشروعة، وبالمقابل أوجد كذلك الأحكام التي من شأنها أن  التي امتلكها بالطرق

تحفظ هذا الحق،فأحكام المعاملات المالية إنما شرعت لحماية حق الإنسان في تنمية 

ملكه وزيادة ثروته بما يعود عليه وعلى الجماعة بالخير والمنفعة، فالبيع، والإجارة، 

ب الوجود ، فإذا قلت مثل هذه وغيرها من الوسائل الضرورية لحفظ المال من جان
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الوسائل ،وانحصرت في زاوية  من المعاملات دون غيرها أقعدت الأمة عن تحصيل 

الدين،النفس،العرض،العقل "مقصد حفظ المال الذي يعتبر إحدى الضروريات الخمس 

  .خاصة في ظل انتشار المعاملات المحظورة شرعا" ،المال 

  :مية هذا الموضوع فيما يلي وتكمن أهأهمية الموضوع وهدفه،:أولا

تتجلى "مقصد حفظ المال في التصرفات المالية ضوابطه وآثاره"ـ أهمية موضوع1

،والمتمثلة في    في كونه يشكل دراسة متميزة في إبراز مقاصد التشريع الخاصة

بيان الكيفيات المقصودة للشارع في تحقيق مقاصد الناس النافعة،وكذا حفظ مصالحهم 

من مبادلات "بأحكام المعاملات"لال تصرفاتهم الخاصة،وهو مايعبرعنهالعامة من خ

  .مختلفة مثل قصد التوثيق في كتابة الديون،والرهون،والشركات،وذلك لدفع الضرر

ـ إن التعرض لبحث مقصد حفظ المال في التصرفات المالية، فيه بيان لقدرة 2

ة المحرمة التي زجت التشريع الإسلامي في إيجاد البديل عن المعاملات المالي

  .بالمجتمعات المعاصرة في أزمات اقتصادية خطيرة

ـ يتناول الموضوع جانبا هاما من جوانب الحياة، وهوا لجانب الاقتصادي، 3

والتجاري والذي يعد من أهم قضايا العصر، حيث طرحت كثيرا من التساؤلات التي 

  .شغلت الأذهان، وذلك بسبب ظهور المستجدات العصرية
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ضية تداول منافع المال، وما رسمه الإسلام لتحقيق ذلك التداول،وما وضعه من ـ ق4

  .وسائل حكيمة تفوق جميع الأساليب الاقتصادية والسياسات المالية الوضعية

ـ الموضوع يمس قضية الاستثمار، وهي من الأهمية بمكان في مجالات 5

  . المضاربة، والمرابحة، على وجه الخصوص

  :ار الموضوعأسباب اختي:ثانيا

ـ يندرج هذا البحث في عموم مقاصد الشريعة الإسلامية، والتمعن في مثل هذه 1

الدراسات تمكن الباحث من الوقوف على الأهداف السامية، والغايات الجليلة التي 

في مختلف الأبواب الفقهية،فيزداد إيمان الناس .ترمي إليها أحكام الشريعة الإسلامية

  .التمسك بمبادئها وإتباع أحكامها  بها رسوخا وثباتا في 

ــام  . 2 ــة مــن وجهــة نظــر أحك ــة فــي معالجــة المعــاملات التجاري الرغب

ــى قواعــد   ــوي عل ــان أن التشــريع الإســلامي يحت الشــريعة الإســلامية، لبي

  .وأحكام تستوعب جميع المعاملات المالية والتجارية المعاصرة

ته فـي مجـال   المساهمة فـي الكشـف عـن رؤيـة فقهنـا الثـري، وفلسـف       . 3

فقه المعـاملات الماليـة، ومبادئـه، وضـوابطه لنبـين مـن خلالـه أن أحكـام         

الفقه الإسلامي تتسع لكـل مسـتجد، وأنـه يمكـن وضـع حلـول لكـل جديـد         

  في النظام المالي الحالي إذا استدعى الأمر ذلك، 
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  :إشكالية البحث: ثالثا

 ـ       لا مـن  إذا كانت قاعدة حفـظ المـال مـن الضـروريات المصـلحية ،فـإن ك

نظــام نمائــه ،وطــرق دورانــه مــن معظــم المســائل الحاجيــة مثــل البيــع 

،والإجــارة ،والســلم وغيرها،فــإن خلاصــة هــذه الدراســة نابعــة مــن تتبــع  

جزئــي للأحكــام الوضــعية ،وأن التصــرفات المشــروعة التــي أذن      

الشارع فيها ،قـد وضـع لهـا ضـوابط عامـة سـواء كانـت هـذه الضـوابط          

احــة أو المنــع فانــه يرتــب علــى هــذا التصــرف شــروط، والأركــان بالإب

أثــر يكــون مقصــودا للشــارع مــن تشــريع هــذا التصــرف كالعــدل فــي  

  .الأموال من جهة الاستئثار به أوانفاقه

وعليه فإن مراعاة تحكيم المقاصد في فقه المعاملات،ـ هوجهد مبذول من طرف  

إمكانية توسيع مثل جمهور من العلماء كثر،بل امتد هذا الجهد إلى البحث عن حدود 

هذه الدراسات لتشمل مختلف الفروع والمسائل الفقهية،ولذلك يمكننا أن نتساءل عن 

المعالم الأساسية التي انتهجتها الشريعة الإسلامية في سبيل تحقيق مقصد حفظ المال 

في التصرفات المالية ،أ وبعبارة أخرى ما هي أهم المسالك التي يتحقق من خلالها 

  لمال في مجموع التصرفات المالية؟مقصد حفظ ا

  : مكانة البحث ضمن الدراسات السابقة: رابعا
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الأولى أن التأليف في :إن الحديث عن الدراسات المقاصدية السابقة تستوقفنا حقيقتان 

مقاصد الشريعة بوصفها كلا جامعا،والثانية باعتبار من ألف فيها بوصفها أجزاء 

ز بن عبدا لسلام في مقاصد الشريعة ـ كونها كلا متفرقة ،ولعل ماكتبه الإمام الع

جامعا ـ يعتبر حلقة هامة في تاريخ تطور التأليف في علم المقاصد،وهو أول من 

تكلم في مسالك معرفة المقاصد بصفة شاملة ومفصلة،وذلك من خلال حديثه عن 

ين حيث ب" .قواعد الأحكام في مصالح الأنام "المصالح والمفاسد في كتابه الشهير

طرق معرفة المصالح والمقاصد الدنيوية والأخروية،ومعلوم لدينا أن جلب المصالح 

ودرء المفاسد ،هو الركن المهم الذي تقوم عليه المقاصد،والمحور الأساسي الذي 

تتحرك حوله،ولكن الذين جاءوا من بعده تنوعت تأليفهم، فمنهم من اقتفى آثار 

ومن الذين طوروا في هذا .طريق المجددين السابقين من الأصوليين، ومنهم من نهج

الذي افتتحه ببيان قسمي أصول " الفروق"الفن الإمام القرافي كما ورد في كتابه 

قواعد كلية فقهية ،مشتملة : أصول الشريعة،أما القسم الثاني: القسم الأول:الشريعة

خاصة على أسرار الشرع وحكمه،ولقد تنوعت جوانب التجديد عند الإمام القرافي  

أثناء حديثه عن قاعدة المقاصد والوسائل إذ بين أن المقاصد هي المتضمنة للمصالح 

والمفاسد في نفسها ،وأن الوسائل هي الطرق المفضية إليها ،حكمها حكم ماأفضت 

 .إليها من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها 
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مقاصد الشريعة ،وإبراز مصالحها  في حين نجدالامام ابن تيمية قد اهتم ببيان

؛حيث يؤكد أن الشريعة  جاءت لتحصيل المصالح ،وتكميلها،وتعطيل المفاسد 

،وتقليلها،وحين تكلم عن العدل و بين الإمام بن تيمية إلى أن العدل في الأموال هو 

الحكم فيها بين الناس بالعدل ،وأن من العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله،ومنه 

  .هو خفي  بينته الشريعة الإسلامية ما 

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الإمام الشاطبي، فهو حديث عن جوانب التجديد في فن 

المقاصد، والإضافات التي جاء بها الرجل ،فقد تدارك النقص الذي كان يعاني منه 

أصول الفقه،وأتم الفراغ الذي ألم به،حيث طور في صرح المقاصد ،وأضاف إليها 

انب عديدة ،وحصرها في قسمين ،مقاصد الشارع ،ومقاصد المكلفين،ففي كلامه جو

عن المقاصد الضرورية ،والمصالح الضرورية أشار إلى أن أحكام 

العبادات،والمعاملات تؤدي إلى حفظ بقية الضروريات من جانب الوجود ،وأحكام 

  .الجنايات تؤدي إلى حفظها من جانب العدم

مس المذكورة؛تعتبر أصول المصالح وأسسها،أما المصالح والمصالح الضرورية الخ

الحاجية إنما هي خادمة ومكملة للضرورية،مثلما أن التحسينية خادمة ،ومكملة 

 .للحاجية،فالكل إذن حائم حول الضروريات،يقويها ويكملها،ويحسنها
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 مقاصد الشريعة"ثم جاء الإمام الطاهر بن عاشور فألف في فن المقاصد كتابا سماه 

،وهو أول تأليف مستقل يخص هذا الموضوع،وذهب إلى المطالبة فيه "الإسلامية 

بالارتقاء بهذا العلم،ليصبح علما مستقلا قائما بذاته،وأثناء عرضه للمقاصد اقتفى آثارا 

لشاطبي،فلم يهمل مهماته ،فلم يقصد النقل عنه ،أواختصار ماكتبه ،وإنما قصد البحث 

  :يع في قوانين المعاملات فقسمه إل ثلاثة أقسامعن مقاصد الإسلام في التشر

  في إثبات مقاصد التشريع، واحتياج الفقيه إلى معرفتها:القسم الأول

  في مقاصد الشريعة العامة : والقسم الثاني

هو في مقاصد التشريع الخاصة بالمعاملات بين الناس،وفي باب إثبات :والقسم الثالث

واها التطبيقي ميز الطاهرين عاشور بين وسائل المقاصد الخاصة بالمعاملات في مست

تحقيق مقصد الرواج، والوسائل في الحفظ، والأخرى في التسهيل، والثالثة في الدوام 

أما وسائل الحفظ فتمثلت  في شرعية عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية .والتمكين

شتملة على شيء بمعاوضة أوتبرع،وأما وسائل التسهيل فتجلت في شرعية العقود الم

أما التي في الاستمرارية .من الغرر مثل المغارسة ،والسلم ،والمزارعة ،والقراض

الأموال الرائجة في :الأول.والدوام ،فقد بين فيها ابن عاشور نوعين من الوسائل 

هي الأموال الرائجة بعد :حياة صاحب المال عن طريق التجارة والأعراض،والثاني

لإرث والوصية،وتمثلت وسيلة مقصد وضوح الأموال في موت مكتسبها عن طريق ا
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إبعادها عن كل ضرر ،والتعرض للخصومات بقدر الإمكان عن طريق شرع 

فقد استهله "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام:"الإشهاد،والرهن في التداين،أما كتابه

قدار البحث عن روح الإسلام وحقيقته من جهة م:ببيان الغرض من تأليفه الذي هو

، وتوضيح الحكمة التي لأجلها بعث االله بهذا ...تأثيرها في تأسيس المدينة الصالحة

 .الدين رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم خاتما للرسل

المقاصد الخاصة ''وفي الدراسات الحديثة ألف الدكتور عز الدين بن زغيبة كتابه القيم

قضايا كبرى ،وهي المال في  ،وموضوعات الكتاب شملت أربع''بالتصرفات المالية

الشريعة ،وحفظ المال مقصود الشريعة الأعظم من الأموال،ثم رواج الأموال وثباتها 

والعدل فيها ،وقد مهد المؤلف لذلك بتعريف المقاصد العامة،ثم أتبعه بتعريف المقاصد 

الخاصة،وقد نحى المؤلف منحى الذين سبقوه في تناول مثل هذه الموضوعات ،وذلك 

رير المسألة التي هي قيد الدراسة،مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال بتح

العلماء من المدارس الفقهية المعروفة ،ثم الترجيح بين الآراء بما لاح له أنه أقوى 

حجة ودليلا،وبما يحقق مقصود الشارع في المعاملات المالية التي جاءت النصوص 

ل جامعة بما يجعلها مستوعبة لكل جديد فيها مثل بقية المعاملات بكليات وأصو

  .وضابطة لكل طارئ
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مذكرة لنيل شهادة دكتوراه تحت " محمد بن سعد المقرن"ثم أعد الدكتور 

، حتى وإن كانت الدراسة "مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته"عنوان

وأهدافها التي للمذكرة دراسة فقهية فلها علاقة بمقاصد الشريعة الإسلامية وغايتها 

جاءت لتحقيقها،فستهل رسالته هذه بتعريف الشريعة ،وأشار إلى جملة من الخصائص 

العامة للشريعة ،وعرف المقاصد وأستحضر الأدلة على ثبوتها من الكتاب والسنة 

والإجماع ،أما في الباب الثاني من الرسالة عرف المال وبين أهميته ووسائل كسبه 

من خلاله إلى حفظ المال والمقاصد الشرعية في ذلك،وفي  ،أما الباب الثاني تعرض

  .الباب الثالث تناول فيه طرق تنمية المال والضوابط الشرعية في ذلك

  :العقبات التي واجهت الباحث:خامسا

هناك جملة من العقبات واجهتني أثناء مسيرتي في هذا البحث،ولكن سرعان ماّذللت 

  :باتبعون االله تعالى ومن بين هذه الصعو

ـ صعوبة الحصول على مؤلفات التي تعالج موضوع ـ مقصد حفظ المال ـ 1

كبحث مستقل لأن ماألف بشأنه جاء كلا جامعا،وأغلب ما كتب بشأنه يكاد يقتصر 

علي بيان مقاصد أحكام الشريعة في المال دون الكلام عن التصرفات المالية التي 

  .تعددت في عصرنا
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الية أثناء معالجتنا للموضوع أمر ليس بالسهل لكثرة ـ الإحاطة بكل التصرفات الم2

  المعاملات المالية لذلك اقتصرنا على بعضها دون غيرها

ـ عدم التفرغ التام للبحث بسبب متطلبات الحياة،إذ رافقت رحلة البحث العمل 3

 والكد على الأهل والحياة

  :منهج وطريقة البحث:سادسا

خلال قراءة ماكتب من جزئيات في  ،وذلك مناتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي

المقاصد عموما محاولا التركيز على مقاصد أحكام المعاملات المالية،فقمت ببسط 

القواعد المستقرأة ،وحللتها، وبينت آثارها في مسائل فقهية تناولها الفقهاء في 

اء مؤلفاتهم، لأن تقرير قاعدة ،أو تأصيل أصل على دليل جزئي يستند على استقر

 .جملة أدلة تضافرت على معنى واحد

 :أما طريقتي في البحث يمكن تلخيصها في النقاط التالية

إيــراد المــذاهب الفقهيــة فــي المســائل الخلافيــة معتمــداً فــي ذلــك علــى .أ

ــان    ــم بي ــه ث ــذهب بأدلت ــل م ــن وتعضــيد ك ــا أمك ــذاهب كلم أصــول الم

  .الراجح

لجزئيــات المشــابهة الرجــوع إلــى القواعــد الكليــة عنــد فقــد الفــروع وا.ب

  .لاستنباط الأحكام الشرعية خاصة في المسائل المعاصرة
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  .صدّرت الأبواب والفصول بتمهيد كلما احتاج الأمر إلى ذلك.ج

  .رقمت الآيات القرآنية و وقمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.د

  .وضحت معاني المصطلحات الغامضة التي وردت بالبحث.هـ

بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا وبعــض التوصــيات التــي  أعقبــت البحــث.و     

 .كشف البحث عن الحاجة إليها

  :أما خطة البحث فقد جاءت على النحو التالي

بينت فيه أقسام المال ومكانتـه ضـمن أحكـام ومقاصـد الشـريعة      :الباب الأول 

الفصـل الأول ،خصصـته للكـلام عـن     : الإسلامية،وهو يشتمل علـى فصـلين  

ما ورد في الفقـه الإسـلامي مـع الإشـارة إلـى فوائـد هـذه        تقسيمات المال ك

  .التقسيمات ببعدها المقاصدي

أمــا الفصــل الثــاني فقــد تناولــت فيــه أهميــة المــال ومكانتــه ضــمن أحكــام  

ــة الإســلام   ــذا الفصــل، عناي ــدخل ضــمن ه ومقاصــد الشــريعة الإســلامية وي

ــر    ــة،وتوقفنا لإب ــنة النبوي ــرآن الكريم،والس ــوص الق ــن نص ــال ،م از دورا بالم

لزكاة وسائر وجـوه الإنفـاق والتبرعـات فـي تحقيـق مقصـد حفـظ المـال مـن          

ــدة ــات ع ــريعة   . جه ــام ومقاصــد الش ــال ضــمن أحك ــة الم ــت مكان ــا بين كم

  . الإسلامية باعتباره أحد الضروريات الخمس

فقـد خصصـته للحـديث عـن وسـائل حفـظ المـال مـن جانـب           أما الباب الثاني

بعـض الآثـار الفقهيـة والتـي أوردتهـا علـى        الوجود والعدم مـع الإشـارة إلـى   

شــكل مســائل مختلفــة وردت فــي أبــواب الفقه،فالفصــل الأول تناولــت وســائل  
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حفظ المـال مـن جانـب الوجـود مـن خـلال الحصـول عليـه والاسـتئثار بـه           

ــيله      ــه،وتحقق وس ــاني وحفظ ــر الث ــروعة، والأم ــرق المش ــائل والط بالوس

لتعامــل بــه مــن خــلال توزيعــه التــداول فــي أيــدي أفــراد المجتمع،وتيســير ا

وفـي الفصـل   .بالعدل،مع الإشارة هنـا إلـى دور ولـي الأمـر فـي تنميـة المـال       

ــاني ورد الكــلام فيــه عــن حفــظ المــال مــن جانــب العــدم كحفظــه مــن   الث

ــذا    ــي ه ــارة،وأوردت ف ــوع الض ــات،ومنع البي ــة المتلف ــمان قيم ــلاف كض الإت

إذاأجتنبـت جملـة مـن     الفصل كـذلك الوظـائف الاجتماعيـة التـي يحققهـا المـال      

ــات      ــي آداء الواجبـ ــير فـ ــوت ،والتقصـ ــاز الممقـ ــواهي كالاكتنـ النـ

  ...الشرعية،والإسراف

وأمــافي الفصــل الثالــث فقــد خصصــته للحــديث عــن قواعــد المقاصــد لحفــظ 

مقصد المـال، لأن القواعـد الفقهيـة مـن شـأنها أن تقـدم الحلـول الفقهيـة علـى          

ــا ا   ــدها، وروحه ــريعة، ومقاص ــد الش ــوء قواع ــة  ض ــا العادل ــمحة وقيمه لس

  .الرشيدة

تناولت مـن خلالـه الأثـر الفقهـي عنـد الأصـوليين فـي حفـظ         أما الباب الثالـث  

ففــي الفصــل الأول .المــال فــي التصــرفات الماليــة المعاصــرة، وأثــره الفقهــي

فقــد بيــت فيــه مقصــد حفــظ المــال فــي عقــود المعاوضــات مثــل الأســواق 

ــروعيتها،وبيع المرابحة،  ــدى مش ــة وم ــاري المالي ــأمين التج ــد الت ــا ...وعق ، أم

ــي    ــة ،والت ــر الفقهــي للتصــرفات المالي ــه  الأث ــت في ــاني بين ــي الفصــل الث ف

ــود     ــات وعقـ ــود التبرعـ ــات وعقـ ــود المعاوضـ ــى عقـ ــتمل علـ تشـ
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الاستثمارالمشــترك والتــي تتمثــل فــي قيــام الشــركات ،وكــل هــذه التصــرفات 

  . تتأثر بمقصد حفظ المال وتؤثر فيه
  

 

 

 

 

 

 

  

 البــــاب
 أقسام:ولالأ

 المال ومكانته
ضمن أحكام 
ومقاصد الشريعة 

 الإسلامية
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 هذا الواقع بما يشبعوينظم  ،جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج متكامل ينظر إلى واقع الناس

كما اعتنى الإسلام بالمال عناية  ،حاجات الإنسان وغرائزه ، والتي من بينها التملك وحب المال 
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٲتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿:ه تعالى ك من خلال قولذل كبيرة ويتجلى

وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَـٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلخَۡيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنعَۡـمِٰ 
  )1(﴾ۥ حُسنُۡ ٱلۡمََـٔابِ  هُ عِندَهُۖ وَٱللَّ ۗ ذَٲلِكَ مَتَـٰعُ ٱلحَۡيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱلحَۡرثِۡ

لذلك يحرص  ،أن المال قوام الحياةمما يؤكد  ؛والولد  ،والمال ،الآية الكريمة بين النفسفقد قرنت 
لإنسان اشؤون الشريعة الإسلامية  تهذا الأساس نظم وعلى ،واقتنائه الناس على جمعه 

دفع  من أجل،  الاعتداءلحمايته من وطرقا ،الاقتصادية فوضعت حدود لأسباب إكتساب المال 
من حيث ،ا وغيره كان المال محل اهتمام الفقه الإسلامي ذوله،  )2(ر والاستثمارعجلة التطوّ

  :هما  ثلاثة فصولدنا لهذا الباب أفرولتوضيح ما تقدم ،تنظيم والتقسيم ال
                                                 

  14آل عمران ، _ 1
و على هذا يجب الاهتمام بالمال والمحافظة عليه ،لأنه من  -  2

ضروريات الحياة التي لابد منها لتحصيل مصالح الدنيا 
لذلك اهتم الشرع الإسلامي بوضع القواعد والآخرة ،و
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 .الفقهية  مال في الشريعة الإسلامية وآثارهتقسيمات ال:  الفصل الأول

الإسلام في تحقيق التكافل الاجتماعي والمساواة في  جمنه دوروأهمية المال :  صل الثانيالف
  .فرص الحصول عليه

 .الإسلامية ةأحكام ومقاصد الشريعضمن المال :الثالثالفصل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

بوسائل إيجابية وأخرى سلبية ،وبمعنى آخر ؛والضوابط لحفظه 
يوسف الحامد العالم،المقاصد العامة للشريعة .أمرا ونهيا
،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ط 497الإسلامية،

 )م1991هـ ،1412(الأولى،
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الفصل الأول 
تقسيمات المال :

في الشريعة 
الإسلامية 
وآثارها 
 الفقهية
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ذلك أن الأحكام الشرعية  ؛نيفاتهم الكثيرة ببيان أقسام المال وضبطهالقد اعتنى الفقهاء في تص
تم تأسيس هذه التقسيمات على أمور  مات ، وقديالمتوجه إليه تختلف تباعا لاختلاف تلك التقس

 :مباحث عدة  الأول تضمن الفصل على هذاو ،ذلك الآثار الفقهية لها من خلال سنبين و،متعددة 

  .في الفقه الإسلامي المال  مفهوم: المبحث الأول 

  . من الحلال والحرام مصدرهباعتبار  تقسيم المال: المبحث الثاني 

      .وتداوله تقسيم المال من حيث ثباته : المبحث الثالث 

  .آحاده وتفاوتها  تقسيم المال من حيث تماثل: رابع المبحث ال

  .تقسيم المال من حيث وقوع الشركة فيه : المبحث الخامس 

 .تقسيم المال حسب اختصاصه : لمبحث السادس ا
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  مفهوم المال في الفقه الإسلامي:المبحث الأول 

مع الإشارة إلى أثر خلاف ،الاصطلاحي للمال وإلى التعريف اللغوي  ثتعرض في هذا المبحأ
   :مطلبينإلى  ثسمنا هذا المبحق، وعليه للمال الاصطلاحيالفقهاء في المعنى 

  تعريف المال : الأولالمطلب 

  :  خلاف الفقهاء في التعريفاتلالأثر الفقهي  :المطلب الثاني

  :المال تعريف: المطلب الأول 

ورأي ،للمال  الإصلاحي المعنىعنى المال في شقة اللغوي، ونتعرض في هذا المطلب إلى بيان م
  :ذا المطلب في ثلاثة فروعه نافرادأوعليه ،فيه والاختلافات في الحقيقة المالية للأشياء الفقهاء

  المال في اللغة:الفرع الأول 

  المال في الاصطلاح:  الفرع الثاني

 ، لكته من جميع الأشياءم ما ،المال معروف:  )1(قال ابن منظور  المال في اللغة:الفرع الأول
ه وهو رجل ماله ، وتموله مثل ،وتصغيره مويل،إذا صار ذا مال ؛ومال الرجل يمول ويمال مولا 

  .)2(وملته أعطيته المال ،موله غيره
                                                 

بن أبي أحمد هو محمد بن مكرم بن علي :ابن منظور     -  1
بن أبي القاسم بن بتقة بن منظور الأنصاري الإفريقي 

هـ،صاحب لسان العرب في اللغة الذي 630المصري، ولد سنة 
جمع بين التهذيب والحكم والصحاح حواشيه والجمهرة 

والنهاية واختصر آثيرا من آتب الأدب المطولة آالأغاني 
ان سنة والعقد والذخيرة  ومفردات بن البيطار،مات بشعب

 1980بيروت سنه  طبعه01جـ  ،خير الدين الزركلي ،قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين,الاعلامهـ، 711

 - 
" مــول"،مــادة )13/223(ابــن منظــور ، لســان العــرب  _ 2
ــارف. ــة دارا  ط،دارا لمع ــاييس اللغ ــارس،معجم مق ؛ابن ف

ــل،بيروت  ـــ  1411لجبــ ــاس  1ط م 1994هــ ؛الزمخشري،أســ
 م،1973مطبعة دارا لكتب،ط الثانية)2/406(البلاغة
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: أخذ مالا و مال يمال  ،وهي تمول الرجل ،الميم و الواو و اللام كلمة واحدة: وقال ابن فارس 
  :وذهب البعض إلى تأنيث المال أنشد لحسان   ،) 1(كثر ماله

  .)2(وقد تسود غير السيد المال    المال تزري بأقوام ذوي حسب               

والأعراف أن  ،ه ألفها بألف غزامن شاد الأمالة قولهم ، مال ، أمالوها لشب"  بويهسيقال 
إما أن يكون فاعلا ذهبت عينه : مال : " ، ثم قال  الإمالة، لأنه لا علة هناك توجب )3(يمالالإ

 ، أي ما أولهوما  ،ومالات ،من نسوة ماله مالهوامرأة  ،نومالييفعلا من قوم مالة، يكون وإمّا أن
  )4("كثر ماله 

فقد سمي المال مالا  ؛وقد تعددت المعاني التي يراد بها المال في القرءان الكريم والسنة النبوية  
    )5(﴾المال حبا جما ﴿وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون: كما ورد في قوله تعالى ،لميل النفس إليه 
تِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَآُمُ آُ ﴿:في قوله تعالى حيث ورد ،خيرا المال وقد سمي القرءان

ۖ حَقًّا عَلَى  ٱلمَۡوتُۡ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٲلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلمَۡعۡرُوفِ
، )7(﴾وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ يُوَفَّ إِلَيۡڪُمۡ وَأَنتُمۡ لَاتُظۡلَمُونَ﴿: وقال تعالى  ، )6( ﴾ٱلۡمُتَّقِينَ

                                                 
) . 5/280(معجم مقاييس اللغة ا بن فارس بن زآرياء،  _ 1

 .هـ  1411 1دار الجيل بيروت ط
 ) .3/550" (مول"لسان العرب مادة ابن منظور، _    2
 )3/550(ابن منظور،لسان العرب، – 3
 ).3/550(لسان العرب، ابن منظور،  - 4
 ) .19/20:(الفجر  -  5
 ) .180: (البقرة - 6
 ) .272:(البقرة  - 7
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في  )2(الرازي الإمام،وقد أشار )1( ﴾وَإِذَا مَسَّهُ ٱلخَۡيۡرُ مَنُوعًا ﴿  ،وقال في موضوع آخر
وقد تعددت  . )3( راجع إلى كون الناس يعدون المال فيما بينهم خيرا الإطلاقأن هذا  هتفسير

قال :  ر قال من ذلك ما ورد عن ابن عم ؛الشريفةالمعاني التي يراد بها المال في السنة النبوية 
أنفس منه ،  أصبت أرضا لم أصب مالا قط[ :  صلى الله عليه وسلم يبللنعمر رضي االله عنه 

 :صلى االله عليه وسلم ية للنبطلح أبو :وقال )4( ]بها  إن شئت حسبت أصلها وتصدقت: قال 
  .)6( ]لحائط له مستقبله المسجد  )5(أحب أموالي إلى بيرحاء[

  البساتين في الحديث الثاني أطلق المال على المال بمعنى الأرض ، و لفظالأول ورد في الحديث 

                                                 
 ) .21: (المعارج - 1
هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي :الرازي  -  2

البكري ،اأبو عبد االله ،فخر الدين الرازي ،ولد سنة 
هـ بالري،وإليها نسبته،وهو من أئمة الشافعية 544

والمنقول وعلوم الأوائل،قرشي  ،وحيد زمانه في المعقول
النسب،من مؤلفاته،المحصول في أصول الفقه،أسرار 

هـ،ابن السبكي، طبقات 606التنزيل،توفي سنة 
،تحقيق عبد الفتاح الحلو،محمد محمود )8/81(الشافعية،

الطناحي،مطبعة عيسى البابي،الحلبي ،الطبعة الأولى 
 ).م1968هـ،1388(
المطبعة البهية ) 32/67(الرازي ، التفسير الكبير  - 3

 .م 1934هـ ،  1352- الطبعة الأولى 
ـ صحيح البخاري،آتاب الأيمان والنذور،باب هل يدخل في  4

 .4329ص1الأيمان والنذور الأرض والغنم واالزروع،ج
البيرحاء بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء   - 5

 والمد وجاء في ضبطه أوجه آثيرة ، وهي إسم مال وموضع
؛النهاية لبن الأثير ) 3/326(بالمدينة ، فتح الباري 

 .هـ 1383- الطبعة الحلبي الأولى ) 1/114(
 )  .2466(البخاري في صحيحه آتاب الأيمان والنذر برقم  - 6
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  :من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال؛كما أطلق لفظ المال على الإبل 

  .)1( ] ما حملت عليهم من بلادهم شبرا ،االلهلولا الذي أحمل عليه في سبيل  [

 )3(بل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركبأي من الإ:  )2(يقول ابن حجر العسقلاني 
مع إمكانه  ،أن لفظة المال تشمل كل ما يملكه الإنسان ،والذي يستنتج من هذه الأحاديث ،

ونحو أو نبات  ،أو عقار،أو متاع  ،أو حيوان،أو فضة ،سواء كان ذهبا  ،بالانتفاع بهذا المملوك
   .)4(ذلك

  : حالاصطلا  المال في:  الفرع الثاني

الواحد اختلفوا في حتى إن فقهاء المذهب ،واختلفت اختلافا كبيرا  ،تعددت تعريفات الفقهاء للمال
  : ويمكن إجمال هذه الاختلافات في مذهبين  ،للمال تعريفهم

  وهو للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة  :  المذهب الأول ـ1

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب الوصايا باب قول  -  1

برقم  " أسلموا تسلموا "ليه وسلم لليهود عالنبي صلى االله 
)1113(. 
هو أحمد بن علي بن محمد الكناني :ابن حجر العسقلاني -  2

من أئمة :العسقلاني ،أبو الفضل ، شهاب الدين ،ابن حجر
العلم والتاريخ، أصله من عسقلان بفلسطين ،مولده 

هـ 852م،وتوفي بها سنة 1372هـ،773بالقاهرة سنة 
م،من مؤلفاته،منها فتح 1449،

  1/178الباري،الفتاوى،الأعلام،الزرآلي،
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقلاني  -  3
)6/77. ( 
( ـ ابن جعفربن علي الدمشقي،الإشارة في محاسن التجارة4

 .م1909،سلامة أحمد المغربي الفيومي الطبعة الأميرية)3،2
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ما يقع عليه الملك ويستبد به وأعني بالمال ...: "وله بق )1(يبعرفه الإمام الشاط:  فعند المالكية- أ
ي أن المال بالشاط الإمام، والذي يستفاد من تعريف )2( "المالك عن غيره ، إذا أخذه من وجهه 

والذي يظهر لنا أن ضابط المال  ، )3(لأن الملك يقع عليهما معا؛كما في الأعيان ،يشمل المنافع 
  : بق ينحصر في أمرين أساسين هما عند المالكية حسب التعريف السا

 .)4(عند الغير بهوالاستبداد ملكية الشيئ -1

 وعلى هذا الاعتبار، فالمال  ،والوسائل المستعملة في ملكية الأشياءمشروعية المسالك  -2

 .)5(بطريق شرعيكان أو منفعة ما دام تحصيله ا،يشمل كل ما ملك سواء كان عينعند المالكية 

اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها ، لا يقع " :مام الشافعي المال فقالعرف الإ :الشافعية  -ب
ويستخلص من هذا . )6("و مالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك  ،وتلزم متلفه ، وإن قلت

 : الأمور التالية التعريف 

                                                 
الشاطبي هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  -  1

م المالكية الغرناطي ،المعروف بالشاطبي ،علم من أعلا
،وبرع فيها ،من أهم ،اشتغل بالفقه والأصول  والمقاصد

الموافقات في أصول الفقه، الاعتصام،أصول النحو، " آثاره،
سنة  –رحمه االله  - وغيرها، توفي " الإفادات والإنشادات 

محمد بن محمد مخلوف،شجرة النور الزآية في ).م1388هـ،790(
 .ت،دار الفكر بيرو231طبقات المالكية،

تعليق عبد االله دراز بيروت ) .2/332(الشاطبي، الموفقات  - 2
 دار المعرفة

  )2/332(المرجع نفسه  -  3
 )2/333(المرجع نفسه   - 4
 )2/333(المرجع نفسه  -  5
العزّ بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام --  6
دار الكتب العلمية بيروت  ).1/184(
 327ه والنظائر،،السيوطي،الأشبا)11/23ص(



-27- 
 

  .)1(شمولية المالية للأعيان والمنافع   - 

  .)2(في عموم المال يدخل ،كل ما عرض للبيع وجلب قيمة - 

وفي موضع آخر نجد .رف له الشرع بقيمة ذاتيةيعتأن تكون له قيمة شرعية بمعنى أن   - 

  تحقيق مقصد القيام ،كل ما يحصل به تكمن فيالإمام العز بن عبد السلام يطلق اسم المال 

  . )3("الأموال جمعإن المنافع هي الغرض الأظهر من : "ون الحياة حيث قال ؤبش

  .)5("لغير ضرورة  مباحة  فيه منفعة  ما - المال - وهو أي ")4(قدامة ابن : قال :حنابلة ال -ج

  الحنابلة كذلك على أن المال يشملاستقر رأي وقد "عين مباحة بلا حاجة "كذلك بأنه قالواو

  .آرائهم في مع المالكية والشافعية  اوبذلك يتفقووالمنافع معا ،  الأعيان

                                                 
) 4/534(ابن عابدين، رد المحتار على الدّر المختار -  1

ابن نجيم،  ؛)م1984هـ  1404(طبعة الحلبي 
 ، المطبعة الأميرية مصر  )2/10(البحرالرائق

، ) 4/534(ابن عابدين، رد المحتار على الدّر المختار -  2
 ) 2/10(ابن نجيم، البحرالرائق ؛)م1984هـ  1404(
 ).1/184(بن عبد السلام،قواعد الأحكام، العز -  3
هو عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعلي : ابن قدامة -  4

،المقدسي ،الحنبلي ،أبو محمد ،موفق الدين ،ولد سنة 
هـ،بنابلس،بفلسطين،رحل إلى بغداد،وهو فقيه من أآابر 541

الحنفية من مؤلفاته ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
-4هـ الزر آلي 620غني في الفقه،توفي سنة،الفقه ،والم

،الأعلام،دار العلم للملايين الطبعة السادسة بيروت )67/
  .بدون تاريخ

ابن قدامة،الإقناع في فقه الإمام أحمد ابن   -  5
 )2/59(حنبل
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المال ما " بدين فيقول ابن عا: فت عبارات الأحناف حول تعريف المال اختل:مذهب الحنفية  دـ
  .  )1("  ويمكن ادخاره لوقت الحاجةيميل إليه الطبع 

   .)2(" المال من شأنه أن يدّخر للانتفاع به وقت الحاجة"وقيل 

وهو قيد ورد لإخراج  ،ادخارهيمكن  اأن يكون مم ،لمالاشترط أصحاب التعريفين في ا      

الحنفية الذّين يعتبرون أن المنفعة من قبيل الملك لا من قبيل  لمذهب فقهاء مسايرة؛وهذا لمنفعة ا

فإنها  ،اللغوي والاشتقاقورغم أن هذه التعاريف ربطت بين المعنى الفقهي للمال ،   )3( المال

  : الانتقاداتكونها تعاريف غير جامعة ومن هذه ،جوانب عدة من  تدنتقا

 )4( مال بما يميل إليه الطبع أمر غير منضبط ، لأن طباع الناس قد تتناقضأن تقييد ال-1
 .ما لا يميل إليه الطبع بل يعافيه ويكرهه إن من الأموال ،وتختلف في ميولاتها 

وذهب الإمام محمد بن ،  )5(كما يقولون لهلكت،للحاجة هناك أموال لو ادخرت لوقت معلوم -2
 ،ودنانير ،هماكل ما يتملكه الناس من در" أن المال هو إلى  ) 6(الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة

  . )1("أو غير ذلك ،أو نبات ،أو حيوان ،أو شعير ،أو حنطة 

                                                 
 )4/534(ابن العابدين،حاشية ردالمحتار  - 1
 )4/535(المرجع نفسه، -  2
 )4/536(المرجع نفسه، -  3
الدين بن زغيبة،مقاصدالشرعية الخاصة بالتصرفات ـ عز 4

 ،)28(المالية،
عزّ الدين بن زغيبة، المقاصد الشرعية الخاصة -  5

 . 28بالتصرفات المالية 
هو النعمان بن ثابت مولى لبني تيم االله بن : أبو حنيفة- 6

هـ جمع الفقه والعبادة والورع 80ثعلبة ،ولد سنة 
ه ينسب المذهب الحنفي والسخاء ،وهو صاحب الرأي وإلي

الناس في الفقه عيال على أبي :"،قال عنه الشافعي 
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ن الممتلك هو لأإن المال هو ما تقوم ،  :بن الحسن يقول ومن هذا التعريف نجد الإمام محمد
أن المال يشتمل على النقد كما أنه يشير إلى ،ويضمنه إذا تلف  ىع ويشترالذي يباالمتقوم 

بها ماله قيمة يتملك : " بن الحسن من هنا نجد المال عند الإمام محمد  ،و والعرض وغير ذلك
التعريف  أن ثم اكتفى بذكر الأمثلة مما يجعلنا نقول ،)2("أو منفعة ،أو عروضا ،سواء أكان نقدا 

  .)3(غير صالح للأخذ به

بعض الأموال المعتبرة في  تخرج إذ،جامعة ات أنها غير والذي يلتمس من هذه التعريف        

أن هذه غير محددة  لأن المقصود منها ليس  علىفضلا  ،مثل أصناف الخضر والفاكهةالمذهب 

 )4(زهرة باالشيخ أ" ، ولهذا نجد أن تكون واضحة محددة جامعة مانعة يجب  ،بلالتعاريف تحديد

                                                                                                                                                
هـ ،ابن سعد 150ة توفي رحمه االله ببغداد ،سن"حنيفة

،ابن العماد،شذرات الذهب في )1/348(،الطبقات الكبرى
 ) 1/227،229(أخبارمن ذهب،

محمد بن محمود البابرتي، شرح العناية على الهداية  -  1
 )2/519(ير الرائقبهامش فتح القد

محمد بن محمود البابرتي، شرح العناية على الهداية  -  2
)2/519( 
 )2/519(ـ المرجع نفسه 3
هـ 1316(هو أحمد أبو زهرة ولد بمصر سنة :أبو زهرة -  4
من أآبر علماء الشريعة الإسلامية في عصرنا،أستاذ ) م1898،

لبحوث محاضر بكلية أصول الدين بمصر ،وعضو بالمجلس الأعلى ل
العلمية ،ثم وآيل آلية الحقوق بالقاهرة ،ألف أآثر من 
أربعين آتابا من أشهرها أصول الفقه،الأحوال 
الشخصية،الملكية ونظرية العقد وغيرها ،توفي رحمه االله سنة 

 ).6/25،26(الزرآلي الأعلام،).م1974هـ،1394(
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وهذا  ،)1(هو أحسن تعريف في نظري:وقال عنه بتعريف نقله صاحب البحر عن الحاوي يأخذ 

والتصرف فيه وأمكن إحرازه  ،الآدمين خلق لمصالح م آدمياسم لغير " :التعريف يرى أن المال

   )3(فالمال عند الحنفية ما يمكن إحرازه والانتفاع به  وعليه،  )2("على وجه الاختيار

  : هما جهان توبوضوح وهذه التعاريف يظهر منها : الترجيح  :ثالثا 

  .توجه الجمهور من حيث المبدأ نحو التوسع في دائرة المال  :الأول

التي يمكن ادخارها ، ولذلك يمكن وهو رأي الحنفية الذين حصروا المال في الأعيان  :والثاني

 ، ادخارهاأنها لا يمكن  رغموأن هناك أنواع من الأموال كالخضروات نقده بأن المنافع مال ، 

  .)4(غير جامع  بل، غير منضبط،د المال يميل الطبع تقيي أنكما 

  :عدة لاعتباراتمن رأي الحنفية في هذه المسألة أن رأي الجمهور هو الأصوب يظهر والذي 

  اليوم  مايجري عليهذا يمة بين الناس ومنفعة حسب العرف ، وهأن المال كل ما له ق -1

 .)5(لأسواق العالمية دون معارض لذلك ي ف

                                                 
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية --  1

 .ط دار الفكر العربي مصر  52
،المطبعة الأميرية ،ط )5/277(ابن نجيم، البحر الرائق  -  2

دار  872الأولى مصر؛ابن نوح الغنوي ، الحاوي القدسي ص 
 )2/519(الكتب المصرية 

 )1967(ـ مصطفى الزرقا،المدخل الفقهي العام 3
ط أوقاف ) 3/222(الزرآشي، المنثور في القواعد  -  4

 .هـ  1402الكويت 
 )3/207(ـ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام  -  5
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منفعة  مع )1(النكاح مهر يكون ي وهو متمثل في جواز أنسند شرع علىالجمهور  مذهب اعتماد -2
والأحكام الشرعية  ،)2( تعليلاتهم بحجج عقلية فقط اأن فقهاء الحنفية ساقو بيد ،المهوروجوب مالية 

  .)3(بل على الاعتقادات العرفية  ،غير مبنية على الحقائق العقلية

وأليق  ع أحكم لما تحققه من مقاصد الشريعة وحكمهامالية المنافالجمهور  اعتبارإن  -3
 .)4(على أصحابها  الحقوقبصيانة 

، ولولا المنافع لكان كثير من الأعيان لا بالذات  الأعيانإن المنافع هي المقصودة من  -4
 ) .5(كوجوب المحافظة على الأعيان ،قيمة لها ، ومن ثم وجب المحافظة عليها

  :  التعريفاتلخلاف الفقهاء في  الأثر الفقهي :الثاني المطلب

 اختلفت عدة ومسائل ،بين الجمهور والحنفية أمورفي مالية المنافع ترتب على هذا الاختلاف 
  : أحكامها عند الفريقين 

جر أحد أ إذاإلا  ،المشاع من الأجنبي )7(إلى القول بعدم جواز إجارة )6(ذهب الأحناف: الأول 
  على الوجه لا يمكن توفير مقصوده لأن هذا  ،فجائزك الآخر الشائعة من الشري حصتهالشريكين 

  .)1(الآبقجر أالذي اقتضاه العقد ، فوجب الحكم بفساده على ما إذا 

                                                 
 )3/209(ـ مصطفى ،الزرقا،المدخل الفقهي العام  1
  )474(ـ يوسف حامد العالم، المقاصد العامة 2
 )42(عزّ الدين بن زغيبة ، المرجع نفسه  -  3
 )474(يوسف حامد العالم، المقاصد العامة -  4
 474المرجع نفسه،-  5
،دار ابن الجوزي، )63(م ،الفوائد الزينيةـ ابن نجي 6

  )م1994هـ،1414(الطبعة الأولى،السعودية ،
هي بيع منفعة ماأمكن نقله غير سفينة ولا :ـ الإجارة 7

 حيوان لا يعقل بعوض غيرنا شيء عنها بعضه يتبعض
 .2/516،الرصاع ،شرح حدود بن عرفة. بتبعيضها
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 ويرى الشافعية ومن وافقهم أن الإجارة في المشاع جائز ، لأن المنافع عندهم بمنزلة الأعيان 

   .)2(القائمة 

عند الحنفية ، في حين أنها  غصب أصلها فلا تعوضن المنافع إذا وفيما يخص ضما  :الثاني 

لتأجير فترة من الزمن دون ، فلو أن شخصا غصب عينا صالحة  )3(تعوض عند الجمهور

، فليس لمالكها الحق بالمطالبة عن التعويض عن أجرتها لأن المنافع لا تعتبر مالا بها رضراالإ

  .)4( دون عقد

مال  المنفعةا الحق في التعويض عن أجرة مثلها ، لأن فيرون خلاف ذلك ، فلمالكهأما الجمهور 

  . )5(كالعين المغصوبة نفسها متقوم فواجب ضمانها 

  كحقوق الابتكارفإن الحقوق المعنوية والأدبية  ،ضوء تعريف المال عند الحنفية وعلى: الثالث 

                                                                                                                                                
شرح : الرصاع حيوان ناطق وجد بغير حرز محترز،:ـ الآبق 1

 )2/564(حدود بن عرفة 
حققه وعلق عليه محمد  في الفقه الأسمندي ،طريقة الخلاف -  2

دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ) 288،289(معوض 
 هـ بيروت   1413

،المطبعة الأدبية )62،63(ـ الدبوسي ،تأسيس النظر، 3
 .الطبعة الأولى

؛ابن ) 301/301(ـ علاء الدين الأسمندي، طريقة الخلاف  4
،ابن نجيم،الفوائد )2/756(،عقد الجواهر،سالشا

 )63(الزينية
، مطبعة الإمام )7/143(، بدائع الصنائع  الكاساني - 5

م،القاهرة مصر؛ ابن العابدين، تحفة الخالق 1971القلعة 
،الطبعة الأولى،المطبعة ) 5/413(على البحر الرائق 

 .الآميرية 
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هذه المسائل عن  لجوا معظماالحنفية ع نأ غير، )1(لا تعتبر أموالا عندهموالعلامات التجارية  

،وهم بذلك اقتربوا كثيرا من الجمهور،ففي شأن المنافع القائم على العرف )2(طريق الاستحسان

في  )3("ويطلق المال على القيمة،وهي ما يدخل تحت متقوم من الدراهم والدنانير":ونمتأخرقال 

  .)4(حين أنها تعتبر أموالا عند الجمهور

في تبرعه هذا جائز  ،جل مريض مرض الموت بمنافع أموالهر قال الأحناف لو تبرع : الرابع 
  . )6(فهو جائز في الثلث فقط ،عند الجمهور، أمّا  )5(جميع المال

  
  
  
  

   مايباح الإنتفاع بهتقسيم المال باعتبار  : المبحث الثاني  
ل غير ،المال المتقوم ،والماوما لا يباح إلى قسمين ،يقسم المال من جهة ما يباح الانتفاع به 

  :المتقوم،وعليه جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب
  .  )1(المال المتقوم:المطلب الأول

                                                 
اغي ،المقدمة في المال ـ علي محي الدين القره د  1

 29والاقتصاد والملكية والعقد،
هو ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر :الاستحسان - 2

 72عبد الوهاب خلاف،التشريح الإسلامي فيما لانص فيه،.شرعا
ـ الدر المنتقى شرح الملتقى،علاء الدين  3

 هـ ،القاهرة1327،الطبعة العثمانية،)4/263(الحصفكي،
ي محي الدين القرة داغي ، المقدمة في المال عل -  4

 ) .28،29(والاقتصاد والملكية والعقد 
هـ، دار الجيل 1411،)101- 1/100(علي حيدر،دررالحكام -  5

 )2/205(بيروت؛مصطفى الزرقاء،المدخل الفقهي
 ) .46،47(ابن نجيم ،الفوائد الزينية   -  6
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   .المال غير المتقوم : المطلب الثاني 
  .فائدة هذا التقسيم :المطلب الثالث
  : المال المتقوم :  المطلب الأول

، وذلك كالنقود  )2(والاختيارفي السعة  ،هو ما يباح الانتفاع به شرعا :تعريف المال المتقوم 
  . )3(على اختلاف أنواعها إذ لم يدخله تحريموالمطعومات  ،والعروض والأراضي

  : والمال المتقوم يستعمل في معنيين هما 
 . في التعريف السابقكما ورد  )4(به الانتفاعيأتي بمعنى ما يباح  -  أ

  اصار متقوم  بمعنى المال المحرز فالسمك في البحرغير متقوم فإذا صيد و -  ب
وصالحة ، الأصل في الأموال كلها متقومة مباح الانتفاع بها أن  )6(ذكر الأسنويو ،)5(بالإحراز

في شأنها دليل شرعي يدل على تحريمها ، وهذا ما قرره العلماء إلا ما ورد ،د العقود عليها ورلو

                                                                                                                                                
م الشيء ، هو تحديد قيمة الشيء ، يقال ، تقو: التقوم _ 1

المعجم الوسيط . تعدل ، والسنوي وتثبيت قيمته 
مكتبة  4مجمع اللغة العربية ط)قوم(مادة 768ص 

 .هـ  1426الشروق مصر 
، الزيلعـي ،تـبين   )5/277(ابن نجيم، البحـر الرائـق     _ 2

 ).13/25(، السرخسي، المبسوط )235(الحقائق 
لامية يوسف العـالم ، المقاصـد العامـة للشـريعة الإس ـ      _ 3
م ، 1991/هـ ـ1412المعهد العالمي للفكر الإسـلامي   1ط) 471(

، أبـو زهـرة   )3/124(مصطفى الزرقـاء ، المـدخل الفقهـي    
 .   ). 49الملكية ونظرية العقد 

؛ابن )5/277(ابن نجيم،البحر الرائق -  4
؛أبوزهرة،الملكية ونظرية العقدفي 4/3العابدين،ردالمحتار
 49الشريعة الإسلامية

 )13/26(سرخسي ، المبسوط ال  _ 5
هو عبد الرحيم  بن الحسن بن  علي جمال الدين :الأسنوي -  6

هـ 704أبو محمد الإسنوي المصري الشافعي ولد بإسنى سنة 
آان فقيها أصوليا مفسرا نحويا نظارا متكلما من 
شيوخه،السبكي ،أبو الحسن النحوي ،من مؤلفاته نهاية 

يد في تخريج الفروع على السول في شرح منهاج الأصول،التمه
 ).3/344(هـ، الزرآلي، الأعلام،772الأصول ،توفي سنة 
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ة لا تثبت إلاّ حالة استثنائيوعلى أساس أن التحريم . )1(" في الأشياء الإباحة الأصل "في قاعدة 
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعً۟ا ثُمَّ ﴿: بنص من الشارع مستند ذلك قوله تعالى

  .)2( ﴾ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ۟ ٱستَۡوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّٮٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۟

بأن  ،فلو فقد شرط الإحراز ؛ )3(و إباحة الانتفاع ،حرازلإوعلى هذا يشترط في المال المتقوم ا
فليس ،أو منعه عليه ويحميه و يستأثر به ويمكنه بذله يستولي  ليس تحت يد إنسان الشيءكان 

    .دن في باطن الأرض امتقوما ولكنه قد يكون مالا مباحا كالطير في الهواء والمع

فلا  ،في حالة السعة والاختيارالشيئ بهذا  وكذا لو فقد شرط الانتفاع الشرعي بأن كان لا ينتفع
والخمر ، لأن هذه الأشياء محرّمة في حالة يكون مالا متقوما ، كالميتة والدّم ولحم الخنزير 

أباحها حال الاضطرار حفاظا على الأرواح باعتبار النفس ، إلاّ أن الشرع  )4(السعة و الاختيار
 الأشياءلنصوص تبين المحرّمات من ت جملة من ا، وقد ورد)5(الشرع الحكيم  امقصد من مقاصد

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيرِۡ ﴿ :ذلك قوله تعالى  نم
عُ إِلَّا مَا ذَآَّيۡتُمۡ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلمُۡنۡخَنِقَةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَآَلَ ٱلسَّبُ

ۗ ٱليَۡومَۡ يَٮِٕسَ ٱلَّذِينَ  ۚ ذَٲلِكُمۡ فِسۡقٌ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَستَۡقسِۡمُواْ بِٱلۡأَزۡلَـمِٰ
كُمۡ ۚ ٱلۡيَومَۡ أَآمَۡلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتمَۡمتُۡ عَلَيۡ آَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَونِۡ

ۙ  ۚ فَمَنِ ٱضطُۡرَّ فِى مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٍ۟ لِّإِثمٍۡ۟ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـمَٰ دِينً۟ا

                                                 
الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول حققه   _  1

مؤسسة  4، ط 487وعلق عليه الدآتور محمد حسن هيتو ص
 )م1987/هـ1407(الرسالة بيروت 

 .29البقرة   -  2
 )13/26(السرخسي، المبسوط-  3
، مصطفى الزرقاء ) 5/277(نجيم ، البحر الرائق ابن  -  4

 )3/124(، المدخل الفقهي 
؛ابن عبد )3/651(ابن العابدين، ردا لمحتار-  5

؛الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ )1/188(البر،الكافي
 .،دار الفكر بيروت)4/188(المنهاج،
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 غص فلو،واعتمادا على ما ورد في الآية الكريمة السابقة    ) . 1( ﴾فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ۟ رَّحِيمٌ۟
حفاظا ،فالشريعة الإسلامية تبيح ذلك التصرف  الغصة مر لإزالةإنسان واضطر إلى شرب الخ

إباحة   ، غير أن)2( المحظورات تبيح   ويكون هذا من باب الضرورات ،على النفس من الهلاك
على حالها من وإنما تظل ،يحولها إلى مال متقوم ، لا )3(لهذه المحرّمات حالة الضرورة  الشرع

  عادت  ،زالت الضرورة   فإن،الضرورة  ، لكنها أبيحت لإزالةهذه الحيثية فهي محرّمة 
، لأن )4(الحرمة الأصلية ، ويرجع الحظر الأول في عدم الانتفاع الشرعي بهذه العين المحرمة

بحيث  ،الشديدة )5(أو المشقةأن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر : بمعناها الشامل الضرورية 
  . )6(أو طرف من الأطراف ،أو أذى بالنفس ،حدوث ضرريخاف 

والثانية إلى الحالة الثالثة ، وذلك بفعل ما كان  من الحالة الأولىفيتعين أو يباح له عندئذ الانتقال  
في غالب ظنه ضمن قيود محرما ، أو بترك ما كان واجبا أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه 

                                                 
  3: المائدة  - 5
 )   .93(السيوطي ، الأشباه والنظائر  - 6
هي العذر الذي يجـوّز بسـببه فعـل الشـيئ     . الضرورة . - 7

ــوع  ــائر   .الممن ــباه والنظ ــيوطي ، الأش  - 2) .  93(الس
 )   .93(السيوطي ، الأشباه والنظائر 

هي العذر الذي يجـوّز بسـببه فعـل الشـيئ     . الضرورة . - 1
 ) .  93(السيوطي ، الأشباه والنظائر  .الممنوع 

 ) .6512(ود ابن عرفة  الرصاع المالكي، شرح الحد_2
ويشمل :الأول:وتطلق في الاصطلاح على أربعة معان : المشقة_ 3

المعاني الثلاثة،وهو إيجاد المستحيل من العناء الذي 
مشقة خاصة بالمقدور ولكنها خارجة عما :لايجدي،والثاني

مشقة خاصة :والثالث.اعتماده الناس في أعمالهم العادية
مشقة :الرابعة. مده الناسبالمقدور،ولم تخرج عما اعت

 )2/119(الشاطبي ،الموافقات،. لنفسامجاهدة 
؛علي حيدر،درر الحكام )93(السيوطي الأشباه والنظائر،-  4

 )34(شرح مجلة الأحكام
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شرب الخمر لدفع اتفاق الفقهاء في المعتمد من مذاهبهم في مسألة وهذا محل ،الشرع ومبادئه 
  .الغصّة 

  :المال غير المتقوم:المطلب الثاني 

، ولم يبح  محرزاي لا يكون المال الذ بأنه :لمال غير المتقوما  )1(ا بن نجيم وعرف زين الدين
  .  )2(في حالة السعة والاختيارالشرع الانتفاع به 

والأوابد  لأسماك في البحاروإن كان مباحا كا،لا يكون مالا متقوما حرزا مفالمال الذي لم يكن 
زات في معادنها ، وسائر المناجم والفل ،والطيور في السماءمن الحيوانات والأشجار في الغابات 

  .)3(قبل أن تصل إليها يد الإنسان

ولا يوجد من ، أحد  الأنها لا يملكه ؛لا تضمن إذ أتلفتويرى الفقهاء أن هذه الأموال  -  أ
 اولا يستطيع إنسان أن يتصرف فيهأية عقوبة  ،عليها يعتدي ، ولا توقع على من ايستحق ضمانه

 . )4(بأي وجه من وجوه التصرف

بيع الخمر من ولا يصلح أن يكون ثمنا وعليه لا يصّح  ،مبيعا فالمال لا يصلح أن يكون 
ما دام الشارع أباح ،مباحة يجوز عدها  أموالا متقومة  هابأن :إلاّ أن أبا زهرة قال.)1(مسلم

  )2(سبق إليها واستولى عليها ناع بها ، واحترام ملكية منتفلاا

                                                 
عن  ذهو زين الدين بن ابراهيم بن محمد،أخ:ابن نجيم -  5

علماء القاهرة وغيرهم ،له مؤلفات آثيرة،منها البحر 
ار ،الأشباه والنظائر ،توفي رحمه االله الرائق ،شرح المن

 134هـ ،القواعد البهية 970
البحـر الرائـق آنـز ادقـائق     زين الدين بـن نجـيم،    _  6
الزيلعي،تبيين الحقـائق  )13/26(السرخسي، المبسوط ) 5/278(

 ) .5/236(شرح آنزالدقائق
، مصطفى الزرقاء ،  8أحمد إبراهيم، المعاملات الشرعية  - 7

 ) .3/124(ي العام المدخل الفقه
 51أبوزهرة، الملكية ونظرية العقد-  4
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هذا النظر لا تعد أموالا غير متقومة ، لأن الأموال غير المتقومة مالا يقر الشارع   نظرناوإذا 
  .)3(ولا يبيح الانتفاع بهاولا يحترمها  ،ملكيتها

  ،يكون لمالك يطالب بحقها إتلافه  فلأنه لا مالك له ، والضمان إنّمضمان المباح بعدم وأما عدم  
شركه الق على وكذلك عدم ورود التصرفات الشرعية عليه لعدم ملكية المتصرف ، ولأنه با

وبالإحراز يدخل ،ستلاء عليه لاالطبيعية بإباحته للعموم ، وتركه للناس يتسابقون في إحرازه وا
  . )4(في الملكية وتتعلق كل حقوق الملك المحرز 

في نظر مالكيها فقط ، ولا تعد كذلك في نظر  بأنها أمولمتقومة يصطلح عليها فالأموال الغير    
لدى الشارع الحكيم ، ولا يعترف بقيمتها  ، فهي غير محترمة الاحتراملأنها مسلوبة ،الشريعة 

  . )5(وبالتالي لا يرتب على آخذها بغير حق أي عقوبة شرعية،الذاتية 

نتفاع لالعدم إذن الشارع في ا خرج عن دائرة الانتفاع به ما،تقوم وعلى هذا يكون المال غير الم
والسيطرة عليه كما هو الحال في الخمر والخنزير والميتة ونحوها ، أو لعدم القدرة على إحرازه 

  . )6(كالطير في السماء والسمك في الماء ونحو ذلك

رأي الحنفية  )2(عابدينبن  ،وقد ذكر)1(هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة   
بالانتفاع العرفي ،  اكتفوابل ،فإنهم لم يجعلوا الانتفاع الشرعي من عناصر المالية :"حيث قال 

  . )3("إلى متقوم وغير متقوم كما سبقالمال  اولهذا قسمو،مالا  الشيء اعتبارفي  ،وتمول الناس

                                                                                                                                                
السـر خســي،    ) 6/278(بـن نجـيم الحنفي،البحــر الرائـق     _3

ــوط  ــز  ) 13/27(المبس ــرح آن ــائق ش ــيين الحق ــي، تب الزيلع
 الدقائق 

)5/237.( 
 )51(أبوزهرة،الملكية ونظرية العقد، -  2
 )51(المرجع نفسه، -  3
 .52المرجع نفسه  _  4
 )4/3،4(عابدين، ردالمحتار ابن -  5
 )3/124(مصطفى الزرقاء،المدخل الفقهي العام -  6
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الذي فالشيءا من عناصر المالية حيث اعتبروا الشرعية في الانتفاع ، عنصر ،بخلاف الجمهور
  .ا التقسيم ندهم هذلم يظهر عالانتفاع به شرعا ، لا يكون مالا أصلا ولهذا  يباح لا

  :فائدة تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم  :الثالث  المطلب

ر نذكبمثابة فوائد لهذا التقسيم  يه )4(أحكامابتقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم يعلق  إن القول
  : منها

بالمال منوطة إن إجازة التصرف الشرعي  .  )5(إجازة التصرف في المتقوم  :الأولى ةالفائد
وغيرها من  ،والشركة ةروالإجا  )6(بةصرف فيه بالبيع والهبتقومه ، فالمال المتقوم يصّح الت

                                                                                                                                                
؛ الإمام مالك بن )57/147الكاساني، بدائع الصنائع -  1

دارا لفكر للطباعة والنشر ) 5/367(أنس،المدونة الكبرى
؛ البهوتي،شرح )2/285(؛الشربيني الخطيب، مغني المحتاج.بيروت

 )8/587(حزم، المحلى؛ابن )2/137(منتهى الإرادات
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز :ابن عابدين _  2

عابدين ،فقيه الدار الشامية،وإمام الحنفية،ولد 
م،من مؤلفاته،رد المحتار على 1784هـ،1198بدمشق،سنة 

الدر المختار،نسمات الأسحار على شرح المنار،الرحيق 
توفي رحمه االله سنة ...المختوم،

 )6/42(بدمشق،الزرآلى ،الأعلام،م،1886هـ،1252،
؛زين الدين بن )4/4(ابن عابدين، حاشية ردالمحتار -  3

 )5/277(نجيم،البحر الرائق،
 )8(أحمد إبراهيم ، المعاملات الشرعية _  4
ــنائع  _  5 ــاني،بدائع الص ــك، ) 7/147(الكاس ــام مال الإم

محمـد  .ه132السـعادة بالقـاهرة  .ط) 5/587(المدونة الكـبرى  
، ) 2/285(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنـهاج   الشربيني،

 ) .8/587(ابن حرم؛ المحلى 
ذي منفعة لوجه المعطي بغير  هي تمليك: الهبة -  6

 )2/252(بن عرفة،اعوض،الرصاع المالكي ،شرح حدود
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رفات ، أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه شرعا بأي نوع من هذه التصالتصرفات الشرعية 
)1( .  

قد عندهم حيث ناف ، حوبين النظرية المالية عند الأ ،بين التقوم بهذا المفهومعلى أنه لا تلازم 
متقوما بحيث يباح الانتفاع به ، ولا يكون مالا لفقده أحد عناصر المالية المعتبرة  ءيكون الشي

بذلك عندهم مع أنه  نتفاعيباح الا إذكسرة الخبز ، وذلك كالحبة من القمح ، أو الشعير أو ،عندهم
  . )2(ليس بمال

يثبت بها وبإباحة الانتفاع به  التقوم  و ،فالمالية تثبت عند الحنفية بتمول الناس كافة أو بعضهم 
نتفاع لا يكون اوما يتمول بلا إباحة ،، كحبة حنطةشرعا ، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا 
  . )3(احد منهما كالدممتقوما كالخمر وإذا عدم الأمران لم يثبت و

عدم التقوم لا ينافي الملكية ، فقد تثبت الملكية للمسلم على كما يرى الحنفية من جهة أخرى أن 
مال غير متقوم ، كما لو تخمر العصير عنده ، أو أسلم وعنده خمر أو خنزير ، أو ورثهما منه 

الية ثابتة في غير المتقوم ، ، وذلك لأن الملكية تثبت على المال والم ا، أو صطاد خنزير هوارث
  . )4(العقود من المسلم على المال الغير متقوم  ولكن عدم التقوم ينافي ورود

                                                 
؛ إبــن حــزم، المحلــى ) 2/285(الشــربيني، مغــني المحتــاج _ 1 
)8/587 . ( 
زين الدين بن نجيم ) 4/4(تارابن عابدين،حاشية رد المح -  2

 )5/277(الحنفي، البحر الرائق شرح آنز الدقائق 
 )4/5(المرجع نفسه، _   3
  ) .4/120(ابن عابدين،حاشية رد المحتار _  4
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معنى المحرز ، حيث  ،)1(منهم السرخسي هذا وقد يراد أحيانا للمتقوم على ألسنة فقهاء الحنفية 
، كالسمك في البحر أيضا على المال المباح قبل الإحراز ، ) غير المتقوم(أنهم يطلقون مصطلح 

وابد من الحيوان والأشجار في الغابات ، والطير في جو السماء ، فإذا اصطيد أو احتطب والأ
  .) 2(صار متقوما بالإحراز

سوى إباحة فلم يعتبروا  ،والظاهرية ،والحنابلة ،المالكيةو  ،أما جمهور الفقهاء من الشافعية 
وعلى ذلك وقع  ،)4(تفاع به شرعا فليس بمال أصلاإذا لم يكن مباح الان فالشيء،  )3(الانتفاع

الخلاف بين الجمهور والحنفية في الخمر والخنزير ، فلم يعتبر جمهور الفقهاء الخمر والخنزير 

                                                 
السرخسي ،هوالإمام أبو بكر بن أحمد بن أبي سهل _  1

المعروف بشمس الأئمة السرخسي ،نسبة إلى سرخس من بلاد 
اريخ ولادته ،آان فقيها أصوليا خرسان ،لا يعرف ت

،متكلما ،متحدثا ،مناظرا، مجتهدا ،من مؤلفاته أصول 
هـ الزرآلي 483توفي رحمه االله سنة ...الفقه والمبسوط 

 )5/315(،الأعلام،
،علي حيـدر،  درر الحكـام   ) 2/212(السر خسي، المبسوط _  7
 ،دار الجبل بيروت،لبنان )1/102(
النوع :الإنسان على ثلاثة أنواع  الأشياء لتي ينتفع بها -  3

وهي :الأول،الأعيان وهي الأشياء المادية ،والثانية 
المقصودة من الأشياء آسكنى الدار ورآوب  المنفعة

ثبت تالحقوق وهي آل مصلحة :الدابة،ولبس الثوب،والثالثة
للإنسان باعتبار  الشارع ،وهي قد تكون متعلقة بمال 

،وقد لاتكون متعلقة بمال لي ا،آحق الشرب،والمرور،والتع
،آحق الحضانة للأم على الصغير ،وحق الزوج على 

يوسف حامد العالم،المقاصد العامة للشريعة .زوجته
 .472الإسلامية،

؛ابن عابدين،ردا )5/278(ابن نجيم ،البحر الرائق-  4
 )3/124(؛ مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي)4/4(لمحتار
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مالا متقوما  الحنفية، في حين عدهما )1(في عداد الأموال بالنسبة للمسلم والذمي على حد السواء
  :في حكم بيع الخمر ذا الخلاف وفي ما يلي تفصيل ه . )2(في حق الذمي

، أو تبايعهما ذميان أو وكّل يرى أن بيع الخمر غير جائز باعها مسلم أو ذمي  : المذهب الأول
من المالكية والشافعية والحنابلة  ،مسلم ذميا في شرائها له فكله باطل عند جمهور العلماء

وعلى أهل الذمة كما هو حرام ويشمل هذا الحكم سائر أنواع التصرفات فيها حرام ؛والظاهرية
  .)3(على المسلم 

  بيعها  في  ذميا  المذهب أنه يجوز للمسلم أن يوكل  يرى أصحاب هذا :المذهب الثاني 
  .)4( حنيفةأبو يه ذهب وإل،صرفات فيها نواع التحرم على أهل الذمة سائر أوشرائها ، ولا ي

  أدلة المذهب الأول  :أولا 

  .ل بالسنة والقياس استدل أصحاب المذهب الأو

 :السنة النبوية  -1

  حرّمت :فقال صلى االله عليه وسلم النبيخرج  :رضي االله عنها قالت )1(ما روي عن عائشةأ ـ 
                                                 

محمد الشربيني ، مغـني  ) 7/147(الكساني، بدائع الصنائع  -5
) 5/368(، الإمـــام، المدونـــة الكـــبرى ) 2/285(المحتـــاج 

، ابـن حـزم  ،   ) 2/138(؛البهوتي، شرح منتـهى الإرادات  
 ) .8/587(المحلى 

؛زيـن الـدين بـن    ) 4/4(ابن عابدين،حاشية رد المحتـار   -6
  ) .5/277(نجيم،   البحر الرائق شرح آنز الدقائق 

 

؛ النووي ، المجموع ) 4/258(،مواهب الجليل يب المالكالحطا_ 7
؛ آشـاف  ) 2/11(؛الرملي، مغني المحتاج ) 9/349(شرح المهدب 

؛ بن حـزم  ) 3/14(؛ ابن قدامة ، الكافي ) 3/154(القناع 
 ) .9/8(،المحلى 

 ساني،ا؛ الك) 4/105(بن عابدين،  حاشية رد المحتار  -  8

 ) .5/145(بدائع الصنائع 
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 . )2(التجارة في الخمر

 :يقول صلى االله عليه وسلمأنه سمع رسول االله ، )3(وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهب ـ 
يا ل والأصنام ، فقي،والخنزير ،والميتة ، رسوله حرّم بيع الخمرإن االله و"وهو بمكة عام الفتح 

ويستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود  ،أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن :رسول االله
إن االله لماّ عند ذلك قاتل االله اليهود  صلى االله عليه وسلم رسول االله :ثم قال لا هو حرام: فقال 

 ".)4(ثمنه  اثم باعوه فأكلو ،حرم شحومها جملوه

                                                                                                                                                
م المؤمنين بنت أبوبكر الصديق،زوج الرسول عائشة هي أ -  1

صلى االله عليه وسلم، بنى بها صلى االله عليه وسلم، في شوال 
بعد غزوة بدر أقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة 
أشهر،آانت غزيرة العلم آثيرة الرواية عن رسول االله صلى 

هـ 58هـ ،وقيل 57االله عليه وسلم،توفيت رضي االله عنها سنة 
 )1/27،28(الذهبي ،تذآرة الحفاظ، ؛أنظر

أخرجه البخـاري في صـحيحه آتـاب البيـوع بـاب تحـريم        _  2
 428،ص1؛ج2226التجارة في الخمر رقم الحديث،

هو جابر بن عبد االله  بن رئاب بن :جابر بن عبد االله  -  3
النعمان بن سنان بن عبيد الأنصاري ،أحد الستة الذين 

م ،شهد مع رسول االله صلى شهدوا بيعة العقبة الأولى فأسل
االله عليه وسلم بدرا والمشاهد آلها ،روى عن رسول االله صلى 
االله علية وسلم أحاديث آثيرة ،توفي رضي االله عنه سنة 

 )1/214(هـ،ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة ،78
أخرجه مسلم في صحيحه آتاب المساقات والمزارعة بـاب تحـريم   -4

لخنزيروالأصـــــنام،رقم ،والميتـــــة وابيـــــع الخمـــــر 
 .840ص’2،ج1581الحديث،
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سواء وهو حكم عام على تحريم بيع الخمر،فهي واضحة  ،وجه الدلالة في الحديثين السابقين أما  
 التصرف فيها سائر ،له أو وكل المسلم ذميا في شرائها ،ذميان تبايعهماباعها مسلم أو ذمي ، أو 

   .) 2(ذهب إليه الإمام الشوكاني ،وهذا ما)1(على أهل الذمة كما هو حرام على المسلمحرام 

على أصل مقرر في الأصول ، وهو أن الكافر عند أكثر الشافعية  بنيةوهذه المسألة م     
الرازي وأبو حامد الغزالي و وبعض فقهاء الحنفية مخاطب بفروع الشريعة ، وعند جماعة منهم 

  . )3(لعدم تحقق شرط الإيمانأبو زيد الدبوسي والسرخسي ليس بمخاطب 

؛  )4(بالقياس  التصرف  جواز على عدم   المذهب الأول  كما استدل أصحاب: من القياس  -2
  الميتة بجامع  قياسا على  بيعها  في الخمر نجسة محرمة ، فحرم بيعها والتوكيل : فقالوا

 .) 5( النجاسة في كل

ميتة ، فلا يصح وعليه فلا يجوز التوكيل في بيع الخمر كما هو الحال في لحم الخنزير وال
  .)1(أولى هفنائب التصرف بنفسه

                                                 
 )1/70(الشوآاني ،إرشاد الفحول -  1
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله :الشوآاني  -  2

الشوآاني ،فقيه مجتهد من آبار علماء اليمن ،ولد بمجرة 
،ونشأ )م1760هـ،1173(شوآان من بلاد خولان باليمن سنة،

ومات حاآما بها سنة هـ، 1229ها سنة ءبصنعاء وولي قضا
م،له من المؤلفات ،نيل الأوطار ،في الحديث،وفتح 1250

القدير في التفسير ،إرشاد الفحول في أصول الفقه،وغيرها 
 ).6/298(الزر آلي ،الأعلام.الكثير

 ) .71- 1/70(المرجع نفسه،  -3
:" القياس في اللغة التقدير والمساواة؛ أما اصطلاحا-  4

ير منصوص على حكمه الشرعي بأمر هو ألحاق أمر غ:القياس
الشيرازي،اللمع ".منصوص على حكمه ،لاشتراآهما في علة الحكم

 ).م1939هـ،1358(، مطبعة البابي الحلبي،51في أصول الفقه،
 ) .6/321(ابن قدامة، المغنى، _  3
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  بالتوكيل من  فالتصر جوازاستدلوا أصحاب المذهب الثاني على  :أدلة المذهب الثاني  :ثانيا 

  :المعقول  والمسلم وسائر التصرفات للذمي بالأثر

أنه كتب إلى بن الخطاب رضي االله عنه  )2(الأثر استدل بما روي عن عمر -1

 . )4(العشر من أثمانها  لهم بيعها وخذواأن  :بالشام)3(عشاره

لما أمرهم بتوليتهم  ،بيع الخمر منهم لم يجزلو أنه  ":)5(قال الماوردي:أما وجه دلالة الحديث  -2

، والعقد عليها صحيح أ وأخذ العشر منها ، ولو حرمت أثمانها أثمانا البيع ، وأنه جعل لها 

                                                                                                                                                
   ) .5/206(البهوتي، حاشية الروض المربع _  4
يل بن عبد هو عمربن الخطاب بن نف:عمر بن الخطاب  -  2

العزى بن رباح بن عبد االله بن قرط القرشي أبو حفص ،ولد 
سنة،آان سفيرا في الجاهلية ،أسلم رضي االله 13بعد الفيل ب 

عنه ،بعد أربعين رجلا ،وإحدى عشرة امرأة ،أيد االله به 
الإسلام ،شهد بدر وبيعة الرضوان والمشاهد آلها ،ولي 

تشهد في أواخر ذي الخلافة بعد أبي بكر رضي االله عنه ،اس
هـ،ابن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز 23الحجة سنة 

 )2/512،511(الصحابة 
الذين يأخـذون عشـر أمـوال أهـل الذمـة في      : العشار _  6

النهايـة في غريـب   : التجارات ممن يمرون عليهم ،ابن الأثـير 
  ) . 3/239(الحديث 

 ) .1/60(ابن عبيد ، الأموال _  7
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري هو: الماوردي-  5

،المعروف بالماوردي نسبة إلي بيع ماء الورد،ولد سنة 
م،بالبصرة ،شغل منصب القضاء في بلدان آثيرة من 974هـ364

تصانيفه الحاوي،تفسير القرآن ،أدب الدنيا والدين وغيرها 
م،ببغداد،شمس 1058هـ،450في ربيع الأول  –رحمه االله  - توفي 
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حرمة الخمر والخنزير ثابتة على : ن مشايخنا وع: " البدائع  قال صاحب) 1( لحرم عشارها

وهو الصحيح ،مات و الكافر ، لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي محر العموم في حق المسلم 

بيعها لأنهم لا لكنهم لا يمنعون  ،من مذهب الحنفية فكانت الحرمة ثابتة في حق المسلم والكافر

  .)2("م وما يدينون ونحن أمرنا بتركهلونها ، ويعتقدون حرمتها ، ويتم

  .)3("فيما بينهم لحكم بصحة بيع الخمر ا وظاهره: "ساني اعلقا على عبارة الكميقول ابن عابدين 

  :ب ـ  المعقول 

نفسه لنفسه تصرف بأهلية البيع  ي إن الوكيل في: كما استدلوا بالمعقول على ما ذهبوا إليه قائلين 
  ترجع حقوق العقد إليه حتى يطالب بالثمن ويرد يضيف العقد إلى الموكل ، ون حتى لا يلزمه أ

   .)4(عليه والذمي أهل لبيع الخمر وشرائها شرعا فلا مانع من توكلهبالعيب 

  

ر أو من ثبوت الملك فيجب أن يخلل الخم،يثبت له ما ثبت للوكيل  لأن أهل )1(والمسلم الموكل

صلى االله لقوله .  )2(خبث فيه يريقها ، وإن كان ثمن خمر تصدق به لأنه عوض الخمر فتمكن ال

  .)3( "وأكل ثمنهاإن الذي حرّم شربها حرّم بيعها :"  عليه وسلم

                                                                                                                                                
بن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الدين 

،دار صادر تحقيق إحسان عباس )3/282(
 ).4/327(دط،دت،بيروت؛الزرآلي ،الأعلام،

 )3/239(الماوردي ، الحاوي الكبير _ 2
 ) .5/143(بدائع الصنائع . الكاساني  -3
 ) . 4/104(ابن العبدين ،رد المحتار على الدر المختار   _ 4
 )6/74(ني،فتح القديرالشوآا - 4
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أن الموكل المسلم لا يليه فلا يوليه غيره ، ولأن ما يثبت : ومحمد  )4(وجاء عن أبي يوسف  

  ،يجوز فلا   أو البيع بنفسه،للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنّ الموكل المسلم باشر الشراء 

ولأنّ ما يثبت للوكيل ،تفاق لاحيث لا يصح با،وصار كتوكيل المسلم مجوسيا بتزويج مجوسية 

  .)5( "لم يجز فكذا التوكيل به  ، ولو باشره بنفسه إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسهينتقل 

جع إلى مدفوع ، فإنّ حقوق العقد في النكاح ترالقياس على تزويج المجوس : وجاء في العناية  

  . )6(الموكل والوكيل سفير لا غير

  فقط وحقوق العقد من القبض للمهر ترجع للموكل ، وفرق الحنفية في بيع أي ناقل لعبارة موكله 

                                                                                                                                                
قال ابن عرفة هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة :الوآالة_  1

ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته،الرصاع المالكي،شرح 
 )2/437(حدود بن عرفة،

 ط عالم الكتب بيروت ) 6/74(الشوآاني ، فتح القدير  _ 2
أخرجه مسلم في صحيحه ، آتاب المساقات والمزارعـة بـاب   _  3

 .840،ص2،ج,1579تحريم الخمر ،رقم الحيث
يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن : أبو يوسف هو- 4

هـ 113سعد بن حبتة الأنصاري ،ولد بالكوفة سنة 
م،وهو صاحب أبي حنيف النعمان رحمه االله،آان فقيها 731

عالما ،تولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلافاء المهدي 
ون الرشيد ،وفته المنية وهو عل ،وابنيه الهادي ثم هار

هـ،من آثاره الخراج ،النوادر 188ربيع الأول 5القضاء ،في 
أدب القاضي وغيرها ،ابن خلكان،وفيات 

 )6/388،378(الأعيان،
الإمام محمد بن محمـود البـابرتي ، شـرح العنايـة علـى      _ 5

 ط دار صادر . ط بهامش فتح القدير ). 6/75(الهداية 
 ) . 6/76(المرجع نفسه  _  6



-48- 
 

ولا ينعقد بيع :  )2(سانياوفي هذا الشأن يقول الك ، )1(الخمر والخنزير بين المسلم وبين الذمي

فلا يمنعون من تبايع لمسلمين ، فأما أهل الذمة الخنزير من المسلم ، لأنه ليس بمال في حق ا

والشاة لنا فكان مالا في الخمر والخنزير فيما بينهم ، لأنه مباح للانتفاع به شرعا لهم كالخل 

  . )3("حقهم فيجوز بيعه

  :منقاشة الجمهور أدلة المذهب الثاني : ثالثا 

       منحه   انح  منو   في الأحناف  ثليتم  الذي اني الث المذهب  أدلة   الفقهاء  جمهور  ناقش   

فمن  " )4(أثمانها من   العشر  خذواأو  باعوها  ولوهم"   :أثر عمر رضي االله عنه   نوقش

  :وجهين

منها ،    فيما استباحوه  تعترض عليهم  ولا، ولهم ما تولوه من بيعها : أن معناه : الوجه الأول  
 لطت أثمانها بدليل ما أجمعنا عليه من بطلاناخإذا  هموخذ العشر من أثمانها ، أي من أموال

  .)5(ثمنها

  أنه محمول على العصير الذي يصير خمرا ، لإجماعنا وإياهم على تحريم بيعها : الوجه الثاني 

  .)6(خمرا وإباحته عصيرا

                                                 
 )6/75(المرجع نفسه  -  1
أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكساني ،الملقب :الكاساني -  2

بملك العلماء ،له العديد من المؤلفات أهمها بدائع 
الصنائع،وهو شرح آتاب تحفة الفقهاء ،لشيخه علاء الدين 

؛ )2/244(الجواهر المضيئة،. هـ587 سنة فيالسمرقندي ،تو
 )6/3006(سير أعلام النبلاء

 ). 5/143(ساني ، بدائع الصنائع االك _3
باب أن يتخد ,آتاب البيوع عن رسول االله ,سنن الترمذي  -  4

 1216رقم الحديث , الخمر خلا
 ) .  7/223(الحاوي الكبير. الماوردي_   5
 .   )7/225. (المرجع نفسه  _ 6



-49- 
 

 .كما ناقش الجمهور دليل الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ  -1

  . )1("وشرائها فلا مانع شرعا من توكله لبيع الخمر الذمي أهل : " فقوله 

بنفسه فلا يستطيع أن أن الموكل المسلم لا يستطيع أن يباشر بيع الخمر أو شرائها : والجواب 
من ملك التصرف في شيء جاز له أن : بنفسه فلا يجوز ، لأن الضابط  هنه باشرأيوكل غيره فك

  .)2(يوكل فيه ، وأن يتوكل فيه عن الغير

  . 3"ترجع إلى الوكيل ةوق العقد في الوكالحق: "وقوله 

والوكيل سفير محض ناقل لعبارة  ،أن حقوق العقد في الوكالة ترجع إلى الموكل: والجواب 
يأتمنه في البيع ولا يأتمنه في  قد الوكيل في بيع الثمن بغير إذن موكله لأنهفلا يقبض . موكله 

  .)4(بالموكلقبض الثمن وكذا الرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق 

في حكم هذه الوكالة أن لا ينتفع الموكل بالثمن بأن يتصدق به وفي الشراء أن يريق " : أمّا قوله 
  . )5("الخمر أو يخلله 

وقد روي . ، وكل ماهو كذلك ليس بمشروع أن هذا يبقى تصرفا غير معقب لفائدته : الجواب 
وهي ليس إلا كراهة التحريم فأي ،لكراهة تكره أشد ما يكون من ا أن هذه الوكالة، عن أبي حنيفة

  .)1(فائدة في الصحة

                                                 
 ؛ الكساني،) 4/105(ابن العابدين، حاشية رد المحتار - 1

 )5/145(الصنائع بدائع 
عبد الرحمان بن محمد العاصمي الحنبلي ، حاشـية الـروض    _ 7

 بالرياض المطابع الأهلية للأوفست  . ط ) . 5/226(المربع 
عبد الرحمان بن محمد العاصمي الحنبلي ، حاشية الروض   - 1

 )5/227(المربع 
 )5/227(المرجع نفسه -  4
،ط المطبعة )2/226(آمال بن الهمام الحنفي،فتح القدير ـ 3

 ه1316الأميرية القاهرة 
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على العموم في حق ماذهب إليه الجمهور من تحريم بيع الخمر :الراجح من هذه الأقوال : رابعا 
المسلم والكافر ، لأنها نجسة فحرّم بيعها والتوكيل في بيعها كالميتة ، لكنهم لا يمنعون من بيعها 

،وقد أورد هذا )2(، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون يتمولونهايعتقدون حرمتها وفيما بينهم لأنهم لا 
  . )3(الزيلعي

المنفعة شرعا وللإشارة فقط أن القوانين الوضعية لا تشترط في المعقود عليه أن يكون مباح 
ولهذا أجازت بيع الخمر أو مضرات تعود على الأفراد بالأذى في أنفسهم ، وعقولهم  وأخلاقهم 

 من ويلاتها والتخلص من شرورها  حاولون التقليلطباعهم حتى إذا لمسوا مفاسدها عادوا يو
  . )4(وليست تجدي وسائلهم في ذلك نفعا إلا بالرجوع إلى تحريمها

وإثم الخمر ما يصدر عن الشارب :"الحكمة من تحريم الخمر فقال )5(وقد أورد الإمام القرطبي 
، وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب الفحش ، والزوروالمشاتمة ، وقول عن المخاصمة  

                                                                                                                                                
. ط ) .5/226(آمال بن الهمام الحنفي ، فـتح القـدير     - 1

 هـ 1316المطبعة الأميرية القاهرة 
هوعثمان بن علي بن محجن ،فخرالدين :الزيلعي  -  2

هـ،فأفتي ودرس 705الزيلعي ،فقيه حنفي قدم القاهرة سنة 
الكبير ،توفي سنة ،وتوفي فيها ،له تبيين الحقائق،وشرح 

 ).21/'(هـ،الزرآلي،الأعلام،743
النووي ، المجموع شرح ) . 4/258(الحطاب، مواهب الجليل  _  6

. ط).2/11(، الزيلعــي ، تبــيين الحقــائق ) 9/346(المهــذب 
  . هـ  1377مصطفى البابي 

عزا لدين بن زغيبة ،المقاصد الشرعية ،الخاصة  -  4
 48بالتصرفات المالية،

هومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري : القرطبي-  5
،آان من آبار المفسرين،من اهللالخزرجى الأند لسي ،أبو عبد 

هـ 671مصنفاته،الجامع لأحكام القرآن،وغيرها توفي رحمه االله،
 )6/65،66(،الداودي ،طبقات المفسرين،
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لخالقه ، وتضليل الصلوات والتعوق عن ذكر االله ، ومنافعها بربح التجارة ، وأعلم المولى 
بعد التحريم ، لكبيرسبحانه وتعالى أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة ، فالإثم ا

   )1( "والمنافع قبل التحريم

: في الخمر عشرة  صلى االله عليه وسلم لعن رسول االله: " قال  )2(نس ابن مالكأ ىورو   

عاصرها معتصرها ، وشاربها وحاملها ، والمحمولة إليه وساقيها وبائعها ، وآكل ثمنها 

فحرم بيعها والتوكل فيها  ،فاللعن لا يكون إلا على فعل محرم . )3(ا والمشتراة لهوالمشتري له

  . فات وسائر أنواع التصر

كذلك من الفوائد الناتجة عن تقسيم المال إلى متقوم وغير ،تضمين المتلف للمتقوم : الفائدة الثانية 

حيث أنه من يتعدى عليه تلزمه قيمته إذا كان قيميا ، ،أن المال المتقوم متلفه ضامن إذ متقوم ، 

هاء ، ولأنها ليست قفمتلف الخمر لا يضمن عند جمهور ال فإنومن ثم ،)4(كان مثليا إذاومثله 

                                                 
  ) .1/968(القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   _ 7
بن النضر بن ضمضم،بن زيد بن حرام بن هوأنس بن مالك  - 2

جندب بن عامربن غنم بن عدي ابن النجار ،أبو حمزة 
الأنصاري الخزرجي خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم،وأحد 
المكثرين الرواية عنه،هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم 

سنوات،أقام بعد وفاة الرسول صلى االله عليه 10وعمره 
وشهد الفتوح،ثم قطن البصرة حتى وفاته سنة وسلم بالمدينة 

هـ ،ابن حجر العسقلاني،الإصابة في تمييز 91هـ وقيل 90
 ).1/84،85(الصحابة،

أن يتخـذ  (أخرجه الترمذي في سننه ، آتاب البيوع باب   _ 3
بـاب  ,آتاب الأشـربة  ,سنن ابن ماجة ,) 3/579(،) الخمر خلا

  3372رقم الحديث ,لعنت الخمر على عشرة أوجه 
 )327(السيوطي، الأشباه والنظائر -  4
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المال إلا على ما له قيمة  اسمفقد ثبت عن السيوطي أن الإمام الشافعي قال لا يقع ، متقومة عندهم

ويرى أبو  .  )1(يباع بها ويلزم متلفه ، وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل فلس وما أشبه ذلك

فلو  ،)2(ا بتركهم وما يدينونحنيفة تضمين متلق الخمر على الذمي لأنها متمولة عندهم وقد أمرن

وكذلك تنعقد عليها عقودهم وتصح ،أو خنزير لكان ضمانا لها ،خمرا للنصراني  المسلمأتلف 

  .)3(دون عقود المسلمين 

ويقصد بذلك تطبيق : تطبيق العقوبات الشرعية على المعتدي على المال المتقوم : الفائدة الثالثة 

بالسرقة حيث يطبق حدها   كالاعتداء على المال المتقوم، على من يعتدي شرعا المقرر العقوبات

  .)4(وكذا حد قطع الطريق عند سلب المال

ۥ وَيَسعَۡونَۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ   إِنَّمَا جَزَٲٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ﴿ :قال االله تعالى 

عَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَـٰفٍ أَوۡ يُنفَواْۡ مِنَ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّ

  . )5( ﴾  ۖ وَلَهُمۡ فِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ذَٲلِكَ لَهُمۡ خِزىٌۡ۟ فِى ٱلدُّنۡيَا ٱلۡأَرضِۡ

 ،وغيرها يشترط)2(،والإجارة،والهبة)1(وهناك فائدة أخرى ،إن العقود التي ترد على المال،كالبيع

  .)3(بطل العقد  ،فإن كان متقوم أن يكون المال متقوماالانعقاد  فيها

                                                 
  ) .327(السيوطي ، الأشباه والنظائر   -1
؛ الكســاني ، بــدائع ) 2/213(الســر خســي ، المبســوط  _2

  ) .  5/144(الصنائع 
،شلبي ) 3/127(مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام   -  3

 )334(،مدخل في التعريف بالفقه
يمان، مجمع عبداالله الشيخ محمد بن سل_  4

 )4/225(؛حاشية  ابن العابدين ،)108م2(الأنهر،
 .   )33(المائدة  -  5
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 أوثمنا،فإن كان غير،بين كون المال غيرالمتقوم مبيعا ،علبياعقد في  الحنفية فرقوا نبيدا أ  

فالبيع منعقد،ولكنه  ،المتقوم مبيعا فالبيع باطل،كأن يبيع مسلم خمرا،وإن كان غيرالمتقوم ثمنا

إلى ،بل هووسيلة دغير مقصوذلك بأن الثمن  االخمر وعللوبيع مسلم شيئابمقدارمن فاسد،مثل أن ي

 وجود عشترط في عقد البيأ ولهذا لأن انتفاع الناس يحصل بالأعيان لابالأثمان،،   دالمقصو

 دون  المبيع

  .)4(الثمن من جملة الشرط بمنزلة آلات الصناع صارالاعتبار  ،وبهذانلثماوجود 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                
هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة : البيع -  1

 )1/326(صاع،شرح حدود بن عرفة ،رلذة،ال
الهبة ،تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض، -  2

 )2/552(الرصاع،شرح حدود بن عرفة
؛ شـلبي  )3/26(، المدخل الفقهـي العـام  مصطفى الزرقا  -  3

 ) 334(،مدخل في التعريف بالفقه
 )4/4،3(ابن العابدين،ردالمحتار-  4
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  :تقسيم المال من حيث تداوله وثباته :المبحث الثالث 
بالمال ه وصورته ، تمن حيث نقله من مكان إلى مكان مع بقاء صف المال  يطلق على     

 ،ث لا يمكن نقله وتحويله مع بقاء وصفهيالثابت بح ،المال ينظر إلى المنقول ومن زاوية أخرى 
 ،وعليهين فائدة هذا التقسيم كما أشار إليها الفقهاءكما سنب ،وهو ما يعبر عنه بالعقار،وصورته 

  :في ثلاثة مطالب نتعرض في هذا المبحث للكلام عن المال
  المال المنقول :المطلب الأول
  ).العقار(المال الثابت :المطلب الثاني
  .فائدة تقسيم المال إلى منقول وعقار:المطلب الثالث
  :المنقول : المطلب الأول 

  :غة المنقول ل :أولا
ن مكانه إلى مكان آخر ، وناقل والشيء المنقول إذا حوّل م ،)1(سم مفعول من نقل ينقل فهو ناقلا
   . )2(وضع رجليه مواضيع يديه في السير ،رس الف

                                                 
( ؛مادة)849(مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط، -  1

 )2/730(؛ابن منظور،لسان العرب)نقل
 ).2/730(ابن منظور، لسان العرب، _  2
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فيشمل النقود والعروض  ، )1(فالمنقول عند أهل اللغة يطلق على كل ما يمكن نقله وتحويله
  .)2(ات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك والحيوانات والسيارات والسفن والطائر

  :المنقول اصطلاحا المال :  اثاني
  :عثرنا على تعريفين للمنقول بمعناه الإصطلاحي هما 

ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان آخر ، ويستوي ما يبقى  ،عرف المنقول بأنه : الأول 
والحيوانات ،  العروض ، والأمتعة: ، مثل  )3(على هيئته وصورته بعد التحويل والنقل

، وما تتغير هيئته ، وصورته بعد التحويل ، والنقل مثل ، الأبنية والنخل  والنقودوالموزونات ، 
  .)4(والأشجار ، وهذا قول جمهور الفقهاء 

   ،، بشرط ، أن يبقى على هيئته وصورتهمن مكان إلى مكان آخر ما يمكن نقله وتحويله: الثاني
وض ، الأمتعة ، الحيوانات ، المكيلات والموزونات ، والنقود ، فهذه الأشياء مستقلة العر: مثل 

  .  )5(أمّا إذا لم يبق على هيئته وصورته فهو عقار. بذاتها ، ولا تتصل بالأرض اتصال قرار 
هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى مكان مع المحافظة على  ،وخلاصة القول أن المال المنقول 

وصفه ، ويدخل في ذلك النقود والحيوانات وعروض التجارة من مكيلات وموزونات ، صورته و
 المال المنقول كل ما أمكن نقله ، فيوأدخل الحنفية ، )6(غيرها من الأموالووأدوات مصنوعة ، 

                                                 
 ) .2/763(الفيومي، المصباح المنير، -  1
  ) .2/763(المرجع نفسه،  _ 4
؛ النووي، روضة ) 6/56(الكساني، بدائع الصنائع  -  3

) 2/435(؛البهوتي، شرح منتهى الإرادات )5/257(الطالبين 
. 
؛ النووي، روضة ) 6/56(الكساني، بدائع الصنائع    -  4

) 2/435(؛البهوتي، شرح منتهى الإرادات )5/257(الطالبين 
. 
 ) .6/275(الكبير ا الدسوقي ، الشرح  -  5
 )6/146(الخرشي المالكي،الخرشي على مختصر سيدي خليل، -  6
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أموال منقولة في ذاتها حتى وإن ووصفه ، كالبناء ، والأشجار فهي عندهم  ،وإن تغيرت صورته
  . )1(وصار الشجر حطبا. عد النقل أنقاضا صارت الدار ب
  العقار :  المطلب الثاني

  . )2(عقارات هرض والدّار وجمعكل ماله أصل ، وقرار ثابت كالأ: تعريف العقار لغة :  أولا
  . )3(وكل ما يكون له أصل ثابت على الضيعة ، والأرض والنخل ،  عقار يطلق في اللغةلفا

  : العقار اصطلاحا :  ثانيا
  الزراعية هو كل ما كان ثابتا لا يمكن نقله وتحويله مع بقاء صورته ووصفه كالأراضي : عقار ال

هو رأي المالكية ومن ، وهذا  )4(كلهاوأراضي البناء ، وجميع أنواع البناءات والأشجار وما شا
  وافقهم 

ئمين على الأرض ، كانا قاوإن  ،المذهب الحنفي قد عدّ البناء والأشجار من المنقولاتن أ: إلاّ    
على سبيل التبعية ، غير أنهم يلحقونهما بالأرض حكما ا ، وإن تغيرّت صورتهما ملإمكان نقله
هذا وقد اختلف .)5(هو ما لا يمكن نقله أصلا  ؛الوارد على الأرض فالعقار عندهم في التصرّف

    : الفقهاء في تعريف العقار إلى قولين 

                                                 
؛بدران أبو العينين بدران ،  59أبو زهرة ، الملكية  -  1

 الشريعة الإسلامي
؛المعجم الوسيط ) 2/87(الفيروز آبادي، القاموس المحيط  -  2
 )220(؛ الفيومي، المصباح المنير ) 615(
؛ا )عقر(مادة ) 2/40(ن العرب ابن منظور ، لسا   -  3

 )2/87(لفيروز آبادي،القاموس المحيط
عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان  ، مجمع الأنهر في شرح  -  4

؛ بن أحمدالدردير،الشرح الصغير ) 2/471(ملتقى الأبحر 
 . )2/144(؛الزرقاوي، حاشية الزرقاوي ) 2/288(

لبي مدخل في ؛ ش) 59/60( محمد أبو زهرة ؛ الملكية  -  5
 )235(تعريف الفقه 
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وتحويله من مكان إلى مكان هو مالا يمكن نقله : ب هذا القول العقار عند أصحا: القول الأول  
أم ،  ، أم أرض بناء ، سواء كانت أرضا زراعية يصدق على الأرضآخر ، وهذا التعريف 

  .وهذا هو قول جمهور الفقهاء   ،)1(معدّة للبناء أم أرض موات اأرض

مع الاحتفاظ آخر  من مكان إلى العقار ، ماله أصل ثابت لا يمكن نقله وتحميله : القول الثاني 
  .)2( بصورته وهيئته

وسنتعرض لها  ،الثمرة الناتجة عن هذا الخلاف ترتب عليه أحكام تكون بمثابةختلاف لاوهذا ا
  .وعقار عند بيان الفوائد المترتبة على تقسيم المال إلى منقول 

مما يستخرج من الأرض منقول مثل الأجزاء التي تنفصل عن  ىإل العقارهذا وقد يتحول  
     .  )3( قولانمن معدن ونحوها ، حيث يعتبر حينئذ م؛المناجم ، والمقالع 

إلى عقار مثل الأبواب والأقفال التي تدخل ضمن المبنى ، وتمديدات الماء منقول وقد يتحول ال
  .)4(، والسلالم المثبتة ونحوهاوالكهرباء 

  :قار وع إلى منقولم المال يفائدة تقس:  المطلب الثالث
  في مختلف أبواب الفقه والاختلاف السالف تتجلى ثمار هذا التقسيم  مالتقسيوبناء على هذا 

  .)5(الإسلامي وفروعه ، وفيما يلي نماذج لهذه الفوائد الناتجة عن هذا التقسيم 
  

  : )1(ثبوت الشفعة:  الفائدة الأولى

                                                 
الدر دير،الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى المذهب _  1

 .طبعة دار المعرفة بيروت)2/228(مالك
 ) .4/83(الشرح الصغير على أقرب المسالك  ،الدر دير  -  2
مقدمة في المال . علي محي الدين القرة الداغي  -  3

 .48والاقتصاد والعقد ص 
 . )3/149(المدخل الفقهي العام  الزرقا ، -  4
محي الدين  القره الداغي ، مقدمة في المال والاقتصاد .-  5

 . )  49(والعقد 
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حق الشفعة في البناء ، ثبوت م المال إلى منقول وعقار في يحيث تظهر ثمرة الخلاف حول تقس
  إلاّ إذا دخل ،إلاّ في العقار دون المنقول أن الشفعة لا تثبت  ؛ةبلفيرى الحنفية والشافعية والحنا

  . ،وهذا الذي اختاره ابن الهمام )2( المنقول في العقار بطريق التبعية
حيث  ، ل في باب الوقفكذلك تظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقو: الوقف :  الفائدة الثانية

يرى الحنفية أن من شرط الوقف أن يكون الشئ الموقوف عقارا لا يمكن نقله ولا تحويله من 
إذا  دا فلا يصح وقف المنقول مقصوداأن يكون مؤب؛ف ، لأن شرط الوق )3(مكان إلى مكان آخر 

أما عند  ،)4(وهو مذهب الشافعية والحنابلة ،كان منفصلا وحده لأنه معرض للهلاك والتلف
خيري  لواحتجوا لذلك بأن الوقف عم ،المالكية فإنهم يجيزون وقف المنقول تسهيلا على الوقف

غير أن الحنفية يلحقون بعض )5(من الأعمال الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها 
  :المنقولات بالعقارات ، فيصححون وقفها في ثلاث حالات 

                                                                                                                                                
استحقاق شريك أخذمبيع شريكه بثمنه،الرصاع :ـ  الشفعة1

 )2/474(المالكي،شرح حدودبن عرفة
هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن :ابن الهمام -  2

الأسكندري ،آمال الدين ،إمام من مسعود السيواسي ثم 
علماء الحنفية ،عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض 
والفقه والحساب واللغة والمنطق،أصله من سواس ولد 
بالأسكندرية ،ونبغ في القاهرة ،وأقام بحلب مدة ،وجاور 

 - رحمه االله–الحرمين ،ثم آان شيخ الشيوخ بالخنقاة بمصر ،توفي 
،من آتبه فتح القدير في شرح )م1457هـ،861(بالقاهرة سنة

 ).6/255(الهداية،الزرآلي،الأعلام
؛ ) 3/253(الزيلعي ؛ تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق  -  3

 ) .5/72( النووي روضة الطالبين 
؛ (/) شهاب الدين الهيثمي ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج  -  4

 . ) 272(منصور ابن الريس البهوتي ، الروض المربع 
؛ حسن الشاذلي ، ) 2/580(ابن رشد ، المقدمات  -  5

 ) . 78(الاقتصاد الإسلامي 
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  .صوص الشرعية قد وردت بصحة هذا إذا كانت الن: الحالة الأولى 
  . بذلك  يهإذا جرى عرف الناس عل: الحالة الثانية 
   .)1(إذا كان المنقول تابعا للعقار وملحقا به: الحالة الثالثة 

الرد بالعيب ويظهر هذا الأثر عند المالكية حيث أنهم يفرقون بين العقار :  الفائدة الثالثة 
  والمنقول 

وأما يحط من الثمن : (، وفي هذا يقول إبن رشد  )2(ويرجع بقيمة ماله فقط بالرد بالعيب اليسير
يجب به  يسيرا فإنه لا يخلو أن يكون في الأصول أو في العروض ، فإذا كان في الأصول فإنه لا

الرد ، وإذا كان المبيع قائما ، وإنما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب ، وذلك كالصدع في الحائط 
لك وأما إن كان في العروض  فظاهر الروايات في المدونة أن الرد يجب فيه كالكثير وما أشبه ذ

والمنقول ، أما العقارات فلا بقسمة الغنائم من الحيوان  ،فالحنفية والمالكية والحنابلة يقولون ، )3(
هله تقسم بين الغانمين ، بل الإمام مخير فيها بحسب ما يراه من المصلحة فله تقسيمها أو يقر أ

عليها بالجزية على رؤوسهم والخراج على أراضهم ، وتكون ملكا لهم ، وله أن يجعلها وقفا على 
  .  )4(جميع المسلمين 

فإنه يرى تقسيم كل ما حصل من أهل دار الحرم من دور وعقارات ومتاع  )5(أما الإمام الشافعي 
وَٱعۡلَمُوٓاْ ﴿: موم قوله تعالى بع ،ذهب إليه ، وقد استدل الإمام الشافعي على ما )1(ونحو ذلك 

                                                 
؛ ) 3/277(الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق  -  1

 ) . 275(البيهوني ، الروض المربع 
 )2/581(ابن رشد،المقدمات -  2
،حسن ) 2/570(ابن رشد ، المقدمات  -  3

 68الشادلي،الإقتصادالإسلامي
؛ الزيلعي ،تبيين الحقائق ) 18،78(أبو يوسف ، الخراج  -  4
)3/254 . ( 
هومحمد بن ادريس الشافعي حجازي الأصل من : الشافعي -  5

مكة ،ولد في غزة من أرض فلسطين سنة 
م،نشأيتيما ،أخذ الحديث والفقه في مكة عن 767هـ،150
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ۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ   أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَىءٍۡ۟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
  .)2( ﴾ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ

   )3(غانمين بذلكإلا أن تطيب أنفس ال ،الإمام الشافعي وقف الأرض على جميع المسلمينولم يجوز 
اء أن قول االله تعالى لم يختلف العلم": وقد أورد الإمام القرطبي هذه المسألة تفصيلا فقال 

ۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُربَۡىٰ   وَٱعلَۡمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَىءٍۡ۟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ(
على عمومه ، وأنه  ليس  )4( ﴾بِيلِ إِن آُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِوَٱلۡيَتَـمَٰىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ

به لقاتله إذا نادى   المقتول سلب :  اقالو  أن ،بإجماع   في ما خصصوه   الخصوص يدخله 
 ومما يخص به أيضا،خلاف  مام بلاللإ الخيرة فيه ،الأسرى  عني بهوكذلك الرقاب،أ،)5( )الإمام 
داخلة في  الأرض فغير الأمتعة والسبي،وأما من ذهب وفضة وسائر ،تمغنم ،والمعنى ماالأرض

   ) 6(.عموم هذه الآية

                                                                                                                                                
سفيان بن عيينة ،ومسلم بن خالد الزنجي،وحفظ الموطأ 

دينة ،واستقر بمصر ،من مصنفاته الأم في ،ثمرحل الم
ويقوم مذهبه على التخير .الفقه،والرسالة في علم الأصول
سنة _ توفي رحمه االله _من المذهبين المالكي والحنفي،

 .م،بمصر820هـ،204
؛ شهاب الدين الرملي ، نهاية ) 730(الشافعي ، الأم  -  1

 ) . 8/112(المحتاج 
 ) 41(الأنفال  -  2
؛  النووي ) 4/134(الشريني الخطيب ، مغني المحتاج  محمد -  3

 ) . 9/230(، روضة الطالبين 
 41:الأنفال-  4
؛ دار إحياء ) 8/4(القرطبي الجامع لأحكام القرآن  -  5

 . م 1985لبنان ط  –التراث العربي 
 )9/4(المرجع نفسه، -  6
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 كثر من دار قل أو شيءمن  ،الحرب حصل من الغنائم من أهل دار وقال الشافعي كل ما -  ب
أو  ،أو يقتل ،أن يمن ،فيهم مخير فهو أو متاع أو غير ذلك قسم ، إلا الرجال البالغين ،أرض أو

والأرض مغنومة لا : ، واحتج بعموم الآية فقال )1(ل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمةيسبي وسبي
وقد قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما افتتح عنوة  ،فوجب أن تقسم كسائر الغنائم    محالة 

 .)2(من خيبر

  جاز أن يدعي في غير الأرض فيبطل ،جاز أن يدعي الخصوص في الأرض  لو اقالو -  ت
: تعالى   في الغنيمة ، وقولهلا الفيءلأن ذلك إنما هو في  ، فيها أما آية فلا حجة  و، ةيحكم الآ

  .)3(  ﴾والذين جاؤوا من بعدهم ﴿

القيم مذهب الجمهور  ابنوأيد  .)4(مان لا لغير ذلكيالكلام بالدعاء لمن سبقهم بالإ استئناف -  ث
، لأن االله ل الغنائم هي الحيوان والمنقول ب ،والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها:" فقال 

 .)5(ائم لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفرتعالى لم يحل الغن

وهذه فائدة أخرى من فوائد تقسيم المال إلى  ،ثبوت حقوق الارتفاق : الرابعةالفائدة  -  ج
يث قرر كحق المسيل وحق الشرب وحق المرور ، ح ،وهي ثبوت حقوق الارتفاق،عقار ومنقول 

 .)6(الفقهاء ثبوت هذه الحقوق للعقارات دون المنقولات

  

  

  
                                                 

 ) .  15/221(المطيعي ، تكملة المجموع  -  1
، المطبعة ) 2/137(ية ، زاد المعاد ابن القيم الجوز -  2

 . م  1928هـ ، 1347 – 1المصرية ، ط
 ) . 10( الحشر  -  3
 ) . 5/5(القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  -  4
 ) . 20(ابن القيم الجوزية ، زاد المعاد  -  5

 ) .6/274( ، المغنيابن قدامه ؛ ) 10/221( المطيعي ، تكملة المجموع؛ ) 6/35( الزيلعي ، تبيين الحقائق - 6
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  : تقسيم المال من حيث تماثله وآحاده وتفاوتهما : المبحث الرابع 
مال مثلي،ومال قيمي ،وأدرجنا في هذا :وآحاده إلى قسمين ،من زاوية تماثله ؛قسم الفقهاء المال

  . أربعة مطالب  المبحث

  : المال المثلي : ول المطلب الأ

  . المال القيمي : المطلب الثاني 

  . تحول المال المثلي إلى قيمي والعكس : المطلب الثالث 

  . فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي : المطلب الرابع 
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  : المال المثلي :  المطلب الأول

  . )1(الشبه والنظير: المثل : مثلي لغة ال -1

ل ماثل فلانا بفلان شبهه به ، ولا تكون المماثلة إلا بين المتفقين ، تقول شابهه ، ويقا: ماثل الشئ 
  ، بخلاف المساواة فإنها تكون بين المتفقين في الجنس)2(نحوه كنحوه ، وفقهه كفقهه ، ولونه كلونه

  

  

  

  

  

 :ويقال تماثل الشيئان  ،)3(والمختلفين ، فإن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقض
تصور : ، وتمثل الشئ )4(تشابها ، وتماثل العليل من علته أي قارب البرء ، فصار أشبه بالصحيح

  . )5(مثاله 

  : المثلي  في الاصطلاح ـ المال 2

  : وذلك على النحو التالي  ،عبارات الفقهاء حول تعريف المثلي اختلفت

                                                 
؛الفيروزآبادي،القاموس )380(الفيومي ، المصباح المنير  -  1

 ) 387(المحيط
؛مجمع اللغة ) 4/114(ابن منظور ، لسان العرب -  2

،الهيئة العامة 3، ط) 853(العربية،المعجم الوسيط 
 للكتاب،القاهرة 

؛ المعجم الوسيط ) 4/114(ابن منظور ، لسان العرب -  3
)853. ( 
 )4/114(ابن منظور،لسان العرب) .354(المعجم الوسيط  4
 )355(المرجع نفسه -  5
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 )2(ولم تتفاوت أفرادهأو عد ،ما حصره كيل أووزن ، :المثلي بأنه:)1(الخرشيعرف ،مالكيةال –أ 

  .)3(بلا تفاوت يعتد به  ،ما يوجد له مثل في الأسواق: ة بأنه فيعرفه الحن: ة نفيالح - ب

  . )4(أو وزن وجاز السلم فيه ،عرفه الشافعية بأنه ما حصره كيل : الشافعية  - ج

  . )5(المكيل والموزون :عرفه الحنابلة على أنه -د

واتفاق فقهاء المذاهب على حدود  ،ابقة نلمس التقارب في المعنىوبالنظر في التعريفات الس
  . )6(اللهم إلا ما ذكره الشافعية من قيود التعريف ،المثلى

 ،لذرع ما خرج به ما قدر بالعد أو با ،في التعريف لفيد" أو وزن  ،حصره كيل ما"  :فقولهم - 
  . )7(والثياب ،مثل الحيوان

  الذي لا يجوز السلم ،خرج به المكيل أو الموزون  ،يد في التعريفق" جاز فيه السلم "  :وقولهم - 

  . )8(أو البر المخلوط بالشعير  ،مثل البر المبلول ،فيه

يماثله في  ،في كونه ماله نظير في أسواق التجارة ،وعليه يمكن أن نلخص المال المثلي    

ن التجار أجزائه وآحاده من غير تفاوت ، أو مع تفاوت يسير لا يعتد به بي

                                                 
هو محمد بن عبد االله الخراشي المالكي ،أبو عبد االله ،أول من تولي المشيخة بالأزهر ،نسبته إلى قرية أبو : الخرشي -  1

اشية الخرشي ،علي سيدي خليل كان فقيها فاضلا ورعا ،من مصنفاته ح،م1601هـ،1010سنةخراش من البحيرة بمصر ولد
 ).6/24(،الزركلي ،الأعلامم،1690هـ،1101،وتوفي فيها سنةالقاهرة ، ،أقام في

 . دار المكتب الإسلامي . ط ) 6/125( الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل -  2

 . )1/105( علي حيدر،درر الحكام؛  )4/171( بن العابدين، رد المحتار. -  3

  . )2/150( وي، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلابالشرقا -  4

 )2/248(ابن قدامة، المقنع -  5

 )2/21(القيلوبي،على شرح المحلى على منهاج الطالبين_  6

 2/21( النووي ،حاشية القيبوبي على شرح المحلى على منهاج الطالبين 7

 ) . 2/22( المرجع نفسه_  8
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ويشمل هذا النوع المكيلات والموزونات والمعدودات وجميع المصنوعات ؛)1(والمستشارين

والملابس المصنوعة من القماش ، وبالمقاييس بالشكل والصفة ، كالأواني المنزلية ،  المتحدة

   .)2(والكتب المطبوعة الموجودة في السوق،وغيرها  يةذالأحها من ت، وما شاكلنفسها 

هو النصوص الشرعية فما ،موزونة أو معدودة  أو،كة يالمرجع في اعتبار الأموال ملو     

فهو موزون دائما ، وما ،فهو مكيل دائما ، وما اعتبره الشرع موزونا  ،اعتبره الشرع مكيلا

  . )3(فهو معدود دائما ، ولا تجوز مخالفة النصوص الشرعية ،اعتبره الشرع معدودا

وغيره إلى أن المرجع في اعتبارها مكيلة أو موزونة  -الحنفيةمن  –" أبو يوسف" وذهب 

   .)4(هو العرف الصحيح الذي لا يخالف نصا شرعيا،أومعدودة

  : المال القيمي :  المطلب الثاني

 : القيمي لغة  -1

عدله ، وأزال عوجه ، : وقوم المعوج   ،)5(وقيمة الشيء قدره ، وقيمة المتاع ثمنه: من القيمة 

   .)6(، سعرها ، وثمنها ، والقوام العدل ، وقوام كل شيء عماده ونظامه  وقوم السلعة

  :المال القيمي عند الفقهاء نذكر منها  فيتعارتعددت :  لاح طالقيمي في الإص -2

                                                 
 55،أبوزهرة،الملكية ونظرية العقد - 1

 ) 55( أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية - 2
 .إحياء الثرات العربي بيروت.ط )2/465(ملتقى الأبحر حعبداالله بن الشيخ محمدبن سليمان،مجمع الأنهر شر - 3
 )2/465(،المرجع نفسه-  4

 . ) 768( ى طبعه عبد السلام هارونالمعجم الوسيط ، أشرف عل؛ ) قوم(مادة )2/629(الفيومي، المصباح المنير  - 5
 ) . قوم(مادة  )768( ، الفيروز آبادي،القاموس لمحيط - 6
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  : عند الشافعية :  أولا

أو وزن ، ولم يجز ،أو كيل ،أو ذرع ،هو ما قدر بعدد ": عرف الشافعية المال القيمي بقولهم 

 )2(البيض ، الثياب ، البر المبلول ، والمخلوط بالشعير: فالمال القيمي عندهم يشمل  ؛)1("فيه السلم

 .  

  : عند المالكية  ثانيا

، فيشمل الثياب )3(أو تفاوتت آحاده تفاوتا يعتد به ،هو ما قدر بالزرع:عرف المالكية المال القيمي 
  ،والحيوان 

تفاوتا  آحادهأوله نظير تتفاوت  ،ليس له نظير في الأسواق ما :المال القيمي:عند الحنفية :  ثالثا
والحيوانات التي ،والمخطوطات النادرة  ،والكتب ،النفيسةوالأحجار  ،، فيشمل الجواهر)4(يعتد به 

  : تتفاوت قيمتها

  . )5( "هو ما قدر بعدد أذرع ":المال القيمي عند الحنابلة :عند الحنابلة : رابعا

كالتحف النادرة ، أو له  ،)6(هو مالا يوجد له نظير في الأسواق،القيمي  أن المال: والخلاصة 
مثل الأغنام  ،بعضه مقام بعض الحيوانات ميعتد به في القيمة ، بحيث يمنع قيانظير مع تفاوت 

المخطوطات من الكتب ، والعقارات بسبب تفاوت  ،والأبقار، والجواميس ، ويدخل في هذا
الخصوبة والجودة ، وكذلك الأحجار الكريمة المختلفة كالجوهر ، صفاتها ، وموقعها من حيث 
أو معدودة وجب ،أو موزونة ،باعتبار بعض الأموال ملكية . )7(واليواقيت ، والزمرد وغيرها

                                                 
 .) 2/150( الشرقاوي ،حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب   - 1
 .)2/150(المرجع نفســــــه، -  2

 ) . 6/130( الخرشي ، شرح الخرشي في مختصر خليل -  3

 دار إحياء التراث العربي ، بيروتط .  )2/456(يمان ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرعبد االله بن الشيخ محمد بن سل -  4

 .) 2/248( ابن قدامه ، المقنع -  5

 55أبوزهرة، الملكية ونظرية العقد -  6

 ) . 55( أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد - 7
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ومن المثلي في  ،)1(، وإن لم يرد نص فالمرجع هو العرف الذي يتعارف عليه الناس إتباعه
رق متحد ، وكل المصفوفات التي تنتجها المصانع اليوم ، النسخ الجديدة من كتاب بو: أيامنا 

ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي ، وعدم تغيير النموذج ، من ملابس وأدوات ومحركات ، وآلات 
   .)2(وسيارات وطائرات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق

  :  تحول الأموال المثلية إلى أموال قيمية والعكس: المطلب الثالث 

لأن توافر المال ،قد يتحول المال المثلي إلى قيمي :  تحول المال المثلي إلى مال قيميحالات _ أ
  ،ولا مستقر ، فهو ينقلب بين حال الكثرة والانقطاع ،المثلي في الأسواق بكثرة أمر غير ثابت

مال ال انقطاعوليس ،وهو بهذا متردد بين المثلية والقيمية ، وكذلك العكس تبعا لتلك الظروف 
، بل هناك عوارض أخرى قد تحدث للمال )3(ثلي من الأسواق هو وحده السبب في هذا الترددمال

والحالات التي يتحول فيها المال المثلي إلى القيمي كثيرة . المثلي فتنقله من المثلية إلى القيمية 
  : منها 

قرضه بالمثل بل أو  ،لا يرد في حالة إتلافه وحينئذكل مال لحق به خطر أثر على قيمته ،  -1
  .)4(بالقيمة 

لا يرد في حالة  همثل الذهب الذي صنع حليا ، فإن ،الصنعة حيث تجعل المصنوع المثلي قيما -2
 . )5(إتلافه أو قرضه بالمثل ، بل بالقيمة

                                                 
 ) . 2/465( قى الأبحرعبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان ، مجمع الأنهر في شرح ملت - 1
أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  -  2

 .  55الإسلامية 
عزا لدين بن زغيبة،المقاصد الشرعية الخاصة بالتصرفات  3

 49المالية 
 )134- 133 - 3/132مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي،-  4
؛ ابن نجيم ، الأشباه  384السيوطي،الأشباه والنظائر- 5

 ) .  362(والنظائر 
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أو استعمل فأصبح في حالة يعسر معها أن يقوم السليم الجديد من أمثاله ،كل مال مثلي تعيب  -3
الكتب المطبوعة بعد استعمالها وتداولها فإن قيمتها  ،ومثل هذا. تلك الحال مقامه ، فيصير قيميا ب

أو استعملت ، وكل ماكان  تتعيبتنقص عن قيمة الجديد من أمثالها ، وجميع الأواني المنزلية إذا 
  . )1(لا يقوم نظيره مقامه  ،هذا شأنه

 ضمانهط قيميا ، ويكون يصبح الخل وحينئذ ،ولو بمثل آخر مثل خلط القمح بالشعير،الخلط  -4
 . )2(بالقيمة

فسيكون الرد  ،إذا ألغي العمل بها؛أو النقود الورقية ،أو الدراهم  ،انتهاء العمل بمثل الفلوس -5
   )3(.بالقيمة وليس بالمثل –القرض  مثلفي حالات  –في كل ذلك 

  ثلي يتم تخيير إن تحول المال القيمي إلى م:  حالات تحول المال القيمي إلى المال المثلي_ ب 

أي تغيرت حالته ثم ؛فصار تمرا  - وهو قيمي  - ، ومثاله أن يغصب رجل رطبا )4(حالته الطبيعية
مثل التمر وبه قطع ،أحدهما يضمن : فيه وجهان "تلف عنده ، قال الإمام النووي في هذا الشأن 

أكثر قيمة لئلا إن كان الرطب : وبه قطع البغوي  ،لأنه أقرب إلى الحق وأشبههما،العراقيون 
لزمه المثل ، واختار الغزالي أنه يتخير بين مثل  استوياأو  ،تضيع الزيادة ، وإن كان التمر أكثر

 : ثار منها آوقد ترتب عن كون الشئ مثليا أو قيميا عدة . )5( وقيمة الرطب  ،التمر

                                                 
 ) .  3/132(مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي  -  1
 388- 384السيوطي،الأشباه والنظائر، -  2
؛ ابن قدامة ، ) 385(السيوطي ، الأشباه والنظائر  -  3

؛ ) 2/45(؛ ابن القيم ، إعلام الموقعين ) 5/687(المغني 
؛ حاشية ابن العابدين ) 154(الطبري اختلاف الفقهاء

)5/117. ( 
 )5/24(النووي ، روضة الطلبين -  4
 ) . 5/24(النووي ، روضة الطالبين  -  5
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وهذا ما نصت )1(أن المثلي في حالة الإتلاف يكون رده بالمثل ، والقيمي يكون رده بالقيمة ـ 
  .")2(البدل ىالأصل يصار إل تعذر إذ:"الفقهية ةعداقال عليه

وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن ، وأما القيمي فيتعين بالتعيين، )3(مةأن المثلي يثبت في الذ   ـ 
أو الموزون الموصوف ، والمكيل الموصوف ،أو فلوسا رائجة ،أو دنانير ،الثمن إذا كان دراهما 

فلا يشترط قيامه في يد البائع للحوق الإجازة ، لأن هذه الأشياء دين لا يتعين بالتعيين ، في الذمة 
  . )4(فكان قيامه بقيام الذمة ، وأما إذا كان عينا فقيامه شرط للحوق الإجازة 

حتى وإن لم يحضر صاحب القسمة  ،يجوز للشريك أن يأخذ نصيبه ؛المال المثلي المشترك إنـ 
أو من ينوب عنهم ،، أما القيمي فلا يقسم إلا بحضور الشركاء  هحادآالفرق بين لعدم وجود وذلك 

     .)5(أو القاضي 

  :  فائدة تقسيم المال إلى مال مثلي ومال قيمي: المطلب الرابع 

مسألة : من الأهمية بمكان في أبواب الفقه الإسلامي وهما  ؛تظهر ثمرة هذا التقسيم في مسألتين
  . لة مدى صحة اعتبار المال المثلي و القيمي دينا في الذمة ومسأ،ضمان المتلف 

  : للمتلف  الضمان:  المسألة الأولى

الحال والحكم بذلك ، لأن المثل أقرب للأصل من  ضىإذا اقت،يضمن المال المثلي بمثله     
فعندئذ يصار إلى المثل ،  ،والواجب في التعويض أن يقترب من الأصل المعوض عنه ،القيمة
ن المثل يخلف ذات المال المتلف ، أما ضمان القيمة فيخلف ماليته لا ذاته ، وإذا انقطعت أمثاله لأ

                                                 
؛ ابن نجيم ، ) 6/3027(الكاساني ، بدائع الصنائع    -  1

 )315(الأشباه والنظائر 
 60عبد الرحمان السعدي،القواعد و الأصول الجامعة،-  2
هي تقديري يفرضه الذهن ليس بذات ولاصفة :الذمة -  3

 )2/399 - لكي،شرح حدودبن عرفةالرصاع الما.(لها
؛ ابن نجيم ) 6/3027(الكاساني ، بدائع الصنائع  ،   -  4

 ) .315(، الأشباه والنظائر 
 ) 9/4120(الكاساني ، بدائع الصنائع  ،  -  -  5



-70- 
 

أما المال القيمي فيضمن بالقيمة لأنه لا :")2(قال أبو زهرة،)1(من السوق يصار إلى القيمة اضطرار
من مثله ، فكان ضمان القيمة أقرب إلى الأصل  ،مثل له ، وإن وجدت فهو مغاير له في القيمة

  . )3( "وأعدل في ضمان الضرر الحاصل فيه

إن الأموال المثلية تقبل : المثلي أو القيمي دينا في الذمة  اعتبارمدى صحة :  المسألة الثانية
غير متعين بذاته في الخارج فتشغل به ، فيتعلق الحق بمقدار )4(الثبوت في الذمم ثبوت الديون بها
مع مساواتها لها في  ،وفاء دينه من الأموال المماثلة لما التزم بهالذمة ، ويجب على الملتزم به 

  .)5(الجنس والنوع والصفة والمقدار ، ولا يتقيد بشيء بعينه يريده الملتزم به 

ولا  ،ومن ثم لا يمكنها أن تكون دينا أبدا ،فلا تقبل الثبوت في الذمم ،أما الأموال القيمية     
يجب أن يكون ذلك النوع متعينا  ،ريد تعلق الحق بنوع منهايجري بينها تقاص ، وإذا ما أ
                                                 

؛ شلبي ، مدخل ) 8(أحمد إبراهيم ، المعاملات الشرعية  -  1
 ) . 336(للتعريف بالفقه 

د أبو زهرة ،ولد بمصر سنة هو محمد بن أحم: أبوزهرة-  2
،من أآبر علماء الشريعة الإسلامية في )م1898هـ،1316(

عصرنا،أستاذ محاضر بكلية أصول الدين بمصر ،وعضو بالمجلس 
الأعلى للبحوث العلمية ،ثم وآيل بكلية الحقوق بالقاهرة، 
ألف أآثر من أربعين آتابا،من أشهرها أصول الفقه 

ونظرية العقد وغيرها،توفي رحمه ،الأحوال الشخصية ،الملكية 
االله 

)6/26،25(الزرآلي،الأعلام.،بالقاهرة)م1974هـ،1394(سنة،
. 
أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  -  3

 ) . 57،58(الإسلامية 
محمد علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار شرح تنوير  -  4

 ) .4/171(الأبصار 
ة العقد في الشريعة أبو زهرة ، الملكية ونظري -  5

 ) .56(الإسلامية 
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مثلا إذا ورد العقد على فرد ؛أو غيرها ،أو بقر ،وموجودا في الخارج ، فلا يمكن بيع رأس غنم 
  . )1(منها متعين ومشخص ومتميز عن غيره 

لاف المال جبرا بخ)2(أن المال المثلي تدخله القسمة - : وهناك فوائد أخرى لهذا التقسيم منها 
وعلى هذا يجوز للشريك أخذ حصته من المال المثلي في غياب  ،القيمي لا يجبر فيه على القسمة

شريكه لتساوي الأنصباء ، والحقوق وتماثلها ، ولا يجوز له ذلك في قسمة المال القيمي لتفاوت 
  . )3(الحاصل في النصيبين 

تخضع شرعا في مبادلة بعضها ببعض فلا  ،ربوية أموالالا تعد ،كما أن الأموال القيمية  - 
حيث تكون ،من جنس واحد  اإذا كان ؛، التي توجب تساوي البدلين)4(لقاعدة ربا الفضل 
 .)5(فالأموال القيمية خارجة عن هذه القاعدة   ؛الزيادة ربا محرما

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .3/136/137(مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام  -  1
ير مشاع من مملوك مالكين معينا،ولو يهي تص:القسمة-  2

باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض الرصاع،شرح حدودا بن 
 )2/492عرفة

 ) .338(شلبي ، مدخل في التعريف بالفقه  -  3
وبيع مال ربوي،مع زيادة في أحد :  ربا الفضل -  4

المثلين،مثل بيع القمح بالشعير،أحدهما معجل،والآخر 
 ).47وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامـي وأدلته(مؤجل

  ) .3/139/140(مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي  -  5
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  تقسيم المال بالنظر إلى وقوع الشركة فيه : الخامسالمبحث 

ومصطلح الشركة من  ،تقسيمه إلى مال مشترك ومال مستقل ،تقسيمات المال المعتبرة شرعاًمن 
حيث عرفها الفقهاء وقسموها ورتبوا عليها  ،المصطلحات المتعارف عليها في الفقه  الإسلامي

ذلك أفردنا هذا ولبيان  ،النطاق ذابخلاف المال المفرز أو المستقل فإنه يخرج عن ه ،أحكاماً
  :في مطلبين المبحث

  .المشتركالمال  :المطلب الأول 

  .المستقلالمال  :المطلب الثاني 

  المال المشترك: المطلب الأول

في الفقه الإسلامي هو محل الملك المشاع؛ لأنه يكون  المشتركفالمال   :المال المشترك: أولا  
أو ،أو الميراث ،صية أو الو،أو الهبة  ،ملكاً لاثنين فأكثر بأي سبب من أسباب التملك كالبيع
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فقد قرر بعض الفقهاء أن أسباب التملك ثمانية المعاوضات، والميراث، والهبات،  )1(هارغي
  .)2(حياء، والصدقاتوالوصايا، والوقف، والغنيمة والإ

عن طريق خلط الأموال بصورة لا تقبل التمييز والتفريق، كما ؛وكذا تقوم المشاركة في المال    
  .)3(بين الأطرافلية بموجب عقد الشركة المالية تقوم الشركة الما

الملك في كتابه الأموال إلى أن  )4( عبيد ووقد أشار أب:المال المشترك عند الفقهاء : ثانيا    
المال المشترك مهما كان ذلك الجزء  الشائع يقتضي التعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع

                                                 
ابن العابدين، ردالمحتارعلي شرح تنوير الأبصار  -  1
؛ عبد االله بن )6/56(؛الكاساني، بدائع الصنائع)4/361(،

الشيخ محمد بن سليمان ،مجمع الأبحرفي شرح ملتقى 
 )1/722(الأبحر

؛ محمد بن علي بن )318(السيوطي، الأشباه والنظائر -  2
محمد بن علي المعروف الحصفكي،الدر المختار تنوير 

 )6/473(الأبصار
؛عبد االله بن الشيخ )6/57(الكاساني، بدائع الصنائع -  3

 )1/227(مان ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمحمد بن سلي
هو أبو عبيدالقاسم بن سلام البغدادي ،ولد : أبو عبيد-  4

هـ،إشتغل بالحديث والفقه،اشتهر بحسن سيرته ورسوخ 150سنة 
عاما،من مصنفاته آتاب 18دينه،ولي القضاء مدة 

الأموال،الناسخ والمنسوخ،الغريب المصنف،وغيرها،توفي رحمه 
 )2/417،418(هـ،الذهبي،تذآرة الحفاظ222كة سنة االله بم
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والشركة  ،)1(نصف دار أو ثلث بستان أو ربع سيارة يملك الإنسان كأنوذلك  ،أو صغيراً،كبيراً 
  .)2( عند الفقهاء قد تكون شركة للمال إباحة ،وقد تكون شركة ملك،وقد تكون شركة عقد

كأن يشترك  ؛كان أثرا لتصرف أو فعل صادر منهم فهو ما ،الذي ينشأ بفعلهم: أما النوع الأول  
ص واحد جزءا شائعا من سلعة من السلع ،أو أو أكثر في شراء شيء واحد أو يشتري شخ، اثنان

  . )3(أو أكثر لاثنينتوهب عين من الأعيان 

كالشركة بين الورثة ،فقد يكون سببه الوراثة  ،المال الذي يثبت بغير فعل الشركاء: النوع الثاني
تتوقف على القبول  في بعض صورها التي لافي المال الموروث،وقد يكون سببه الوصية 

  .)4(ل انفصل اثنينكالوصية لحم

يكون كل جزء من المال المشترك غير مخصوص بأحدٍ من أصحاب ،فبمقتضى قاعدة الشيوع 
السهم الساري "الحصص فيه بل تتعلق ملكيات جميعهم به؛ ومن ثم فإن الحصة الشائعة يقصد بها 

  .)5(إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك

من أنهار وبحار   ؛العامة )6(بالمرافق كالانتفاعلعام ،ا الارتفاقويدخل في عموم المال المشترك؛ 
  وطرق عامة ؛حيث يكون لكل عقار متصل بهذه المرافق العامة حق الارتفاق عليه بسبب الشركة 

                                                 
؛القرطبي 74؛أبوعبيد ،الأموال29،79،98أبويوسف،الخراج-  1

 )17/155(،الجامع للأحكام القرآن،
معهد .5،4علي خفيف، الشرآات في الفقه الإسلامي،  -  2

الدراسات العربية ،معهد الدراسات العربية 
 .العالمية،القاهرة

 .8في الفقه الإسلامي، علي خفيف،الشرآات-  3
 .9المرجع نفســه، -  4
،وآدا مرشد )139(وردا لتعريف بالمجلة العدلية،المادة -  5

 ).745(الحيران م
الجوار والرفقة :له عدة معان منها: الارتفاق لغة -  6

لسان العرب ،القاموس المحيط ،آلها في .،واللين والانتفاع
حق مقرر على :"هعرفة الحنفية بأ:وفي الاصطلاح).رفق(مادة 
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   ) 1( ...العامة فيه 

  

  المال المستقل: الثانيالمطلب 

  .تص به رقبةً ومنفعةوهذا النوع هو قسيم المال المشترك وهو المال المفرز الذي يملكه فرد ويخ

وذلك بعقد شركة أموال مع شخص أخر أو أكثر أو بخلط ماله  ،والمال المستقل قد يصير مشتركاً
لكنه حدث ولا يمكن معه تمييز  ،مع مال الغير اختياراً، وقد يكون اختلاط الأموال بغير اختيار

بأن كانا مختلفين جنساً، وفي ؛أو أمكن التمييز لكن بمشقة وكلفة ،ي الجنس دحمتالأموال بأن كانا 
 وذلك بإجراء،كذلك يصير المال مستقلاً ،)2(كلتا الحالتين يتحول المال المستقل إلى مال مشترك

، حيث تصبح حصة كل واحد متميزة عن غيرها وتزول صفة )3(القسمة ولو على سبيل المهايأة

                                                                                                                                                
شرع الارتفاق ؛لدفع الضرر ،إذ ". عقار لمنفعة عقار آخر

لو لم يشرع لما أمكن لصاحب أرض بعيدة عن النهر أن 
تستفيد منه ،وآذلك الحال بالنسبة للمرافق العامة  

المقدمة في المال .،وحينئذ يقع الضرر على الكثيرين
 .234،233تصاد والملكية والعقد،ولاق

، أبوزهـرة،الملكية 187ي الأحكام السلطانية،الماورد -  1
 .77ونظرية العقد،

،منصــورين يــونس )6/60(الكاســاني، بــدائع الصــنائع  _ 2
مكتبـــة النصـــر ).3/203(البـــهوتي، آشـــاف القنـــاع 

 م1982دارالفكر.ط.الحديثة
هي توزيع الحصص بالاتفاق بين أصحاب الملك : المهايأة  -  3

بحصة مفرزة  - تص آل واحدالشائع بطريقة يستفاد منها فيخ
 أي أعَدّه وآيفه لتحقيق غرض خاص،: ، يقال هيأ الشيء 

المكتبة العلمية .ط).1002ص(المعجم الوسيط مجمع اللغة ،
 طهران
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بل إن إقرار هذا الحق  ،سلاميمن الحقوق العامة في الشرع الإ ؛وحق الانفراد بالمال،)1(الشيوع
  .إذ أن هذا الحق لا يثبت بدون إثبات حق التملك؛يعتبر ضروريا ولازما لإقرار حق الملكية 

يمكن تملكه والاستقلال به،وبمختلف أسباب الحصول  وهذا الحق واسع جدا فهو يمتد الى كل ما
  :على المال،والتي تندرج تحت سبب من الأسباب التالية

المباح حقيقة  ،ويتم بوضع اليد على الشيءمالك له علي الشيء المباح الذي لا ءالاستيلا -1
 .أو حكما

 .سباب الناقلة للتملك بالمال كالبيع،والهبة ،والوصيةالأ -2

  )2( .بالورثة أو بالخلافة عن الميت بحكم الشرع -3

    

 

  

 

  تقسيم المال حسب اختصاصه: سادسالمبحث ال

ولكن كلاهما صارا واقعاً ملموساً في  ،المال الخاص المال العام له خصائص وسمات تغاير
 ،والتجارية فضلاً عن أن كلاً منهما يساهم بقدر كبير في تحقيق مقصد حفظ المال،الحياة المادية 

المال العام والمال :قسم الفقهاء المال بالنظر إلى صاحب الاختصاص إلى قسمين وقد 
  : مطلبين من خلال .وفيما يلي بيان ذلك،الخاص

  .المال العام :المطلب الأول 

                                                 
،منصورين يونس )6/60(الكاساني، بدائع الصنائع  -  1

 ).3/203(البهوتي، آشاف القناع 
ية عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على الملك -  2

 .16،17الفردية،
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  .المال الخاص :المطلب الثاني 

  :المال العام:المطلب الأول 

فيكون من حق  ،مخصصاً لمصلحة عامة يعود نفعه على عموم الأمةما كان  : فالمال العام هو
ة لاستعماله من قبل الإدارة العام ةأي فرد من أفراد المجتمع أن يستعمله وفقاً للشروط الموضوع

ويكون هذا المال مملوكاً لمجموع الأمة حيث لا ينفرد به شخص دون آخر ولا يقع عليه ،)1(للبلاد
، ومن ثم فلا ينفرد به أحد ولا يستبد بالتصرف فيه شخص دون أخر بل هو )2(الملك الخاص

للأمة جميعاً على السواء سواء أكان أرضاً أو بناء أو نقداً أو عروض تجارة أو غير  مملوك 
على )3(لك مثل أملاك بيت المال والحمى والطرق والشوارع والأنهار والأراضي الموقوفةذ

  .)4(جماعة المسلمين وكذا سائر المرافق العامة كالمواصلات العامة ونحوها

ومحاولي  بيهفي عقوبة منتهوالمال العام له حرمته وقداسته حيث شددت الشريعة الإسلامية 
بن  عليه بأية صورة من الصور ويؤيد هذا ما روي عن عدّى من الاعتداء غصبه كما رهّبت

من استعملناه منكم على : "يقول  صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله : عميرة الكندي قال 
يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني عمل فكتمنا مخيطاً فما فوق كان غلولاً 

وأنا "قال سمعتك تقول كذا وكذا قال  "وما لك؟"قال  عني عَمَلَكْاقْبَلْ أنظر إليه فقال يا رسول االله 

                                                 
دار المكتبي .10،9.وهبة الزحيلي،زآاة المال العام -  1

 .سورية.م200هـ،1،1420للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،
البلاطنسي، تحرير المقال فيما يحل ويحرم مـن بيـت المـال    _  2
 ).109ص(؛ مرشد الحيران )140، 100، 89ص(
قدامة هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،ابن : الوقف -  3

 )2/307(،المقنع،
، 97، 29ص(أبو يوسف، الخـراج  ) 74ص(أبو عبيد ،الأموال _ 4

 ).17/155(؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )98
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أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه 
  .)1(انتهى

باعتباره أحد المقاصد الشرعية خاصة في  ؛ففي هذا الحديث توجيه نبوي عظيم تجاه حفظ المال
  .موال العامةمجال الأ

 والغنيمة)3(ةقطالزكاة والصدقة والعشور والل: في الدولة الإسلامية له موارده ومنها )2(والمال العام
  .والفئ

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۟ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَآِّيہِم بِہَا  ﴿ :ففي مجال الزكاة يقول االله تعالى 
المال فالزكاة رافد من روافد  ،﴾ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَكَنٌ۟ لَّهُمۡ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ

بل فرضها حقاً للفقراء في أموال الأغنياء ،وممول كبير له ولم يجعلها االله منة ولا تفضلاً،العام 
ذلك فاستل االله ب،وتيسيراً لأبناء السبيل  ،لحاجة المعدوم وتفريجاً لكربة الغارم حيث شرعت سدا

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه آتـاب الإمـارة بـاب تحـريم هـدايا       _1

 ).1833(العمال برقم 
هو مايكون مخصصا للنفع العام أو لمنفعة :المال العام  -  2

وليس مملوآا لشخص معين ،آالأراضي المخصصة لانتفاع عمومية ،
الجماعة أو الجمهور،آالحدائق والطرق العامة ،ومزارع 
الدولة ومؤسساتها آالمعامل والمصانع ،والمنشئات 
الحيوية،والمرافق المخصصة ،آالمدارس والمساجد ،والأوقاف 

وهبة الزحيلي،زآاة المال .وغيرها...والمشافي ،والجامعات
 .10،9.العام

اللقطة،هو أن يتكفل ويحفظ من يجده من أشياء ،وأن  -  3
يعرفه في مجامع الناسذاآرا آل صفاته،ابن المغني 

؛الشربيني،مغني )2/631،677(،المغني
؛الحطاب المالكي،مواهب الجليل لشرح )2/406،417(المحتاج،

 )6/69،86(مختصر خليل،
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فضلاً عما تحمله فريضة الزكاة من  ،)1(ضغائن أهل الفاقة على من فضلوا عليهم في الرزق
  .)2(حيث ينتقل من يد لأخرى ،مقصد حفظ تداول المال

لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ  ﴿ :وفي مجال الصدقات يقول تعالى 
بِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَومِۡ ٱلۡأَخِرِ وَٱلمَۡلَٰٓـٮِٕڪَةِ وَٱلۡكِتَـبِٰ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلمَۡغۡرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلۡ

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينَ وَٱبنَۡ ٱلسَّبِيلِ 
لَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّڪَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا وَٱلسَّآٮِٕلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّ

ۖ  ۗ أُوْلَٰٓـٮِٕكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۖ وَٱلصَّـبِٰرِينَ فِى ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأسِۡ عَـٰهَدُواْ
  .)3( ﴾ وَأُوْلَٰٓـٮِٕكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ

فالبذل لهذه الأصناف المذكورة في  ،لعام في الشريعة الإسلاميةفهذا رافد أخر من روافد المال ا
لا يتقيد بزمن معين ولا بامتلاك نصاب محدود من المال ولا بتقدير المال المبذول بمقدار ،الآية 

  .)4(بل هو موكول إلى أريحية المعطي وحال المعطى ،معين كالزكاة الواجبة

باعتباره أحد مصادر التمويل للمصالح ؛الإسلامية  ولما كان المال العام محل اهتمام الشريعة
وسد الثغور وإطعام الجائع وسد حاجة المحتاجين،  ،حيث ينفق منه على تقوية الجيش،العامة 

لذا أسندت الشريعة الإسلامية حق التصرف في المال  )5(أو ولي الأمر،وهذه مسئولية الحاكم 
                                                 

، ط )8/3253(القاسمي ، محاسن التأويـل    الدين محمد جمال_ 1
 .هـ، مطبعة الحلبي1377أولى 

لأن في أداء الزآاة حفظ للأموال بجلب البرآة من االله  -  2
تعالى ،ودفع شر الحاسدين ،وحقد الحاقدين ،لأن زيادة 
الأحقاد والحسد قد تقود الحاقد إلى عمل إيجابي يضر بصاحب 

ولذلك جعل الزآاة واجبا من أرآان ...المال أو المال ،
وحقا ثابتا ودائما للفقراء والمساآين ،وينظر إلى الدين ،

الحسد والحقد على أنهما مرضان يتعلقان بقلوب الفقراء 
ولاعلاج لهما مع الحرمان ،بل لابد من البذل والعطاء 

يوسف العالم،المقاصد العامة .والمشارآة في سد الحاجات
 . 535،536للشريعة الإسلامية 

 ).177: (البقرة _  3
 .، طبعة الحلبي)2/57(مصطفى المراغي، تفسيرالمراغي أحمد _  4
ومسؤولية الولي على صرف المال العام بطرق سليمة تحقق  -  5

مصلحة المجتمع ،تحصل بتنصيب المراقبة على المال العام 
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طاعة في تنفيذ الشرع وتصريف المال العام وإدارة المسلمين حق الفلأئمة ومن ثم ،)1(العام إليه
  .)2(شئون الأمة ومصالحها شريطة عدم معصية االله تعالى ومشاورة أولى الأمر

فإن المال العام من أهم أقسام المال التي يراعى  ،فإذا كان حفظ المال أحد المقاصد الشرعية  
من حقوق ومصالح لجميع طوائف  وذلك لما يتعلق بهذا المال ،فيها تطبيق مقصد حفظ المال

ضى مصالح الأمة وهي تحقيق مقتـ وحتى يحقق مقصد حفظ المال غايته في المال العام ،الأمة
لأن لأولياء الأمور في  وحنكة الإدارة؛ ،يتمتع بالفطنة وحسن التصرف أن ـ لابد من ولي أمر

حسبما تقتضيه مصلحة  )3(أن يوسعوا أو يضيقوا من نطاق الملكية العامة ،الإسلاميةالدولة 
بنشاط اقتصادي معين إذا عجز يري ولي الأمر التزام الدولة بالقيام فقد الجماعة وبناء على ذلك 

أو إذا كان الأفراد عازفين عن القيام بمثل هذا النشاط لكثرة ، عنه الأفراد كالصناعات الثقيلة مثلاً
  .)4(أرباحهتكاليفه وقلة 

 ،الانتفاع بها، إذا اقتضى ذلك الصالح العاميقيدص الملكية العامة وكما يجوز لولي الأمر أن يخص
حين احتجز جانباً من أرض الكلأ المباحة للجميع في منطقة  ؛صلى االله عليه وسلموقد فعل ذلك 

وفي هذا خصخصة للمال العام اقتضتها المصلحة لخيل الجيش وإبله، وجعلها خاصة ) النقيع(
  .)5(العامة

                                                                                                                                                
المراقبة :وأنواع المراقبة في الفكر الإسلامي عديدة منها

اقبة الذاتية لمالية الدولة ،والمراقبة الشعبية،والمر
شوقي عبده .التنفيذية ،ومراقبة الدواوين 

 .148الساهي،الفكر الإسلامي والإدارة المالية للدولة،
 )2/57(أحمد مصطفى المراغي، تفسيرالمراغي  -  1
 )9/162(تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي _  2
وجوب طاعة الإمام فيما يأمر به أو :"يقول الآلوسي  -  3

اذاآان فيه مصلحة عامة على رأي  ينهي عنه من المباح
،ادارة )5/66(،اللآلوسي روح المعاني "بعض الفقهاء

 .الطباعة المنيرية ،القاهرة
النظام الاقتصادي : فتحي عبد الكريم / أحمد العسال، ود_  4

 .هـ، مكتبة وهبه1397، ط أولى 71في الإسلام، ص
 .هـ1397، ط أولى 72، صالمرجع نفسه_  5
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  المال الخاص: المطلب الثاني

بل يمتد ليشمل شتى الأموال  ،إن تطبيق مقصد حفظ المال لا يتوقف عند حد المال العام فقط
أو جماعة محصورين على  ،المباحة ومنها الأموال الخاصة وهي  الأموال المملوكة لفرد معين

يخول المالك  وفي كل الحالات،وقد تكون منقولاً  ،وهذه الأموال قد تكون عقاراًَ،سبيل المشاركة 
ويصير بموجب حق الملكية غير مسئول عن دفع تعويض  ،حق التصرف والاستغلال والاستعمال

إلى خزينة الدولة الإسلامية مقابل انتفاعه بهذه الأموال؛ لأنه صار مختصاً بهذه الأموال 
   .)1(اختصاصاً يمنحه مبدئياً الحق في حرمان غيره من الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال

هذا وقد احتوت نصوص القرآن كثيراً من الآيات التي تدل على مشروعية هذا القسم من المال 
ۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَڪُمۡ  فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٍ۟ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴿ :قال تعالى 

  .)2( ﴾رُءُوسُ أَمۡوَٲلِڪُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

فهي  ،فهذا خطاب من االله تعالى إلى من كانوا يقرضون أموالهم في التجارة وغيرها      
رؤوس أموال إنتاجية أضيفت إليهم باعتبارهم آحاداً وفي هذا تقرير من القرآن العظيم على أن 

 وهذا واضح من التفاسير التي تبين أن الإضافة في،رؤوس الأموال تكون محلاً للملكية الخاصة 
أموالكم، ونحوها لا تفيد إلا الاختصاص، وهذا الاختصاص شامل لاختصاص الملكية 

  .)3(واختصاص التصرف

                                                 
الملكيـة في الشـريعة الإسـلامية    : الخفيـف  الشيخ علـي   -  1
الملكيـة في الشـريعة   : عبد السـلام العبـادي   / ؛ د)1/73(

 ).1/243(الإسلامية 
 ).279: (البقرة _  2
؛االـلآ لوسـي، روح المعـاني    )1/401(الزمخشري؛ الكشاف _  3
)3/53.( 
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وكذا نصوص السنة النبوية الشريفة أكدت على وجود المال الخاص والحفاظ عليه من ذلك ما  
كل المسلم على : "قال  صلى االله عليه وسلمأن النبي ، رضي االله عنهي عن أبي هريرة رو
  .)1("لمسلم حرام دمه وماله وعرضها

  .وتدخل فيها الأموال الخاصة ،للملكية الخاصة صلى االله عليه وسلموفي هذا إقرار من النبي  

سواء أكانت عقارات أو  ،ومن هذه النصوص استنبط الفقهاء أن ملكية الأموال ثابتة للأفراد
إن ما ": ل الإمام الشافعي وفي هذا يقو ،)2(منقولات شريطة أن تكون مكتسبة بطريق شرعي

لا يجوز فيه التملك : والثاني  ،أحدهما يجوز تملكه ملكاً خاصاً: يملكه أحد المسلمين صنفان 
ومثال الذي يجوز تملكه ملكاً خاصاً ما يحييه ،الخاص وإنما هو لجميع المسلمين شركاء فيه

  .)3("من العيون والآبار ئهالإنسان من الأراضي وينش

لأن ته؛ يالمال الخاص من الأموال التي قصدت الشريعة الإسلامية إلى حفظه وتنم ومن ثم فإن 
فيعملان جنباً إلى جنب في خدمة النواحي الاقتصادية  ،المال العام يحتاج إلى المال الخاص

وعند انتفاء المال الخاص يزول هذا التعاون مما يهدد بناء الصرح والاجتماعية وغيرها، 
بل إن تقرير الإسلام للأموال الخاصة عن طريق إقراره ،)4(ي الأخلاقي العادلالاقتصادي الإسلام

على توسيع دائرة  ،وساعدأضحى من الدوافع إلى التعمير والاستصلاح  ،للملكية الفردية
  .وزيادة الاستفادة المجتمعية في شتى المجالات ،الاستثمار

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه آتاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب    _ 1

؛صـحيح  4640رقـم الحـديث  ,لم وخذله واحتقاره تحريم ظلم المس
باب لايظلم المسلم المسـلم  ,آتاب المظالم والغضب , البخاري 

 2548ولا يسلمه رقم الحديث 
؛ القـرافي؛ الفـروق   )4/38(السرخسي، شرح السير الكـبير  _ 2
)3/236.( 
 ).4/42(الشافعي، الأم _ 3
في الإسلام الملكية الفردية وتحديدها : الشيخ علي الخفيف _  4
 ).30ص(
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 ،لو وقف شخص عقاره ليكون مسجداً وذلك في حالة ما ،والمال الخاص قد يصير إلى العمومية 
وأن تقوم الدولة بضم الملكية الخاصة للمنفعة العامة وهو ما يعرف بنزع الملكية للمنفعة 

  .)1(العامة

أحاطه بمقصد الحفظ  اإذ ،وهكذا يتضح أن المال بشتى أقسامه محل اهتمام الشارع الحكيم
لنفس والنسل إذ المال لا يقل في أهميته فهو أحد المقاصد الشرعية بعد حفظ الدين وا ،والرعاية

  .عن باقي المقاصد
ولكن كلاهما صارا واقعاً ملموساً في  ،المال العام له خصائص وسمات تغاير المال الخاصف

 .والتجارية فضلاً عن أن كلاً منهما يساهم بقدر كبير في تحقيق مقصد حفظ المال،الحياة المادية 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 )3/387(ابن العابدين،حاشية رد المحتار _ 1
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لثاني الفصل ا
أهمية المال :

ومنهج الإسلام في 
تحقيق التكافل 

 الاجتماعي 
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بأنه زينة الحياة وسوى في ذلك بينه وبين الأبناء ،نظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية فوصفه 
تُ ۖ وَٱلۡبَـٰقِيَـٰ ٱلۡمَالُ وَٱلبَۡنُونَ زِينَةُ ٱلحَۡيَوٰةِ ٱلدُّنيَۡا ﴿ :حيث ورد ذلك في قوله تعالى

بمصارف المال  كما أهتم الإسلام .)1( ﴾ٱلصَّـلِٰحَـٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابً۟ا وَخَيۡرٌ أَمَلاً۟
له وظيفته الاجتماعية المرجوة منه ، ويأخذ مكانته في تحقيق الأمن  قتتحقووجوه إنفاقه حتى 

ع المجتمع ، كأن يكون في واق الفلسفةيسعى التشريع الإسلامي  كما ،والخير في المجتمع المسلم
وأن تكون نتائج الأعمال بمقدارها ، وذو الكفاءة  ،الناس متساوون في أصل الحقوق والواجبات

ولتوضيح هذه المعاني أفردنا هذا الفصل في . المحدودة يكون له بمقدارها من غير تجاوز للحد 
   : مباحث  عةأرب

  .لاميةأهمية ومكانة المال في الشريعة الإس: مبحث الأولال

  .الاجتماعي لترشيد الإنفاق وتحقيق التكاف وجوب: لثانيالمبحث ا

  .المساواة بين الناس في فرص الحصول عليه: المبحث الثالث

                                                 
 46: الكهف  -  1
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  مقاصد الشريعة الإسلامية المال في منظومة: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  .  أهمية ومكانة المال في الشريعة الإسلامية  :المبحث الأول
للإنسان عنها  ىلاغنلاشك فيها أن المال ضرورة من ضروريات الحياة التي من الحقائق التي 

والتحسينية ،وقد ورد  ،والحاجية،يشبع حاجته الضرورية  بهومسكنه،فالمال  ،ولباسه ،في قوته
نصوص السنة النبوية في مواطن كثيرة كلها تشير إلى أهمية المال ،ويم رالمال في القرآن الك

  :بينلهذا المبحث في مطتؤكد ذلك،وعليه جاء 

  .المال في القرآن الكريم :المطلب الأول 

  .المال في السنة النبوية المطهرة : المطلب الثاني 

 المال في القرآن الكريم:  الأول المطلب

توحيد االله والعبودية له، والنظام أساس  فالعقيدة جوهرها: ة عقيدة ونظام الإسلام دين البشري     
  .)1(وتكافله بما يصون حقوق الفرد دون التعارض مع مصلحة الجماعة ،سعادة المجتمع

                                                 
مجلة 76محمدصغيرالوطيان،نظرة الإسلام للمال واستثماره، -  1

مرآز صالح آامل للأقتصادالإسلامي، جامعة الأزهر العدد 
 م2000هـ ،1421الثاني عشر السنة الرابعة 
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بين أيديهم يعود في أصل ملكيته الله  ،فهو)1(الناسوالمال من الأركان الأساسية المعتبرة في حياة 
ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ  ﴿ :قال تعالى  ،حيث)2(بوالنوا ،منزلون فيه منزلة الوكلاء قوالخل ،سبحانه تعالى

ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ  لِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِوَرَسُو
  .)3( ﴾ٌأَجۡرٌ۟ آَبِيرٌ۟

أو بالولد في مواطن كثيرة قد ،ه بالنفس نحتى قر ،لماللالقرآن العظيم عناية فائقة  ىكما أول 
إذ  به، يالآدم تعلقوبيان مدى على أهميته، ذلك إلا للدلالة، وما )4(تصل إلى خمس وثلاثين آية

قال .)5(وبه مباهجها وزينتها،يحرص عليه كحرصه على نفسه وولده، وذلك لأن به قوام الحياة 
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٲتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَـٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ  ﴿ :تعالى 
  .)6(﴾ۗ ذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلخَۡيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنعَۡـمِٰ وَٱلحَۡرثِۡٱل

 ،كالنساء والبنين ،باعتباره من أنواع الملاذ ؛فقد ذكر االله تعالى المال ضمن زينة الحياة الدنيا  
ء فهذا والتجبر على الفقرا ،والتكبّر على الضعفاء،والخيلاء  ،تارة يكون للفخر ،والمالوحب 

والطاعات فهذا محمود  ،وصلة الأرحام ووجوه البر ،يكون للنفقة في القربات مذموم، وتارة
  .)7(ممدوح شرعاً

                                                 
ة أولية في فلسفة ،نظرمحمديونس عبد السميع الحملاوي _1

نصف  مجلة الشريعة والقانون الزآاة والضرائب،
 )م1995هـ ،1415(شهرية،العدد الحادي عشر

القرطبي الجامع لأحكام -  2
،مطبعة )4/473(؛الزمخشري،الكشاف)17/338(القرآن

 )م1946هـ،1365الاستقامة،الطبعة الأولى،مصر
 ).7(الحديد _ 3
للمال واستثماره،مجلة محمدصغيرالوطيان،نظرة الإسلام   - 4

  77مرآز صالح آامل للأقتصادالإسلامي،
 ).53ص(حسن الشاذلي، الإقتصادالاسلامي _   5
 ).14(: آل عمران_  6
، تحقيـق محمـد   )270، 1/269(ابن آثير،مختصر تفسير القرآن _ 7

 .علي الصابوني ـ دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة
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ووضع ،فالمال إذا اكتسب من حله  ،وإنما وفقاً لطرق استخدامه ،فالقرآن لم يذم المال لذاته       
من  هومن اكتسب،ريعة بحفظها وكان من المقاصد الشرعية التيِ أمرت الش،في محله كان محموداً 

فالقرآن مدح المال في مواضع كثيرة  ،والعقاب،وأنفقه في غير محله كان موطن الذم  ،غير حله
ۗ  لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَٮٰهُمۡ وَلَـٰڪِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ ﴿: قال تعالى  .)1( فيه من جمال لما

ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ  ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِ سِڪُمۡوَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ فَلِأَنفُ
ۖ قُلۡ مَآ  يَسَۡـٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴿ :كذلك ،وقال )2( ﴾خَيۡرٍ۟ يُوَفَّ إِلَيۡڪُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ
ۗ وَمَا  ينَ وَٱلۡيَتَـمَٰىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِأَنفَقتُۡم مِّنۡ خَيۡرٍ۟ فَلِلۡوَٲلِدَينِۡ وَٱلۡأَقۡرَبِ
آُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا  ﴿: كذلك تعالى االله وقال ،)3( ﴾تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ۟

ۖ حَقًّا  أَقۡرَبِينَ بِٱلمَۡعۡرُوفِحَضَرَ أَحَدَآُمُ ٱلمَۡوتُۡ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٲلِدَينِۡ وَٱلۡ
 )4( ﴾عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ

مة من نعم االله فالمال في هذه المواضع ورد على سبيل المدح لا الذم ويكون في هذه الحالة نع    
وبيّن أن الغنى نعمة من االله حتى أنه سبحانه وتعالى يعدد نعمه على رسول االله تعالى على عباده،
  :فيقول تعالى )5(ومنها الغنى سلمصلى االله عليه و

فجمع له  ،أي كنت فقيراً ذا عيال فأغناك االله عمن سواه. )6( ﴾ وَوَجَدَكَ عَآٮِٕلاً۟ فَأَغۡنَىٰ  ﴿ 
  .)7(بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات االله وسلامه عليه

ثُمَّ رَدَدنَۡا لَكُمُ ٱلۡڪَرَّةَ  ﴿ :كما ذكر القرآن المال في موطن المن على بني إسرائيل فقال تعالى 
  .)8( ﴾عَلَيۡہِمۡ وَأَمۡدَدنَۡـٰكُم بِأَمۡوَٲلٍ۟ وَبَنِينَ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ أَڪثَۡرَ نَفِيرًا

                                                 
 )2/474(الماوردي ،تفسير القرآن-  1
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والأمثال التي ترتبط باستعمال المال في غير مراد  ،هذا وقد عرض القرآن الكثير من القصص
إِنَّ  ﴿ :ق المحتاج فيها من ذلك قوله تعالىأو ضياع ح،والرياء ،االله تعالى كطريق للتكبر 

ۥ  ۖ وَءَاتَينَۡـٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ قَـٰرُونَ ڪَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡ
لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ  ۖ إِنَّ ٱللَّهَ ۥ لَا تَفۡرَحۡ  ۥ قَوۡمُهُ  لَتَنُوٓأُ بِٱلۡعُصبَۡةِ أُوْلِى ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُ

ۖ وَأَحۡسِن  ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَٮٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأَخِرَةَ )٧٦(
) ٧٧(نَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفسِۡدِي ۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِى ٱلۡأَرۡضِ ڪَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيكَۡ

ۚ أَوَلَمۡ يَعلَۡمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبلِۡهِۦ مِنَ  ۥ عَلَىٰ عِلمٍۡ عِندِىٓ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ
ۚ وَلَا يُسَۡـٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ  ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةً۟ وَأَڪۡثَرُ جَمعًۡ۟ا

ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلحَۡيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا يَـٰلَيۡتَ لَنَا  عَلَىٰ قَومِۡهِۦ فِى زِينَتِهِۦ فَخَرَجَ )٧٨(
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِۡلمَۡ وَيۡلَڪُمۡ  )٧٩(ۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۟  مِثۡلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُ
فَخَسَفۡنَا  )٨٠(نَ وَعَمِلَ صَـٰلِحً۟ا وَلَا يُلَقَّٮهَٰآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٌ۟ لِّمَنۡ ءَامَ

ۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا آَانَ مِنَ  ۥ مِن فِئَةٍ۟ يَنصُرُونَهُ بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلأَۡرضَۡ فَمَا ڪَانَ لَهُ
ۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡكَأَنَّ ٱللَّهَ  هُوَأَصۡبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْۡ مَكَانَ )٨١(ٱلۡمُنتَصِرِينَ 

ۖ  ۖ لَولَۡآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا لَخَسَفَ بِنَا يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ
  .)1( ﴾ ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلكَۡـٰفِرُونَ وَيۡكَأَنَّهُ
 تعالى في استعمال المال الذي يحصل اللهشرع المن ينحرف عن هذه القصة درس كبير        

في سبيل االله، وقد كانت نتيجة قارون أن خسف االله به وبداره التي تحوي كنوزه  عليه، ولا ينفقه
  .)2(وأمواله الأرض، فأصبح قصة تروى، ولم تكن له فئة ينصرونه

المال همه في هذه فهذه الآيات ليس المقصود منها ذم المال، بل تهدف إلى أن من جعل       
لى ما عنده من رجال فسوف يكون مصيره كله إلى زوال، وسيعقب ذلك عو ،ليهعالدنيا وارتكز 

  .)3(ندامة كبرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
 :نه تعالى فيها فقال جل شأكذلك ذكر القرآن العظيم قصة أصحاب الجنة الذين بخلوا بحق االله

وَلَا  )١٧(ا بَلَوۡنَـٰهُمۡ آَمَا بَلَوۡنَآ أَصحَۡـبَٰ ٱلجَۡنَّةِ إِذۡ أَقسَۡمُواْ لَيَصۡرِمُنَّہَا مُصبِۡحِينَ إِنَّ﴿
فَأَصبَۡحَتۡ  )١٩(فَطَافَ عَلَيہَۡا طَآٮِٕفٌ۟ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآٮِٕمُونَ  )١٨(يَسۡتَثنُۡونَ 

                                                 
 ).82- 76(القصص _ 1
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أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن آُنتُمۡ  )٢١(بِحِينَ فَتَنَادَوۡاْ مُصۡ )٢٠(آَٱلصَّرِيمِ 
أَن لَّا يَدۡخُلَنَّہَا ٱلۡيَومَۡ عَلَيۡكُم  )٢٣(فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَـٰفَتُونَ  )٢٢(صَـٰرِمِينَ 

  .)1( ﴾مِّسۡكِينٌ۟ 
فإنهم ،الثمار والفواكهالبستان المشتمل على أنواع : جنة وهي الأي أن االله تعالى اختبر أهل هذه  

فكانت النتيجة  ،ولا يتصدقوا منه بشيء،ولا سائل  ،ن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقيردحلفوا ليج
أي كالليل "يقول سيدنا عبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ  ،أنها أصبحت كالصريم

كين حقهم من نعمة االله قدهم العزم على منع الخير من حرمان المساع، وكان هذا جزاء )2("الأسود
  .)3(التي أنعم بها عليهم
وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلاً۟ رَّجُلَينِۡ جَعَلنَۡا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَينِۡ مِنۡ أَعۡنَـٰبٍ۟  ﴿ :كذلك يقول تعالى

هَا وَلَمۡ تَظۡلِم مِّنهُۡ آِلۡتَا ٱلۡجَنَّتَينِۡ ءَاتَتۡ أُآُلَ .وَحَفَفنَۡـٰهُمَا بِنَخۡلٍ۟ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَہُمَا زَرعًۡ۟ا 
ۥۤ أَنَا۟  ۥ ثَمَرٌ۟ فَقَالَ لِصَـحِٰبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَآَانَ لَهُ ,ۚ وَفَجَّرنَۡا خِلَـٰلَهُمَا نَہَرًا۟  شَيًۡـٔ۟ا

  .)4( ﴾راأَآۡثَرُ مِنكَ مَالاً۟ وَأَعَزُّ نَفَ
تلك  :رضي االله عنهفقال قتادة والاستعلاء ،والتكبر  ،فقد ورد ذكر المال هنا في موضع التفاخر
  .)5(واالله أمنيّة الفاجر كثرة المال وعزة النفر

لأنها قصص واقعية  ؛هي للعبرة والتذكرة ،العظيم فهذه القصص وأمثالها في القرآن      
أو الملك وحب  ،وحرمان الآخرين منه،والبخل به ،وحب المال  ،ومحورها يدور على المال

  .)6(رز آثار الملك هو المال، لأن الفقير لا يكون صاحب ملكالملك، وقلنا إن من أب
حصلت مع أصحاب  يؤدي إلى هذه النتائج التيالشرعي طريق الوالمال إذا استعمل في غير 

لذلك كان الإسلام  ،لأن فتنة المال كبيرة، وقليل من الناس من ينجو منها؛القصص المذكورة 
  حريصاً على 

                                                 
 ).24- 17(القلم _ 1
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  .)1(بذل والإنفاق في سبيل االلهأن يربي في المسلمين حب ال
وأن يتخذوا من هذه ،ويعقب االله سبحانه على هذه القصص بحض الناس على فعل الخير  

  :القصص عبراً، ويجعل لمن يأتي بالحسنة خيراً منها كما قرر سبحانه ذلك في قوله جل وعلا
مَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِى آُلِّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٲلَهُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ آَ ﴿

  .)2( ﴾ۗ وَٱللَّهُ وَٲسِعٌ عَلِيمٌ  ۗ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ سُنۢبُلَةٍ۟ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ۟
كما اهتم القرآن العظيم بفرض الحماية على المال بشتى الوسائل حيث نص على حمايته من 

  .)3(عقوبة السرقة وهي القطع حدا وذلك بفرض،السرقة 
ۗ  وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا آَسَبَا نَكَـلاًٰ۟ مِّنَ ٱللَّهِ﴿: فقال تعالى 

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ  ﴿ :كما حرم شتى وسائل الاستغلال فقال تعالى ،)4( ﴾وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۟
  .)5( ﴾امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن آُنتُم مُّؤۡمِنِينَءَ

  ، )6(أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار
امَنُواْ لَا يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ ﴿: لا بقيد الرضا وطيب النفس فقال تعالى إ ؛كما حرم التكسب 

ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ  تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ
  .)7( ﴾ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا أَنفُسَكُمۡ

أي بأي أنواع  ؛بالباطل افقد نهى االله تعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعض
وما جرى مجرى ذلك من سائر  ،والقمار ،كأنواع الربا ،غير شرعية تكونالمكاسب التي 

                                                 
في التصرفات ة يععزالدين بن زغيبة،مقاصد الشر  - 1
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 ).261(: البقرة_  2
ة في التصرفات يععزالدين بن زغيبة،مقاصد الشر -  3
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إنما يريد الحيلة  ،صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم االله أن متعاطيها
  .2ن شاء االلهوسوف نفصل القول في طرق حماية المال في الإسلام في موضعه إ،)1(على الربا

 إن شاء الإنسانأداة خاضعة لمشيئة هوبل خيرا، سشرا وليوخلاصة القول،فالمال في ذاته ليس 
ينال به الطيبات ويرعى فيه حق نفسه وولده ويؤدي منه حق  ،كان نعمة وكان رزقا وكان فضلا

رقه وتحرق من الإنسان نعمة المال نقمة تح ل،وقد يجعلهذا المااالله وحق العباد،فيبارك االله في 
  )3( .محوله حين يكون مسرفا،وسفيها،وحين يردالانسان بالمال موارد الإث

   . المال في السنة النبوية المطهرة :الثاني بالمطل

اهتمت السنة النبوية بالمال باعتبارها المنهج التفصيلي لمجمل القرآن العظيم، والمال أحد     
هي : عة وهذه الأحكام دائرة حول أصول ثلاثة الشريأحكام المقاصد التي تدور في فلكها 

، والحفاظ على هذه الأصول أحد أسباب حفظ )6(والتحسينات )5(والحاجيات )4(الضروريات
 ولذلك كانت محفوظة في: "الشريعة في أصولها وفروعها، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي 

؛ )8( ﴾ ۥ لَحَـٰفِظُونَ نَا ٱلذِّآۡرَ وَإِنَّا لَهُإِنَّا نَحنُۡ نَزَّلۡ﴿:، كما قال تعالى )7("أصولها وفروعها

                                                 
؛ ابـن آـثير،   )1/230(القرطبي، الجامع لأحكـام القـرآن   _  1

 ).1/378(القرآن العظيم  تفسير
وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني -  2

 .الفصل الثالث من هذا الباب
 16عبدالمجيدمحمود مطلوب،التكافل الاجتماعي في الإسلام -  3

على  لم تجري مصالح الدنيا تلابدمنهافي قيام مصالح الدارين،بحيث إذا فقد هي الأمور التي: الضروريات- 4
 )2/8الشاطبي،الموافقات،(،بل على فسادوتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبينالاستقامة

مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن بحيث لولا مراعاته لمافسدالنظام،ولكنه  ءماتحتاج الأمة إليه لاقتنا:الحاجيات -5
 )82،الإسلامية ةعاشور،مقاصد الشريع نالطاهر اب(مبلغ الضروري غلذلك كاد يبلكان على حالة غير منتظمة،ف

  )2/11الشاطبي،الموافقات،(هي الأخذبمايليق من محاسن العادات،وتجنب الأحوال المدنسات،التي تأنفها العقول الراجحات:التحسينات -6
 ).1/76(الشاطبي، الموافقات  7
 ).9(: الحجر  _8
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الضروريات والحاجيات : لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين وهي 
  .)1(والتحسينيات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها وهي أصول الشريعة

ا فلا إشكال في أنها علم أصل وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها وسائل الفروع مستندة إليه 
  .)2("راسخ الأساس ثابت الأركان

 ،على أن القرآن والسنة لم يخرجا عن إقامة هذه الأصول،وقد بني الإمام الشاطبي كلامه هذا 
والسنة أتت بها تفريعاً على ما في ،فالقرآن أتى بها أصولاً يرجع إليها  ،وتقويتها،وتعزيزها 

  .)3(القرآن وبياناً لما فيه

وليس غاية ولهذا لم يكن  ،وعليه فإن نظرة السنة النبوية إلى المال كانت في نطاق أنه وسيلة
يؤيد هذا ما روي عن أنس  ،يخشى الفاقة من كثرة الإنفاق مادام في محله صلى االله عليه وسلم

اه قال لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعط" صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  االله عنه رضي
يا :فرجع إلى قومه فقال:فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاه كثيرة بين جبلين من شاه الصدقة قال: 

  )4("فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة؛قوم أسلموا

التي تتصل بأدق مصالح الأمة  بالنظرةينظر إلى المال  صلى االله عليه وسلماالله  رسول فكان
فيسخر منه لخدمة الدعوة ما يجمع القلوب عليها ويؤلف  ،خطها ويدعم ،وبما يحمي بيضتها،

  .)5(النفوس من حولها ويختصر الطريق بين يديها

ن تجنيد المال العام ملى ما يجب عوالحديث السابق لعمر الحق من أجل الجوانب التي تركز 
  .وما يلزم من حسن قيام الحكام عليه،لخدمة الأمة 

                                                 
 ).1/77(فقات الشاطبي، الموا_ 1
 ).1/77(المرجع نفسه _ 2
 56الريسوني ،نظرية المقاصد عندا لإمام الشاطبي،-  3
اسئل رسول االله شيئا مباب ,آتاب الفضائل ,رواه مسلم  _  4

 1244ص3ج 2312رقم الحديث ,قط فقال لا وآثرة عطائه 
 209محمدعقله،الإسلام مقاصده وخصائصه،_   5
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تعس : " صلى االله عليه وسلموجعله غاية فقال  ،حذّر من عبادة المال صلى االله عليه وسلمكما أنه 
وإن لم يعط سخط تعس وانتكس، وإذا  ،يرض يعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعط

  .)1("شيك فلا انتفش

ولذا فقد ذمّ  ،وتتسلط عليه ،فحب المال من الشهوات التي قد يضعف أمامها الإنسان فتستعبده
  .)2(من يكون أسير هواه وعبداً لشهواته ومن أخصها حب المال صلى االله عليه وسلم الرسول

والشرفاء فالمال منحة ،كما بينت السنة النبوية أن المال يكون نعمة إذا حركته أيدي الصالحين  
:  صلى االله عليه وسلموعرف الوظيفة لهذا المال وفي هذا يقول  ،لمؤمن تقي عرف الغاية منه

ورجل أعطاه  ،وأطراف النهار ،إلا في اثنتين رجل أتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل حسد لا"
  .)3("فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ،االله مالاً

أو السرقة أو  ،السنة النبوية من الاعتداء على المال بأي وسيلة كالغصب كما حذّرت
إن رجالاً يتخوضون في مال االله بغير حق : " الرسول صلى االله عليه وسلمحيث يقول ،الرشوة

  .)5("لا يدخل صاحب مكس الجنة: " صلى االله عليه وسلمويقول ،)4("فلهم النار يوم القيامة

  .يعني العشار، والمقصود بالمكس الضريبة التي يأخذها الماكس: قال يزيد بن هارون 

                                                 
اد،بـــاب الحراســـة في  أخرجـــه البخاري،آتـــاب الجه _  1

 3/222الغزو،
ة في التصرفات يععزالدين بن زغيبة، مقاصد الشر_  2 

 61المالية،
في فضـائل القـرآن،   ) 9/65(أخرجه البخـاري في صـحيحه    _ 3

في البر والصلة باب مـا جـاء   ) 1937(الترمذي في سننه برقم 
 .في الحسد

أخرجه البخاري في صحيحه آتـاب فضـائل القـرآن ،بـاب      _ 4
 5025،رقم الحديث،1039ص3غتباط صاحب القرآن جا
، وقـال صـحيح علـى    )4/189(أخرجه الحاآم في المسـتدرك   _ 5

 ).17286(شروط مسلم، وأحمد في مسنده برقم 



-95- 
 

  .)1(ا مروا عليه مكساً باسم العشرإذوهو الذي يأخذ من التجار  ،يريد صاحب المكس :قال البغوي

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿: وهذا تفريعاً على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل في قوله االله تعالى     
ا ۚ وَلَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

  .)2( ﴾ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ڪَثِيرً۟ا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡآُلُونَ أَمۡوَٲلَ ﴿: وقوله تعالى 
وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا ۗ  ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
، فهؤلاء كانوا يأخذون من أموال أتباعهم )3( ﴾يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۟

وغير ذلك  ،والبيع أموال عامة،وقروضاً باسم الكنائس ، ومعروف أن أموال الكنائس  ،ضرائب
وهم خلال ذلك يحجبون تلك  ،والتزلف إلى االله تعالى ،م أن النفقة فيه من الشرعمما يوهمونه

  .)4(الأموال عن مستحقيها

فيه بغير حق وضرب المكوس  والخوض ،اعتبر التطاول على المالصلى االله عليه وسلم فالنبي 
ن من وهي الحرما،ورتب عليه أقصى العقوبة ،على الناس من باب أكل أموال الناس بالباطل 

  . )5(وحفظاً له من كل مجترئ متطاول ،وما ذلك إلا رعاية للمال ،الجنة

فالمال هو ثمرة السعي  ؛وهذا ما يكشف عن مدى اهتمام السنة النبوية المطهرة بمقصد حفظ المال
وسبب قوته، والمال في أيدي ،وباعث نشاطه الحيوي فكان بذلك قوام حياته  ،المشروع للإنسان
  .)6(وهو حق االله في أموالهم،وذلك لتعلق حق الأمة به  ،ية خالصة لهمالآحاد ليس ملك

                                                 
 .هـ1373، ط الحلبي ) 1/566(لمنذري ،الترغيب والترهيب ا_  1
 ).29(: النساء _  2
 ).34(: التوبة _  3
، دار الكتـاب  )8/122(لقـرآن  القرطبي ،الجامع لأحكـام ا _ 4

 .هـ1387، 2العربي، ط
 369أبو زهرة،أصول الفقه،_  5
 )8/122(القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن  6
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 ،عليه باعتباره أحد الضروريات الخمس التي هي حفظ الأديان المحافظةومن هنا وجبت  
فهو  ،فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور،والأموال  ،الأنساب،ووالعقول  ،والنفوس

  .)1(فسدة ودفعه مصلحةمصلحة وكل ما يفوت شيئاً منها فهو م

  : المال بين الوسيلة والغاية:المطلب الثالث

  : فهو غريزة أصيلة فيها، قال تعالى ،إن النفس البشرية مفطورة على حب المال، 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٲتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلبَۡنِينَ وَٱلۡقَنَـٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ ﴿

ۖ وَٱللَّهُ  ۗ ذَٲلِكَ مَتَـٰعُ ٱلحَۡيَوٰةِ ٱلدُّنيَۡا فِضَّةِ وَٱلخَۡيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنعَۡـٰمِ وَٱلۡحَرثِۡوَٱلۡ

وذلك لأن الجانب الروحاني من الشريعة المنبه على جعل  ؛)2( ﴾ۥ حُسنُۡ ٱلۡمََـٔابِ عِندَهُ

الشيطاني الداعي أما ة في الدرجة الأولى والكمالات الخلقي ،انصراف الهمة إلى الفضائل النفسانية

الرازق  ةوالمال بوضع ذلك في أساليب كفر نعم ،من أهل الثروة نالعارض غالبا للمستدرجي

وفي ،صرف أقوال الشريعة في الحث على اكتساب المال  قد ،دون وضعهافي مواضع شكره

مافي داعية  ىنظم حثها إلي لكي لا،بيان محاسن اكتسابه لمن أقام نفسه في مقام السعي والكد

  .)3(النفوس من الحرص على المال

قال االله عز  يشجعها بالدعوة إلى العمل والكسبلكن الإسلام إذ يقر هذه الطبيعة الإنسانية و 
ۖ  هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرضَۡ ذَلُولاً۟ فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاآِبِہَا وَآُلُواْ مِن رِّزقِۡهِۦ ﴿ :وجل
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرضِۡ وَٱبۡتَغُواْ مِن ﴿،)4( ﴾ يۡهِ ٱلنُّشُورُ وَإِلَ

                                                 
عبد السميع / ، د)7/203(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن _ 1

 ).90ص(مقومات الاقتصاد الإسلامي : المصري 
 ).14(: آل عمران _ 2
 68،69عة الإسلاميةابن عاشور، مقاصد الشري_ 3
 ).15(: الملك _  4
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، فإنه كذلك قد رسم لها الطريق الذي )1( ﴾فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡآُرُواْ ٱللَّهَ آَثِيرً۟ا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
  .هاتسير عليه والطرق التي يجب أن تعبرها في وسائل كسب

وإصلاحه وتنميته،وعدم  ،في حثها على كسب المال،تجاه من الشريعة الإسلامية لاويتجلى هذاا
تركه تأكله الواجبات الشرعية ،ومن هنا جاءت دعوته صلى االله عليه وسلم إلى الإتجارفي مال 

الشريعة ولقد سبقت )2("اليتامى لاتذهبهاالزكاة لابتغوا بأموا:"م ،قال عليه الصلاة والسلامياليت
وهو ما يزال  ،ووسائل الكسب حيث أباحت للجنين ذلك ،الإسلامية غيرها في مشروعية التملك
 ؛إن سبب الملك الحاجة":، وفي هذا يقول العلامة القرافيفي بطن أمه لحاجته للكسب بعد الولادة

وهو بصدد ،رعاً إذ لو بقيت الأشياء في الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها، فالجنين لما كان ميتاً ش
والأموال بالإجماع، والميت بعد الحياة لم تبق له حاجة ،الحاجة العامة في حياته ملك الصدقة 

وذلك إن التملك ؛بل إن الشريعة قد أوجبت الكسب في حالات معينة ،"أو يهلك ،عامة فلم يملك
د يكون مباحاً، وقد والكسب تجرى عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وق

  .)3(يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً

بل هو فرض عند الحاجة،  ،الكسب مباح على الإطلاق: "قال الإمام محمد بن حسن الشيباني 
وحمقى أهل التصوف أن الكسب حرام لا يحل إلا عند ،وقال قوم من جهال أهل التقشف 

  .)4("الضرورة بمنزلة تناول الميتة

واعلم أن البيع والشراء : "جريان الأحكام الخمسة في التاج المذهب إذ يقول فيه وجاء التصريح ب
وذلك عند دفع الضرر كسد  ،ينقسمان إلى خمسة أقسام، لأن كل واحد منهما قد يكون واجباً

الرمق وشراء ما لا يتم الواجب إلا به، ومحظوراً إذا تضمن الربا، ومندوباً إذا تضمن الإنفاق 

                                                 
 ).10(: الجمعة _ 1
زآاة (أخرجه الإمام مالك في الموطأ،آتاب الزآاة ،باب _  2

 )1/251(12:رقم)أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
 ).7/283(ا لقرافي ، الذخيرة _ 3
 ).7/18(الاآتساب ،محمد بن الحسن الشيباني،  -  4
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ومكروهاً إذا كان عند النداء ومباحاً وهو ما عدا ذلك ما لم يلحق بأي قسم مما  على الطاعات،
  .)1(تقدم
فعليه أن يتذكر دائماً أن من ،أن يعمل ويكسب  ،وإذا كان من المشروع في حق المسلم         

فيجب عليه أن  ،وأن مهمته في هذه الأرض أكبر وأعظم من ذلك،الواجب أن لا تستعبده الدنيا 
ويوجه اهتمامه في الحفاظ على الإسلام والدعوة إليه  ،يعمل على مرضاة ربه. يش اللهيع

  .)2(والنهوض بأمته
ونفوذ وسلطان إلا عوامل تعينه على أداء تلك المهمة  ،وما الدنيا بما فيها من مال وجاه        

عليه  االلهصلى قال  :قال رضي االله عنهالمقدسة، وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة 
وإن لم يعط سخط  ،وعبد الخميصة إن أعطى رضى ،وعبد الدرهم ،تعس عبد الدينار: "وسلم

  .)3("وإذا شيك فلا انتقش،تعس وانتكس

  :الإسلامالتكسب في  وابطوسائل وض:المطلب الرابع

 جعل لكنهأباح الإسلام من الوسائل الكثيرة، التي يمكن أن يحصل الإنسان بواسطتها على المال،و

  :فرعين المطلب ،وضوابط ،ولبيان ذلك خصصنا لهذا الذلك التكسب حدود

  .وسائل اكتساب المال في الإسلام :الأول  الفرع

  .التكسب في الإسلام ضوابط :الثاني  الفرع

                                                 
 .)2/307(التاج المذهب _  1
 221محمد عقله،الإسلام مقاصده وخصائصه_  2
رواه البخاري في آتـاب الجهاد،وآتـاب الرقـائق رقـم      _  3

1456 
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 ،ومن له، حق التكسب لا يثبت إلا بإثبات الشرع في الإسلاموسائل اكتساب المال : الأول  الفرع
يمكن تلخيصها في  و)1(لتحصيل المال لوسائل التكسب،هي في مجملها وسائثم فقد صنف الفقهاء 

  : النقاط التالية
  :وعدمها إلى الإرادة باعتبار وجود : أولاً 
كما في الاستيلاء على المباح  ،وهي ما كان الإنسان مختاراً في إيجادها :وسائل اختيارية  أ   ـ

  .وسائر العقود
  ،والمتولد عن المملوك،كما في الميراث  ،لإنسان فيها اختياروسائل جبرية وهي ما ليس ل  ب  ـ

إلا في الميراث  ،وذلك أن الأصل في الشريعة أن لا يدخل في ملك الإنسان شيء ما بغير اختياره
ذكرها الفقهاء على سبيل الحصر،  ،حيث والشفعة،وفي جملة من المسائل الجزئية في الوصية 

  . )2()ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه(ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية 
ولكن الشريعة أقرت في ،ير اختياره كما أن الأصل في الشريعة أن لا يخرج ملك الإنسان عنه بغ

  .)3(وبيع أموال المدين المفلس،بعض الأحوال التملك بغير إذن المالك كما هو الحال في الشفعة 
  :باعتبار الصفة الأصلية إلى : ثانياً 
  .)4(ل منشئة كالإحياء والصيدوسائ  أ   ـ
  .)5(وسائل ناقلة كما في العقود والميراث  ب  ـ

  :باعتبار الصيغة إلى : ثالثاً 

  .)1(وسائل فعلية كالاستيلاء على المباح  أ   ـ

                                                 
 210محمد عقله،الإسلام مقاصده وخصائصه،_  1
؛ا لزرقـا المـدخل   )317ص(السيوطي ،الأشـباه والنظـائر    _2

 ) 2/1082(،الفقهي العام 
ح تنوير الأبصار محمد علاء الدين الحصفكي،الدر المختار شر_ 3
مقومـات الاقتصـاد الإسـلامي    : ؛عبد السميع المصري )6/463(
 ).48ص(

 105محمدالصغيرالوطيان،نظرة الإسلام للمال واستثماره،_  4
 106المرجع نفسه -  5
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  .ونحوه)2(طاةابالمعوسائل قولية كالبيع   ب  ـ

ة خاصة ب القول ولكنه حالوسائل اعتبارية كما في الميراث فسببه ليس من با  جـ ـ
  .)3(الشارع وسيلة لوراثة المال عن الميتاعتبرها

  :باعتبار محل الكسب إلى : رابعاً 

  .عة ونحوهااالزر و،والصناعة ،ما كان بعمل شرعي كالتجارة   أ   ـ

  .والإرث ،ما كان بحكم شرعي كالزكاة  ب  ـ

  .)4(ونحوها،والوصية  ،ما كان بإرادة الغير كالهبة  جـ ـ

وما نشأ عنها من تقسيمات تمثل أسباباً لنقل الملكية ووسائل للتكسب المشروع  ،فهذه الاعتبارات
  .في الإسلام

: أسباب التملك ثمانية: "فيقول السيوطي : وهذه الوسائل ذكرها الفقهاء بعبارات متعددة 
  .)5("والصدقاتحياء، لإيا، والوقف، والغنيمة، واوالوصاالمعاوضات، والميراث، والهبات، 

دية القتيل، : بشرطه، ومنها  )6(تملك اللقطة: وبقيت أسباب أخرى، منها : "السبكي  وقال ابن
: ومنها :  )1(الجنين الأصح أنه يملك الغرة: ومنها . يملكها أولاً، ثم تنقل لورثته، على الأصح

                                                                                                                                                
   107المرجع نفسه -  1
السماح بالشيء ،وإباحته :بيع المعا طاة  -  2

،وجاد سمح به ،وأعطاه:بذله بذلا،أي :وإعطاؤه،فيقال 
المصباح ) .3/44(به،وأباحه عن طيب نفس،القاموس المحيط،

 )1/238(،ابن منظور،لسان العرب،)1/47(المنير،
ملكية الأرض ومنافعها في الإسـلام،  : محمد علي السايس / د_ 3

 ).204(بحث منشور بمجلة مجمع البحوث الإسلامية 
 ).6/463(حاشية ابن عابدين على الدر المختار  - 4
عبـد السـميع   / ؛ د)317ص(وطي، الأشـباه والنظـائر   لسيا_ 5

 ).48(المصري ، مقومات الاقتصاد الإسلامي 
لقط الشيء ،والتقطه إذا أخذه،من :يقال : اللقطة لغة-  6

؛وشرعا هو آل مال )3/1157(الأرض بلا تعب،الجوهري الصحاح،
لمسلم معرض للضياع ،آان ذلك في عامر الأرض وغامرها 

المال الضائع  من :في ذلك،سواء ،وقيل والجماد والحيوان 
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الوضع بين يدي الزوج المخالع على : ومنها ... أن الضيف يملك ما يأكله : الصحيح 
  .)2("الإعطاء

المعاوضات المالية، والأمهار، والخلع، والميراث، والهبات، : أسباب التملك : "وقال ابن نجيم 
، والاستيلاء على المباح، والإحياء، وتملك اللقطة )3(والصدقات، والوصايا، والوقف، والغنيمة

ورث عنه ومنها الغرة يملكها الجنين فت ،بشرطه، ودية القتيل يملكها أولاً ثم تنقل إلى الورثة
وعظم منافعه ملكه، وإذا خلط المثلى بحيث لا ،والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال به اسمه

وخلافة ،وهبة ،اعلم أن أسباب التملك ثلاثة نقل كبيع : "ويقول في الدر المختار .)4("يتميز ملكه
ة الصيد لا كنصب شبك،أو حكماً بالتهيئة ،وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد ،وأصالة  ،كإرث

وهكذا نجد أن الفقهاء حصروا وسائل التملك الجائزة ،)5(الجفاف على المباح الخالي عن مالك
  .هذه المجالاتشرعاً في 

  :العمل كوسيلة للتكسب :خامسا

لذلك نجد الشريعة في كثير  ،في أسباب التملك في الشريعة الإسلامية هوالوسيلة الرئيسةالعمل 
فَإِذَا قُضِيَتِ   ﴿: وتدعو إليه يقول االله عز وجل  ،ل والكسبعلى العم تحثمن المواضع 

ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَۡرضِۡ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡآُرُواْ ٱللَّهَ آَثِيرًا۟ لَّعَلَّكُمۡ 

                                                                                                                                                
،ابن )2/991(ربه يلتقطه غيره،ابن رشد،بداية المجتهد

 ).9/218(قدامة المغني ،
( لغة بضمها بياض في الجبهة القاموس المحيط،مادة:الغرة -  1

 ).غره
   )317(السيوطي،الأشباه والنظائر_ 2
آل ما غنمه المسلمون من أموال الكفار "هي :الغنيمة -  3

؛الشربيني، )1/269(ابن رشد ،المقدمات والممهدات".بقتال
 )7/116(،الكاساني ،بدائع الصنائع،)3/99(مغني المحتاج،

 ).2/202(ابن نجيم الحنفي ،الأشباه والنظائر _ 4
محمد علاء الدين الحصـفكي، الـدر المختـار شـرح تنـوير      _  5

؛ابن العابدين،حاشية ابـن عابـدين علـى    )6/463(الأبصار 
غمز عيون البصـائر شـرح   : ؛ الحموي )6/463(المختار  الدر

 ).2/202(الأشباه والنظائر 
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ضَ ذَلُولاً۟ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡ  ﴿ :ويقول جل شأنه في موضع آخر،)1(﴾ تُفۡلِحُون
وَءَاخَرُونَ   ﴿،)2( ﴾ۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ  فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاآِبِہَا وَآُلُواْ مِن رِّزقِۡهِۦ

 ۖ﴾ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـتِٰلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَضۡرِبُونَ فِى ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ
ۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلنَۡآ ءَايَةَ  لَ وَٱلنَّہَارَ ءَايَتَينِۡوَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡ  ﴿ :وقال أيضا،)3(

ۚ وَڪُلَّ  ٱلنَّہَارِ مُبۡصِرَةً۟ لِّتَبتَۡغُواْ فَضۡلاً۟ مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعلَۡمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ
  .)4( ﴾شَىءٍۡ۟ فَصَّلۡنَـٰهُ تَفۡصِيلاً۟

حيث يأمر االله تعالى في الآية الأولى  ،الذي هو وسيلة التكسب ،عو إلى العملفهذه الآيات تد
  .)5(ونحوه للتكسب وتحصيل الرزق ،وهو السعي بالبيع والشراء ،بالانتشار

حيث شئتم من أقطارها وترددوا ،أي فسافروا : وفي الآية الثانية يأمر بالمشي في مناكب الأرض 
والتجارات كذلك السنة النبوية المطهرة حثت على ،ع المكاسب في أنوا ،وأرجائها ،في أقاليمها

قال  صلي االله عليه وسلمأن رسول االله  رضي االله عنهمن ذلك ما روي عن أبي هريرة . )6(العمل
كم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً دوالذي نفسي بيده لأن يأخذ أح: "قال 

خرج رسول :عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة قال،)7("منعه أو،أعطاه االله من فضله فيسأله أعطاه 
التجار :يا معشر التجار حتى إذا اشرأبوا ،قال:" رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى البقيع،فقال

  .)8(""يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى االله ،وبر ،وصدق

                                                 
 ).10(:الجمعة _  1
 ).15(: الملك _  2
 ).20(: المزمل_  3
 ).12(: الإسراء _  4
محمــد علــي الصــابوني، مختصــر تفســير ابــن آــثير       _  5
- هـــ1402دارالقــرآن الكــريم بــيروت ط الســابعة،).3/201(

 .م1981
 ).3/529(تفسير ابن آثير  مختصر_  6
صــحيح البخاري،آتــاب الزآــاة ،بــاب الإســتعفاف في  -     7

 1470،رقم الحديث،289المسألة ج 
ــار    _  8 ــاء في التجـ ــا جـ ــوع ،مـ ــذي،آتاب البيـ الترمـ
،والـــدار مي،آتـــاب البيوع،بـــاب في التجـــار )3/515(،
التــوقي في :،ابــن ماجــه،آتاب التجــارات، بــاب )2/322(،
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صبح أا علم الإنسان وعمله،إذمن المجالات الحيوية التي طاله مالعليا اليوالأجواء  توقد أصبح 
من  ةالأقمار الصناعيتقوم بهاالطائرات،أوماتقوم به  يالأسفار الت،سواء بحركة ر ثراءا طائلاذي

،وقدأومأالقرآن الكريم إلى يالتلفزي،والاتصال الهاتفي،والرصد الجو أعمال تجارية عظيمة كالنقل
ۚ وَيَخۡلُقُ مَا  وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡڪَبُوهَا وَزِينَةً۟ وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلبِۡغَالَ ﴿ :بعضها كما في قوله تعالى

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَڪُمۡ إِلَىٰ بَلَدٍ۟ لَّمۡ تَكُونُواْ بَـلِٰغِيهِ إِلَّا  ﴿ :االله تعالى لبعد قو ،)1( ﴾لَا تَعۡلَمُونَ
ن يجلى بعض ماخفي في عاشور أ ن،أراد اب)2( ﴾ۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ۟ رَّحِيمٌ۟ بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِ
يكن الناس يعلمونه يوم نزول هذه الآية في هذا  ماالله،ومما ل هفالطائرات مما خلق:(هذه الآية فقال

  .)3( )ضالغر

رئيسيين ـ القرآن والسنة ـ تحث على ال هاوهكذا نجد الشريعة الإسلامية في مصدري      
والصناعة ،ئل للتكسب الزراعة ومن أهم مظاهر الأعمال التي هي وسا، عليهالعمل وتحفز 

  .والتجارة

وسد الحاجات  ،وجماعات بالكسب ،الزراعة من وسائل الإنتاج التي تعود على الأمة أفراداًف  
ومن أهمها  ،وقضاء المصالح المهمة لحياة البشر، لذا نجد الإسلام جعل مباشرة مرافق الإنتاج

ماأكل :"االله صلى االله عليه وسلم يقول معد يكرب أنه سمع رسول ن،فعن المقداد ب)4(الزراعة
  . )5("إلى االله عزوجل من عمل يده بأحدكم طعاما أح

                                                                                                                                                
،وقــــد ضــــعفه الألباني،ضــــعيف )2/726(التجــــارات ،

 ).6/110(الجامع،
 8:النحل_  1

 7:النحل_  2

 1،2،ابن عاشور،أصول النظام الاجتماعي_ 3

 174،الإسلامية ةابن عاشور،مقاصد الشريع_  4

 2/6)كسب الرجل وعمله بيده(أخرجه البخاري،كتاب البيوع،باب_ 5
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الصناعة من فروض الكفاية التي يأثم الجميع بتركها فعلى أصحاب رؤوس الأموال من كماأن  
وا بجميع حاجيات المجتمع المسلم وأن يتعاون معهم الحاكم المسلم بالتخطيط فالمسلمين أن ي

  .)1(ظيم وإلا كان الجميع حكاماً ومحكومين آثمينوالتن

وإذا كنا نعاني في يومنا هذا نقصاً زراعياً وندرة صناعية في البلاد الإسلامية فإن هذا لا يعود    
إلى الدين ولكن إلى أبنائه الذين جهلوه أولاً وتنكروا له ثانياً مع ما أصيبت به هذه الأمة من 

ن واقعهم المختلف لا يحمل الإسلام منه شيئاً إذ قد جعل كل لك.. عوامل الهدم الخارجية 
  .)2(احتياجاتهم التي لابد لهم منها في حياتهم من صناعة وزراعة وغيرهما من فروض الكفاية

يقررها فقهاء الإسلام حيث يرون أن الواجب على سبيل الكفاية وهو مهم متحتم،  الحقيقةوهذه 
إما ديني كصلاة الجنازة، وأما دنيوي كالصنائع المحتاج  قصد حصوله من غير نظر إلى فاعله 

  .)3( إليها

: ا لذلك ووما تتم به المعايش ومثل ،كما بيّن الفقهاء أن من فروض الكفاية الحرف والصنائع 
لأن قيام الدنيا : "وعللّوا ذلك فقالوا . وغيرها،والشراء  ،والبيع،والحجامة ،والخياطة ،بالتجارة 

وكانوا ساعين ،وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا حتى لو امتنع الخلق منه أثموا ،بهذه الأسباب
ولكن النفوس مجبولة على القيام به فلا تحتاج إلى الحث عليه والترغيب  ،في إهلاك أنفسهم

لو تحالفوا على تركه أثموا : "وأصرح إذ قال  ،في نهاية المحتاج ما هو أهم جاءو،)4("فيها
 .)5("قوتلواو

                                                 
 19عبدالمجيدمحمودمطلوب،التكافل الاجتماعي في الإسلام -  1
 20المرجع نفسه،_  2
 شرح محمد أمين المعروف بأميربادشاه، تيسير التحرير آتاب_  3

، حاشية ابـن عابـدين   )2/213(التحرير ،دارا لفكر،بيروت 
)1/42.( 
محمد خطيب الشريني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج _  4
)4/213.( 
البـابى   ط مصطفي).8/50(، )4/213(الرملي، نهاية المحتاج _ 5
 هـ1398الحلبي مصر،)هـ1004(



-105- 
 

ورغبت فيه،وسدت ذرائع ،على تقويت مجالات العمل  ةالإسلاميكما حرصت الشريعة  
مادة المسألة إلابحقهاوشروطها،لأنهاتعدأثرامن الكسل،وذمت المنخرطين فيه،بل عمدت إلى حسم 

مايزال الرجل يسأل الناس ":،والخمول،والتوكل على الغير،قال رسول االله عليه وسلمسآثار التقاع
   .) 2( "لحم )1(زعةموجهه  ىالله وما علحتى يلقى ا

أعطاه االله تعالى ،كفاية عن تعاطي الأسباب التي يتعاطاها الناس لتحصيل  نولهذا م         
 نوهوقادرعلى الكسب،فلا يكو على إغنائه عن ذلك،أما من لم يكن له ذلك فليحمد االلهمنافعهم،

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً۟ رَّجُلَينِۡ  ﴿ :زيله،وقد ذم االله ذلك،في محكم تن.)3(كلاوثقلاعلى الناس
ۖ  أَحَدُهُمَآ أَبۡڪَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَىۡءٍ۟ وَهُوَ ڪَلٌّ عَلَىٰ مَولَۡٮٰهُ أَينَۡمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍ

ومثل هذا الشخص .)4( ﴾ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٲطٍ۟ مُّسۡتَقِيمٍ۟ هَلۡ يَسۡتَوِى هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلعَۡدۡلِ
من  همن أموال الزكاة لحاجته،ويجب عليه القيام بما يلزم ىفلا يعطعلى الكسب ،يعدغنيابقدرته 

غني  القدرة على التكسب نالصحيحة أومن الفروق (:يدناصر السعقال ابن .نفقات عياله وأهله
 ت الواجبة،لأن الواجب قدالنفقا و ،نالدي قضاءويوجب عليه فيه  ،لحاجته ةأخذ الزكا يمنع صاحبه

   .)5( )هعلييقعد   الذي  بإلى أدائه،إلا بالكس لولا سبيعليه، تقرر

وذلك لما يترتب على ،جلبهما بوفي زماننا هذا تتحتم الفرضية بالقيام بالزراعة والصناعة لا      
يشتهم بل وفي مقومات مع ،الاكتفاء بالاستيراد من تحكم القوى الكافرة في مصالح المسلمين

الضرورية، ولو أن الدول المصنعة منعت منتجاتها لاضطربت حياة الأمة وضاعت مصالحها 
                                                 

أي قطعة من الغيم،وقال الشاعر :بالفتح :زعةالم -  1
مقانب بعضها يبري لبعض،آأن زهاءها قزع الظلال ،ابن :

 )قزع(ملدة ) القاف(منظور ،لسان العرب باب 
أخرجه البخاري ،آتاب الزآاة،باب منسأل الناس _  2

هية ؛مسلم،آتاب الزآاة،باب آرا2/130تكثرا،
 )1/720(ـ103المسألة،رقم

 77ابن عاشور،أصول النظام الاجتماعي،_ 3

 76،النحل_  4

 .101،ابن ناصر السعدي،القواعد والأصول الجامعة_  5
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إلا بإقامة الأعمال الصناعية والزراعية في ،ومن ثم فإن الأمة لن تسلم من عهدة هذا الواجب 
  .)1(بلاد المسلمين

اخل البلاد المسلمة وهو هذا فضلاً عمّا في إنشاء هذه الأعمال من تداول للأموال والحفاظ عليها د
  .)2(ما يحقق مقصد حفظ المال باعتباره أحد الكليات الخمس

والتجارة من أوسع الأبواب  ،كذلك الاشتغال بالتجارة أحد عناصر العمل الذي هو وسيلة للتكسب
وقد نظمت الشريعة الإسلامية الأحكام التفصيلية للتجارة وذلك في  ،انفتاحاً أمام الربح والتكسب

اب البيوع والسلم والشركات، وغيرها مما يدخل في أحكام التجارة كما بدأ نظام الحسبة منذ أبو
لتنظيم الأسواق والإشراف على سير الأمور فيها والتزام الحدود  صلى االله عليه وسلمعهد النبي 

  . )3(الشرعية في التعامل

لت من أهم موارد الثروة ومازا،لأن التجارة كانت من أهم موارد الكسب في جزيرة العرب    
والروم  ،في العالم، ولقد كانت سفن الصحراء تجوب الأرض عبر مصر والشام واليمن وفارس

لتنقل مع تجارها  ،بل قد وصلت التجارة الإسلامية إلى جنوب شرق آسيا،لتنقل التجارة الإسلامية 
وتلك بعض مظاهر  ،فواجاًتلك البلاد في دين االله أ أهل فتدخل،وعدله  ،ورحمته ،حضارة الإسلام

  .)4(الإسلام في تربيته للتجار وتنمية التجارة ةعظم

 والصناعة ،وبهايرزق االله ةمواد الزراعإن فضل التجارة لايخفى على أحد،إذبفضلها تتداول 
ويفوتون جة إليه،ويقتنون مايرغبون فيه،افيحصلون على ماهم في ح ،بعضهم من بعضالناس 

،وتتكون لرهم،فتروج السلع والمواد،وتنشط الأسواق،وتنموالأموامافضل عن حاجتهم إلى غي
                                                 

 75قتصادوالملكيةوالعقدلاعلي محي الدين القره الداغي،مقدمة في المال وا_   1

 17عبد المجيد محمود مطلوب،التكافل الاجتماعي في الإسلام -  2
ــنائع   _  3 ــدائع الص ــاني، ب ــزي،  ) 6/198(الكاس ــن ج اب

ــة   ــوانين الفقهيـ ــاج  )244ص(القـ ــربيني،مغني المحتـ ، الشـ
 ).7/220(؛منصوربن يونس البهوتي، آشاف القناع )3/218(
ــنائع  _  4 ــدائع الص ــاني، ب ــزي،  ) 6/198(الكاس ــن ج اب

ــة   ــوانين الفقهيـ ــاج  )244ص(القـ ــربيني،مغني المحتـ ، الشـ
 ).7/220(نس البهوتي، آشاف القناع ؛منصوربن يو)3/218(
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،وعزتها،ولذلك قرن االله تعالى بين اواستقراره،الثروة،فيحصل الثراء،الذي تضمن الأمة به أمنها 
وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِى ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن  ﴿ :والتجارة فقال جل شأنه ،الجهاد

  . )1( ﴾ۖ اخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِۙ وَءَ فَضۡلِ ٱللَّهِ

كما حرم  ،نظم متوازنة بين الآخذ والمعطي ىعل وضعهاوالإسلام مبادئ التجارة وضع لمّا     
 ،)2(فحرم الربا وحرم الاحتكار والغش ،شتى وسائل الاستغلال والغش في المعاملات التجارية

  .)3( وكافة صنوف التغرير والخداع

والتي تساعد على تحسين الإنتاج وعدم  ،ذات الوقت أباح المنافسة البعيدة عن الأضرار وفي
وَزِنُواْ  ،أَوۡفُواْ ٱلكَۡيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿: قال جل شأنه ،التحكم في الأسواق 

وَلَا تَعۡثَواْۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ  وَلَا تَبخَۡسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ ،بِٱلۡقِسطَۡاسِ ٱلۡمُستَۡقِيمِ 
ٱلَّذِينَ إِذَا ٱآۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ  )١(وَيۡلٌ۟ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ﴿: ، وقال تعالى )4() مُفۡسِدِينَ 
  .)5( ﴾ وَإِذَا آَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ  )٢(يَسۡتَوۡفُونَ 

 ،لكنها قيدت هذه الوسائل بقيود ،ت وسائل للتكسبوهكذا نجد الشريعة الإسلامية أباح        
وانخرط في دائرة ، المشروعيةوإلا خرج عن دائرة ،بحيث يكون الكسب الناتج عنها كسباً حلالاً 

الحرام، وقد عرضنا لهذه الوسائل على سبيل الإجمال ثم فصّلنا القول في العمل كوسيلة للكسب 
   .المشروع

  

  ب في الإسلامالتكس  ضوابط:الثاني  الفرع

                                                 
 20المزمل،_  1
هوالبيع المشتمل على عيب في المبيع أو غش خفي :الغش -  2

أو ظاهر مدلس فيه ،أو غبن في الثمن،أوزيف في النقود أو 
 .38وهبة الزحيلي،المعاملات المالية المعاصرة،.العوض 

 47الشيخ الصديق الضرير،الغرروأثره في العقود_  3
 ).183- 181(لشعراء ، ا_ 4
 ).3- 1(المطففين، _  5
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لامية بل حددت له الشريعة الإس ،الكسب في الإسلام من الحقوق المشروعة ولكنه ليس مطلقاً
 حتى،ولكن هذه الوسائل والأسباب قيدت بقيود  ،ذلكلتحصيله كما سبق بيان  وأسباباً،وسائل 

  :صارت تمثل ضمانات للتكسب المشروع وذلك على النحو التالي 

  :دود وسائل الكسب في الإسلام الوقوف على ح: أولاً 

بمثابة القيود الواردة على ؛فالوسائل المشروعة وفقاً لمنظور الشارع الحكيم في مجال الكسب   
فإن خرج عنها كان بعيداً ،حيث أن الكسب المشروع لا يخرج عن هذه الوسائل  ،حرية التملك

أو  ،شروع عن طريق الغصب، وذلك كما هو الحال في الكسب غير الم)1(عن دائرة المشروعية
  .)2(أو شتى صور البيوع الفاسدة ،أو السرقة،الرشوة 

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿: مع كل هذه الوسائل الغير مشروعة تحت معيار واحد هو قوله تعالى تجتو
ۚ وَلَا  ةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَ

فوسيلة الكسب إذا خرجت عن معيار ،   )3( ﴾ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا  تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ
وهذا المعيار بمثابة القيد الوارد على حرية التكسب ،المشروعية أو ركن الرضائية تكون باطلة

التكسب في الإسلام حيث يجب على المسلم مراعاة الحدود  والذي يمثل ضمانة أكيدة من ضمانات
  .)4(المرسومة لوسائل الكسب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

  :الوقوف على حدود شروط الكسب :  ثانياً

                                                 
محمد علي السايس ، ملكيـة الأرض ومنافعهـا في الإسـلام    1-  

ــيرازي  / ، د)205ص( ــيني الش ــد الحس ــياء : محم ــة الأش قابلي
 ).255ص(للتملك 

الباجي ، ) 5/489(آمال بن الهمام الحنفي، فتح القدير 2- 
 ).2/88(؛الشربيني، مغني المحتاج )4/220(المنتقى 

 ).29(النساء _ 3
؛ عبد الوهابخلاف،أصول 369:أبوزهرة،أصول الفقه_ 4

 201اللفقه
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وقد حدد  ،وهو أكثر الأسباب تداولاً في نقل الملكية ،البيع دمن أسباب الكسب المشروعة عقو
أو ،سواء في شخص المتملك  ،الشروط تمثل قيوداً على حرية الكسب وهذه،الفقهاء شروط البيع 

وهو موطن الشاهد حيث قيّد الفقه الإسلامي الأعيان محل التملك بقيود  ،في الشيء محل التملك
  .)1(والانتفاع،توضح حدود الأعيان التي يجوز التعامل فيها شرعاً، وذلك كقيد الطهارة 

  : قيد الطهارة في محل الكسبأ ـ 

ن القيود ، ومن ثم فإن طهارة العين المملوكة م)2(فقد اشترط الفقهاء طهارة العين محل التمليك
إذ لا يجوز التكسب من النجس؛ لأن حق الملكية يمنح صاحبه الواردة على حرية الكسب،

فإذا كان محل ،وهذه لغرض الانتفاع بالعين محل الملك  ،والاستعمال،والاستغلال ،التصرف
ويكون دفع المقابل فيه من باب  ،وعليه يكون الملك بلا فائدة،س فإنه لا يباح الانتفاع به الملك نج

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ آَانُوٓاْ إِخۡوَٲنَ  ﴿: قال تعالى  .)3(التبذير وضياع المال وهو منهي عنه شرعاً
ما أيدهُ الفقهاء في هذا الباب فعند وهذا ،)4( ﴾ ۖ وَآَانَ ٱلشَّيۡطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ آَفُورً۟ا  ٱلشَّيَـٰطِينِ

  .)5(الحنفية لا يباح الانتفاع بنجس العين شرعاً

وأما الثمن والمثمن فيشترط : "والثمن فيقول ابن جزي المالكي  ،كما اشترط المالكية طهارة العين
  لا  فإنهالنجس تحرزاً من : طاهراً : فقولنا ... في كل واحد منهما أن يكون طاهراً منتفعاً به 

  .)1(كذلك اشترط الشافعية طهارة عين المبيع،)6("يجوز بيعه كالخمر والخنزير
                                                 

 213محمد عقلة،الإسلام ،مقاصده وخصائصه،_  1
؛ ابــن الحطــاب، )5/145(الكاســاني، بــدائع الصــنائع 2- 

، تحفـة المحتـاج   )4/263(مواهب الجليـل لشـرح مختصـرالخليل،    
؛ ابن قدامـه  )9/249(،النووي، المجموع شرح المهذب )4/235(

 ).3/17(،الكافي 
 )5/144(ـ الكساني،بدائع الصنائع 3
 ).27(: الإسراء _  4
 ).5/145(الكاساني، بدائع الصنائع -  5

؛ابـن جـزي،   )5/15(الخرشي، شرح الخرشي على مختصـر خليـل   6-
 .دار الفكر) 212ص(القوانين الفقهية 
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 ،ولا السرجين النجس،والميتة لا يصح بيعها " : "الروض"في  جاءحيث ،وهو مذهب الحنابلة 
  .)2("جسةنالنجسة ولا المت  الأدهان ولا 

إن االله  :لعن االله اليهود ثلاثاً: " قال صلى االله عليه وسلموقد استدلوا على ذلك بما روي أن النبي 
وأكلوا أثمانها، وإن االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم  ،فباعوها ،حرم عليهم الشحوم

  .)3("ثمنه

حيث لا يجوز ،وليست للبيع  ،أن علة التحريم في الحديث راجعة إلى المبيع:وجه الدلالة       
وهو مانع من الاستعمال فيمنع التملك  ،بقيد النجاسةإذ لا يصلح الانتفاع به لتلبسه ؛تملكه 

  .)4(واستحقاق الثمن،

لأن التملك حينئذ لا يترتب عليه آثاره  ،إذ النجاسة مبطلة للكسب ،فالطهارة في محل التكسب قيد
وإذا كان كذلك كان ضرباً من العبث ولهذا نجد النبي ،أو تصرف ،أو استعمال  ،من استغلال

وذلك فيما روي عن ابن عباس ـ رضي االله  ،يأمر بإراقة الطاهر المتنجس لمصلى االله عليه وس
سئل عن فأرة سقطت  صلى االله عليه وسلمعنهما ـ عن ميمونة ـ رضي االله عنها ـ أن النبي 

  .)5("وكلوا سمنكم ،ألقوها وما حولها فاطرحوه: في سمن فقال 
فألقوها وما حولها، وإن كان  ،كان جامداً فإن: " صلى االله عليه وسلموفي رواية أبي هريرة يقول 

  .)7("وإن كان مائعاً فأريقوه: "وفي رواية ابن حبان ،)6("مائعاً فلا تقربوه

                                                                                                                                                
لمجمـوع شـرح   ، النووي ،ا)3/381(الرملي، نهاية المحتاج  1- 

 ).9/250(المهذب 
، )206، 205ص(البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع _ 2

 ).2/310(الفروع لابن مفلح 
باب في ثمن الخمر "أخرجه أبو داود في سننه آتاب البيوع  _ 3

 ).3/278" (والميتة
 )5/145(ـ الكاساني، بدائع الصنائع  4
وء، باب مـا يقـع   أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب الوض _ 5

 54ص1ج 236من النجاسات في السمن والماء رقم الحديث 
أخرجه أبو داود في سننه آتاب الأطعمـة، بـاب الفـأرة     _ 6

 ).3/364(تقع في السمن 
 ).2/533(أخرجه ابن حبان في صحيحه  _ 7
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وأمر بإراقته مما  ،جس من السمننتنهى عن قربان الم صلى االله عليه وسلمأن النبي :وجه الدلالة 
ليه إوهذا الذي مال )1(،غير متقوم ومن ثم عدم ملكيته بالكسب لأنه،يدل على حرمة الانتفاع به 

  .)2(النووي

  : قيد الانتفاع شرعاً بالعين محل الكسبب ـ 
بأن كانت العين ليست من  ،فإذا سقط الانتفاع ،إذا كان الملك شرع لقصد الانتفاع بالعين المملوكة

  .)3(فإنها لا تصلح محلاً للملك ،تمل على منفعة يعتد بها شرعاًشالأعيان التي ت
شرعاً بالعين المملوكة من القيود الواردة على حرية الكاسب، وفي هذا يقول ه فإن الانتفاع وعلي

اعلم أن الأعيان منها ما لا يقبل الملك لعدم اشتماله على منفعة : " )4(القرافي المالكي
  .)5("كالخَشَاش

 ،فاء المنفعةأو نحوها من البيوع التي لا تصح لانت،أو الشعير  ،وكذلك بيع حبتين من الحنطة
  .)1(ويكون دفع المقابل فيها من باب ضياع الأموال

                                                 
، الشرح الكـبير مـع   )9/257(النووي،المجموع شرح المهذب _  1

 ).11/50(المقنع والإنصاف 
هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي  :النووي -  2

الحوراني ،النووي ،الشافعي أبو زآريا محي الدين ،ولد 
م في قرية نـوا بسوريه،علامة بالفقه 1233هـ،631سنة 

والحديث من مؤلفاته المنهاج شرح صحيح مسلم وتوفي سنة 
 ).8/149(الزر آلي الأعلام،).م1277هـ،672(
؛ ابن جزي القوانين الفقهية )3/235(ق القرافي، الفرو_  3

 ).213ص(الفقهية 
؛ ابـن جـزي القـوانين الفقهيـة     )3/235(المرجع نفسـه  _  4
 ).213ص(
، المعجــم )خشــش(، مختــار الصــحاح . الحشــرات: الخَشَــاش _  5

 .235الوسيط ،
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فقد تكون العين محل  ،والجدير بالذكر أن المعيار الذي يحدد قيد الانتفاع من عدمه هو الشرع
وذلك  ،إذ هي محرمة باعتبار المنفعة المرجوة منها ،الملك مما ينتفع بها انتفاعاً غير شرعي

وقد اختلف الفقهاء في حكم تملك هذه ،)2(نبور والمزمار والعود ونحوهكآلات اللهو المحرمة كالط
  :وذلك على النحو التالي،الآلات عن طريق البيع 

والدف الذي يباح ضربه في العرس يجوز  ،اتفق الفقهاء على أن آلات اللهو المباحة كطبل الغزاة
والرباب  ،والمزمار ،والصنج ،واختلفوا في حكم بيع آلات اللهو المحرمة كالطنبور ،)3(بيعهما

  :والعود على مذهبين 

لا يصح بيع هذه الآلات عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي  : المذهب الأول
  .)4(يوسف ومحمد من الحنفية

  .)5(يصح بيع آلات اللهو كلها عند أبي حنيفة، وهو قول ضعيف عند الشافعية : المذهب الثاني

  .استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول:ول المذهب الأ

إن االله بعثني رحمة : "أن رسول االله  قال  رضي االله عنهبما رواه أبو أمامة :فمن السنة  _1
  ـ والمعازف لا يحل  )1(ـ يعني البرابط )6(وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات

                                                                                                                                                
؛محمـدبن سـليمان، شـرح    )2/11(محمد الشربيني،مغني المحتاج _ 1

ــهى الإرادات  ــح،)2/142(منت ــن مفل ــروع  ؛اب ) 2/312(الف
 ).208ص(منصورالريس البهوتي، الروض المربع 

 .134وهبة الزحيلي،المعاملات المالية المعاصرة، -  2
 )5/144(الكاساني،بدائع الصنائع،_  3
؛الدردير،الشرح )3/263(ـ الحطاب، مواهب الجليل 4

؛ ا )2/158(؛البهوتي،آشاف القناع)5/6(الصغير
 )5/144(الكاساني،بدائع الصنائع 

،برهان الدين )5/144(ا الكاساني،بدائع الصنائع _  5
 ).8/293(علي ابن أبي بكر المرغيناني، الهداية 

العود أو الدف الذي تضرب بـه النسـاء أو   : الكنارة  _ 6
 ).802ص(المعجم الوسيط : ينظر . الطنبور أو الطبل
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  .)2("جارة فيهن وأثمانهن حرام للمغنياتبيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا الت

  :قالوا  :ومن المعقول  -1

والفساد فلا  ،عدم صحة بيع هذه الآلات يرجع إلى أنها معدة للتلهي بها موضوعة للفسق  أ   ـ
  . )3(فيبطل تقومها كالخمر ،تكون أموالاً

  .)4(إن كسر هذه الآلات لا يستوجب الضمان؛ لأنها كالميتات  ب  ـ

  :واستدل أصحاب المذهب الثاني بالمعقول فقالوا : هب الثانيالمذ

ونحو  ،إن هذه الآلات أموال صالحة للانتفاع بها في جهة مباحة بأن تجعل ظروفاً لأشياء  أ   ـ
  .)5(فلا تخرج عن كونها أموالاً، ولو كسرها إنسان ضمن ،ذلك من المصالح

  ولأنه  ،فبطل تقومها كالخمر ،أعدت للمعصيةناقش الصاحبان الإمام بأن هذه الأشياء  :اعتراض 

  .)6("فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام ،وهو بأمر الشرع،فعل ما فعل آمراً بالمعروف 

مالاً؛ لأن فيها نفعاً متوقعاً من هذا  )7(يصح بيع آلات اللهو المحرمة إن عدّ رضاضها  ب  ـ
  .الاوإنما ينتفع به م، نفع منه في الحالكما يصح بيع الجحش الصغير الذي لا ،الرضاض المتقوم

  .)2("هذا بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية فلا يصح بيعها" )1(قال محمد الشربيني

                                                                                                                                                
المعجــم الوســيط . العــود مــن آلات الموســيقى: الــبربط  _ 1
 ).48ص(
باب حـديث أبـي   ,آتاب باقي مسند الأنصار ,سند أحمد م _  2

، والهيثمي في مجمع الزوائـد  )5/265(أمامة الباهلي الصدي 
)5/69.( 
 ).5/144(ساني،بدائع الصنائع الكا   _ 3
ــي  _  4 ــى الخرش ــدوي عل ــية الع ــعيدي العدوى،حاش ــد الص أحم
)5/15.( 
علي ،برهان الدين )5/144(ا الكاساني،بدائع الصنائع _  5

 ).8/293(ابن أبي بكر المرغيناني، الهداية 
 ).9/31(تكملة ،فتح القدير  ،الكمال بن الهمام    _  6
ــها  _  7 ــرها،مادة ،: رضاض ــيط؛ )رض(أي آس ــاموس المح ،الق

 ،الصحاح في الغة)رضرض(ورضاض الشيء فتاته ،مادة 
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هو مذهب الجمهور القائل بأنه لا يصح بيع هذه الآلات ومن ثم لا تدخل الملكية لخلوها عن قيد 
 ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ : " ليه وسلمصلى االله عحيث يقول النبي ،الانتفاع الشرعي 

  .)3("بالزنا والحرير والخمر والمعازف) الفرج(

وأن االله معاقب على فعلها، إذ ،ذكر هذه على وجه الذم لهم  صلى االله عليه وسلمفالنبي 
   .)4(تحلال يعني جعل المحرم حلالاًسالا

يجز بيعها شرعاً لعدم تقومها؛ لأنها معدّة  لم ،ولما كانت المعازف وآلات اللهو من المحرمات
، من ثّم فإن من أتلفها لا ضمان عليه؛ لأنه محرم فيكون من باب الأمر بالمعروف )5(للمعصية

  هذا لولي الأمر ـ السلطة الشرعية في لكن يكون . )6(والنهي عن المنكر
  .سلاميبين أفراد المجتمع الإالبلاد ـ دون الأفراد حتى لا يحدث اضطراباً 

حيث لا غنى للإنسان عنه ،وخلاصة القول أن االله تعالى شرع حق الكسب توسعة منه على عباده 
نسان أن فاللإ ،،ضوابطمادام حيا ولكن لم يطلق العنان للعباد في استعمال هذا الحق بل قيده 

  .)7(ولكن في حدود القيود المقررة في شرع االله تعالى،يكسب ما شاء 

                                                                                                                                                
هو محمد بن أحمد الشربيني شمس الدين :محمد الشربيني _  1

عي ،مفسر له الكثير من المصنفات منها الإقناع ،فقيه شاف
في حل ألفاظ أبي شجاع عاش بالقاهرة،وتوفي سنة 

 ).6/6(هـ،الزرآلي،الأعلام،977
 ).2/12(محمد الشربيني،مغني المحتاج _  2
أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب الأشربة، باب ما جـاء   _  3

 ).10/53(، فتح الباري "اسمه"فيمن يستحل ويسميه بغير 
 ).11/29(ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى _  4
؛الدر دير،الشرح )3/263(ـابن الحطاب، مواهب الجليل 5

 )2/158(؛البهوتي،آشاف القناع)5/6(الصغير
 
وهبة الزحيلي،المعاملات المالية _  6

،دارالفكرالمعاصر،لبنان،دار الفكر،سورية 134المعاصرة
 م2002،
 250شريعة ـ محمد شلتوت،الإسلام عقيدة و 7
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هي على سبيل المثال لا الحصر، وعلى من يتعامل بأي سبب ،ما سبق لنماذج وقد تعرضنا في 
 مسواء أكان الكسب عن طريق الهبة أ ،أن يراعي القيود المقررة شرعاً،من أسباب كسب الملكية 

ن إحيث ،إذا أراد المسلم أن يتحرى الحلال في كسبه  ،أو غير ذلك ،أو المعاوضات،الميراث 
  .ات حقيقية للكسب المشروع في الإسلامهذه القيود تمثل ضمان
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  :ترشيد الإنفاق وتحقيق التكافل الاجتماعي  وجوب: الثاني المبحث 
والبخل والترف ،كالشح  ،الصفات الذميمة التي تتعلق بها النفوس الضعيفةحارب الإسلام كل  

لنفوس والوصول بها إلى فسعى إلى إعداد ا ،هير الجماعة منهاطوالإسراف ، وعمل على ت
المجتمع ، ووسائل الإسلام في تحقيق هذه  أفرادوحق  ،والقيام بحق االله ،مستوى البذل والعطاء

  : المعاني كثيرة نوضح أهمها في مطلبين 

  :    وجوبا هنفاقإب المكلفقسم يطالب : المطلب الأول 

وهي تتمثل في  والإلزام،جوب فهذا القسم يطالب به الفرد المسلم بالإنفاق على سبيل الو    
  . وصدقة الفطر ،والأضاحي، والكفارات ،والنذر،الزكاة 

  ،عالفرد والمجتملما لها من أثر إيجابي على وسيرتكز كلامنا في هذا المطلب على فريضة الزكاة 
  . كما أنها وسيلة من وسائل حفظ المال 

  : على المال  ءالاعتدادور الزكاة في حماية المجتمع من :  الفرع الأول

فرضيتها في الكتاب والسنة  توقد ثبت،الزكاة هي الركن الثالث للإسلام :فريضة الزكاة :  أولا
  . )1( ﴾وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمۡوَٲلِهِمۡ حَقٌّ۟ مَّعۡلُومٌ۟﴿أما الكتاب فقول االله تعالى ،

م على خمس شهادة أن لا بني الإسلا: (أما السنة النبوية فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وحج البيت  ،وصوم رمضان،وإيتاء الزكاة ،الصلاة  ةوإقام،عبده ورسوله  اإله إلا االله وأن محمد

  . )2() لمن استطاع إليه سبيلا 

  :نظرة في قواعد الزكاة :  ثانيا

                                                 
 ) 24: (المعارج  -  1
الترمذي ،باب ماجاء باب بني الإسلام على خمس عن بن . -  2

 4581عمررقم
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مستخلفة وأن الأمة ،تقوم على أن المال الله ،ومنه الزكاة  ،الإسلامإن فلسفة التعامل مع المال في  
،  )1(ويعني هذا أن المال هو الوعاء الأصلي للزكاة،والمحروم ،فيه ، وهو حق معلوم للسائل 

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا ڪَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم ﴿:يقول االله تعالى
 ﴾ۚ خَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَستُۡم بَِـٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ

لقرطبي وهذا ما أشار إليه ا ،اط الإنسانييعني هذا أن حصيلة الزكاة تشمل كافة جوانب النش؛)2(
ج أن الكسب يتحصل ببذل المجهود البدني أو عن طريق التجارة ، أما بالنسبة لما أخر:"حيث قال 

  . )4(''  )3(والركاز ،والمعادن ،فهذا يعني النباتاالله تعالى من الأرض 

وأهدافها ومن هذه  هاوقد اشتملت الزكاة على قواعد محددة ثابتة من شأنها أن تحقق مقاصد
  القواعد 

وأدوات الإنتاج ، وبعد بلوغ النصاب  ،وجوب الزكاة بعد استقطاع كافة مصاريف العمل -  أ
 .التي تجب فيها الزكاة  الأموالن الحول في أكثروحولا ،للشخص المزكي

 . )5(ثبات نسبة الزكاة في كل نوع من أنواع المال  -  ب

  بالمائة حسب مقدار الجهد المبذول وفي هذا عدل في  2بالمائة ، و 2.5تتراوح الزكاة بين  - ج 
                                                 

محمديونس عبدالسميع الحملاوي،نظرة أولية في فلسفة _ 1
  125الزآاة،

 ) . 267: (البقرة  -  2
المرآوز ،وهو من الرآز ،ا الخفي ،والمدفون :الرآازلغة -  3

الرآاز هو مارآزه االله في الأرض من :نفي الأرض،وقال اللغويو
أن :عرفه الحنفية :والرآاز اصطلاحا.المعادن والكنوز

الرآاز يشمل المعدن والكنوز المدفونة ،ابن الهمام،فتح 
 )2/232(؛البابرتي،شرح العناية،)2/233(القدير،

، دار  1، ط 1244) 2(القرطبي ، تفسير لأحكام القرآن  -  4
 .  1990العربي 

) 249(سف آمال محمد ، فقه الاقتصاد العام ، يو -  5
 ) .1990(الطبعة الأولى ستابرس القاهرة 
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 .  )1(الوعاء الخاضع للزكاة

 . )2(ة النسبة التصاعدية في مقدار الزكا الإسلاملا يعرف  -  ت

ثم في نفس البلدة ثم ما ،على الفقراء والمحتاجين أولي القربى  ةمحلية الإنفاق من أموال الزكا -  ث
 . )3(الأخرى المحلياتوعلى  ،كي تنفق منها على مصارفها الشرعية ،زاد عن ذلك يكون للدولة

ينَ وَٱبنَۡ ٱلسَّبِيلِ وَلَا ۥ وَٱلۡمِسكِۡ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُ﴿:مع قول االله تعالى وهذا ينسجم
 . )4( ﴾تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا

 .في الزكاة  ازدواجيةلا توجد هناك   -  ج

  . )5(وحصيلة الزكاة تشمل كافة جوانب النشاطات الإنسانية المحللة شرعا   -  ح

  :  والاقتصادية الاجتماعيةأهداف الزكاة وأثارها : ثالثا 

وحدودها التي تحيط ،والبعيدة ،يضة لها أبعادها القريبةفر الإسلاميإن التكافل المادي في المجتمع 
ولا يأسى عليه أحد ،  ،أو يضيع فيه الفرد ،بالمجتمع من أطرافه لا تترك منه جانبا يفترسه الشقاء

  .أيدي القادرين  إليهولا تمتد ،أو يعيش غريبا يعاني مأساته وحده 

 أنواعهاضة الزكاة التي تختلف فريوهو  ،هناك رباط عام يضمن تحقيق التكافل المادي ف
المجتمع بظل الرحمة وتظل  ،والعوز  ،لام البأسآولكنها تعود في النهاية لتمسح  ،ومصادرها

  . )6(والحنان 
                                                 

 ) .2/1068(يوسف القرضاوي ، فقه الزآاة  ـ 1
 )2/1068(المرجع نفسه،  -  2
 ) . 2/965(المرجع نفسه ،  -  3
 ) . 26: (الإسراء  -  4
سليمان الطماوي ، مجلة العلوم القانونية  -  5

 .  1980) 1،2(العدد ) . 30(والاقتصادية 
هشام مصطفى جمل ، دور السياسة المالية في تحقيق  -  6

دار الفكر الجامعي الإسكندرية ) 90(التنمية الإجتماعية 
  . 2006مصر 
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مصارفها  طرقفي يتجلى ذلك ؛من أهم أهداف الزكاة على الإطلاق  الاجتماعيولعل الجانب 
لۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلعَۡـٰمِلِينَ عَلَيہَۡا إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـتُٰ لِ ﴿ :كما ورد في قوله تعالى

ۖ فَرِيضَةً۟  وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلغَۡـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ
ر مهم لا يقل شأنا ،وله كما تشير الآية إلى أن ثمة جانب آخ،)1( ﴾ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ۟ مِّنَ ٱللَّهِ

صبغة سياسية ،وهو الجهاد في سبيل االله ، والمؤلفة قلوبهم لأن هذا الجانب يتصل بالإسلام 
وعليه فإن مساعدة هؤلاء الأصناف المذكورين في الآية تؤثر فيهم ،)2(بوصفه دينا ودولة 

الحدود بين الفرد  كيانا متماسكا والحق أن باعتباره، وتؤثر في المجتمع كله  ابوصفهم أفراد
  .)3(والمجتمع متداخلة 

أرباب المال تدفعهم إلى العمل عه من ط، فإنها بما تستق الاقتصاديوللزكاة أثرها في الجانب  
  . )4(ما أخذ منهم على تعويض

وهذا أوضح ما يكون في زكاة النقود حيث يرى الإسلام في اكتناز المال تعطيلا عن رسالته 
يمته ، ويصرفه عن غايته ويضاعف من شقاء المجتمع ويزيد في بلائه ، له يزيله عن ق عبادةو

كافة بسبيل االله ، هو أداء الزكاة المفروضة  من الإنفاقحدا أدنى في  الإسلامولذلك يفرض 
يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ڪَثِيرًا۟ ﴿:يقول االله تعالى )5(وإلا صار كنزا يعذب به صاحبه ،أنواعها
مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهبَۡانِ لَيَأۡآُلُونَ أَمۡوَٲلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ڪَثِيرًا۟ 
ۗ وَٱلَّذِينَ يَكنِۡزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ  ٱللَّهِ

عَلَيۡهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِہَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُہُمۡ  يَومَۡ يُحۡمَىٰ )٣٤(أَلِيمٍ۟ 
  . )6( ﴾ ۖ هَـذَٰا مَا ڪَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا آُنتُمۡ تَكنِۡزُونَ  وَظُهُورُهُمۡ

                                                 
 )60(التوبة  -  1
 )2/885(يوسف القرضاوي ، فقه الزآاة  -  2
 )2/885(المرجع نفسه،.-  3
 216،ة في الإسلامالملكيعيسى عبده،أحمد إسماعيل يحي،_  4
 )2/885(ـ يوسف القرضاوي ، فقه الزآاة  5
 .  )34،35: (التوبة  -  6
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 حتى،وكذا اهتمامه بتنشيط دورة المال في المجتمع ، الإنفاقفي  الإسلامومن هنا جاء ترغيب 
ٱلَّذِينَ  ﴿ :ت المؤمن الحق ، يقول االله تعالىمن صفا الإنفاق يعتبرأننا نجد القرآن الكريم 

  . )1( ﴾يُؤۡمِنُونَ بِٱلغَۡيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ

وتوسيع قاعدة  وتقارب في الملكيات ،كما أن الزكاة تعمل على تحقيق العدالة في التوزيع         
وهذا مقصد شرعي  ،التملك وتحويل أكبر عدد ممكن من الفقراء المعوزين إلى أغنياء مالكين

آَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَينَۡ ﴿ :حقق معنى قول االله تعالى،من شأنه أن ي)2(عاقل لىجلي لا يخفى ع
  .)3( ۚ﴾ ٱلأَۡغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ

  : لمال سوى الزكاة الحقوق الأخرى في ا:  الفرع الثاني

إن الزكاة ليست إلا الحد الأدنى المفروض في الأموال حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة 
ة ي ينفذ شريعبل يمنح الإمام الذ ،يقف موقف المتفرج لا الإسلامحين لا تفي فإن أماالزكاة 

الحدود اللازمة في  بمقدار حاجة الأمة الإسلام سلطات واسعة ، فله أن يأخذ من الأغنياء
فهاته الآية تبين . )4( ﴾وَفِىٓ أَمۡوَٲلِهِمۡ حَقٌّ۟ لِّلسَّآٮِٕلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ:( للإصلاح يقول االله تعالى 

وسد الخلة ،يقول  ،بما يبين أن الأهم كفاية الحاجة ،في مال الغني على الإجمال اللفقير حق نأ
  .)5() وى الزكاة إن في المال حقا س:(الرسول صلى االله عليه وسلم 

والجود بالمال متى  ،الإسلام كل فرد قادر إلى المسارعة إلى تقديم العون دعاكما            
ويحرمها  ،لداعي الشح ، فإن ذلك بخل على النفس والاستجابة ،وحذر من البخل ،دعت الضرورة

تُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنڪُم مَّن هَٰٓـأَنتُمۡ هَٰٓـؤُلَآءِ تُدۡعَونَۡ لِ ﴿ :من الخير يقول االله تعالى 

                                                 
 3:البقرة -  1
 )2/886(يوسف القرضاوي ، فقه الزآاة الدآتور  -  2
 )7:(الحشر -  3
 ) .19:(الذاريات -  4
الدرامي،آتاب الزآاة،باب مايجب في مال سوى الزآاة  -  5

ة،باب من أدى زآاته ؛ابن ماجة،آتاب الزآا)1936(رقم 
 ؛الترمدي،أبواب الزآاة)789(ليس بكنز
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ۚ وَإِن تَتَوَلَّواْۡ  ۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ ۖ وَمَن يَبخَۡلۡ فَإِنَّمَا يَبخَۡلُ عَن نَّفۡسِهِۦ يَبخَۡلُ
من  الإنفاقوجه أخرى من وجوه وهناك أ، )1( ﴾يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَآُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَـٰلَكُم

  : دورا كبيرا في تحقيق بعض جوانب مقاصد حفظ المال منها  تؤديشأنها أن 

ألف دينار صدقة على  يالله عل'' وهي التي يتطوع بها المسلم الله تعالى كأن يقول : النذور _أ
في المجتمع ، والمحتاجين ،والعاجزين ،، فيمكن أن توجه هذه النذر لكفالة الفقراء " الفقراء 

 . )2( ﴾ثُمَّ ليَۡقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَليُۡوفُواْ نُذُورَهُمۡ ﴿ :قال االله تعالى 

، لأنها توجه  الاجتماعيمن الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل : الكفارات  _ب
مثل الحنث وتحصل عند ارتكاب بعض المخالفات الشرعية ،والفقراء ،إلى إطعام المساكين 

لَا يُؤَاخِذُآُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِىٓ أَيمَۡـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُڪُم ﴿  :، يقول االله تعالىاليمين في
ۥۤ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنۡ أَوسَۡطِ مَا تُطۡعِمُونَ   ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُ بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيمَۡـنَٰ

ۚ ذَٲلِكَ آَفَّـٰرَةُ  ۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ۟ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ۟ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ آِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ
 . )3( ۚ﴾ ۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيمَۡـٰنَكُمۡ أَيمَۡـنِٰكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ

ولا يستطيع القضاء ، قال االله تعالى في أ،وكفارة من يفطر في رمضان لمرض أو شيخوخة 
ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ  فَمَن آَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ۟ فَعِدَّةٌ۟ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿ :شأنهم 

ۚ وَأَن تَصُومُواْ  ۥ  ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرً۟ا فَهُوَ خَيۡرٌ۟ لَّهُ ۥ فِدۡيَةٌ۟ طَعَامُ مِسۡكِينٍ۟ يُطِيقُونَهُ
  .)4( ﴾ۖ إِن آُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ خَيۡرٌ۟ لَّڪُمۡ

فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر من  "ففي الحديث الصحيح: الفطر ةصدق - ج
والصغير  ،والأنثى ،والذكر ،من شعير على العبد والحر اأو صاع،رمضان صاعا من تمر 

  . )5( "والكبير من المسلمين

                                                 
 ) . 38:( محمد -  1

 ) .29( :الحج -  2

 ) .89:( المائدة -  3

 ) . 184:( البقرة - 4

 .)3/432( ،باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين،كتاب الزكاة ،   رواه البخاري -  5
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و كبارا عبيدا أو أحرارا ، صغارا أ ،فأجمع الفقهاء على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرا أو أنثى
حيث يغني الفقراء عن السؤال  ،فمورد كهذا يمكن أن يلعب دورا هاما في تحقيق التكافل المالي

أو  ،كينافي مثل هذا اليوم ، فينبغي تعميم السرور على كل أبناء المجتمع المسلم ،ولن يفرح المس
وهم لا يجدون قوت  ،ما لذا وطابوالقادرين وأصحاب الأموال يأكلون ،يسر إذا رأى الموسرين 

  . )1( في يوم عيد المسلمين يومهم

  .قسم يطالب به المكلف بالإنفاق على سبيل التطور :  المطلب الثاني

  . )2(أي حبسته  ،هو حبس ، وقفت كذا: الوقف لغة :  أولا

  . )3(به مع بقاء عينه على مصرف مباح  الانتفاعيمكن  هو حبس ما:  اصطلاحا

لَن تَنَالُواْ ٱلبِۡرَّ حَتَّىٰ ﴿ :نصوص القرآن الكريم على مشروعيته ،كما في قوله تعالىوقد دلت 
، وقال رسول االله  )4(﴾ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىءٍۡ۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ۟ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ
صدقة جارية أو علم يتنفع : ث عمله إلا من ثلا انقطعإذا مات إبن آدم : (صلى االله عليه وسلم 

  . ، وقد أوقف كثير من الصحابة أموالهم في سبيل االله  )5( )به أو ولد صالح يدعو له

، برضي االله اءاهوانتإن وسيلة الوقف مؤسسة مالية يتحقق فيها مقاصد الشارع في المال إبتداءا 
ن من خلال مقصد المال في والوصول إلى البر الجامع لكل خير ، وتحقيق السعادة لبني الإنسا

وحسن الخلق ، ليصل المسلم إلى سعادة الآخرة ، ولا  ،تسخيره لخدمة الفضائل الكريمة من العلم

                                                 
 ) . 2/928(يوسف القرضاوي ، فقه الزآاة الدآتور  -  1
 ) . 744(الفيروز آبادي ،القاموس المحيط -  2
 ) . 2/372(محمدالشربيني ،مغني المحتاج  -  3
 ) . 92(آل عمران  -  4
رواه مسلم آتاب الوصية ، باب مايلحقه الانسان من  -  5

 .  873ص2ج1631الثواب بعد وفاته رقم الحديث 
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ولذلك كان مقصدا شرعيا معتبرا من الكليات الخمس ، وكان الوقف  ،بالمال يتحقق ذلك إلا
  . )1(طريقا من طريق تحقيق هذا المقصد 

 ،وصية أسلوب من أساليب تملك المال ، وهي كلها معونة وإرفاقال:  الهديةالوصية و: ثانيا 
أن يوصي المسلم قبل موته من ماله في حدود : مفادها  الاجتماعيووسيلة من وسائل التكافل 
آُتِبَ عَلَيۡكُمۡ ﴿:ى، وقد ثبتت الوصية بالقرآن الكريم يقول االله تعال)2( الثلث لجهات البر والخير

ۖ  مُ ٱلمَۡوتُۡ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٲلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلمَۡعۡرُوفِإِذَا حَضَرَ أَحَدَآُ
، أما السنة النبوية فقد ورد فيها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  )3( ﴾حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ

  .  )4() ده ما حق امرئ مسلم له شيء فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عن: (قال 

بذل الفضل خير من "إلى فضل الصدقة والوصية فقال  )5(وقد أشار الإمام العز بن عبد السلام
إمساكه لما في البذل من سد الخلات وفراغ قلب البادل من التعلق بالمال ليتفرغ لعبادة ذي 

          )6( ."الجلال 

                                                 
لوقف محمد الحسن المصطفى البغاص ، مقاصد الشريعة وا -  1
، دار العلوم الانسانية دمشق الطبعة الأولى ) 39(

 م 2006هـ، 1427
 .آما وردذلك في نصوص القرآن وبينته السنه النبوية -  2
 ) . 180(البقرة  -  3
آتاب الوصية ، ) .11/245(صحيح مسلم بشرح النووي  -  4

باب الوصية بالثلث ؛  صحيح البخاري آتاب الوصايا باب 
،رقم الحديث  553،ص2وبة عنده، ،جالوصية الرجل مكت

2738. 
هوعبد العزيز بن عبد السلام بن :العز بن عبد السلام -  5

أبي القاسم ،بن الحسن السلمي الدمشقي ،الملقب بسلطان 
العلماء فقيه شافعي بلغ رتبة الإجتهاد ولد في دمشق،سنة 

م،ونشأ بها ،توفي في القاهرة 1181هـ، 577
اته،قواعد الأحكام في مصالح م،من مؤلف1262هـ،660سنة،

 ).4/21(الأنام، ا لزرآليالأعلام ، 
العز بن عبد السلام ، شجرة المعارف والأحوال في صالح  -  6

 ) .162(الأعمال والأقوال 
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المحبة ، وتحقق روابط الود والألفة أما الهدية فهي من الأخلاق التي تغرس في القلوب أواصر   
رسول االله صلى االله عليه  كإلى ذل ركما أشا،وهي من الوسائل التي حض عليها الإسلام 

  .)1( )اتهادوا تحابو:(وسلم

وحتى يظل المجتمع الإسلامي على محبته وتكافله قطعت الشريعة الإسلامية كل الذرائع التي 
رمت الرجوع في الهبة حتى لا تتولد في النفوس البغضاء تفسد أواصر الأخوة بين الأفراد ، فح

قال رسول االله صلى االله عليه  :وتتأجج في الصدور الأحقاد ، فعن ابن عباس رضي االله عنه قال
  .)2( )ئ ثم يعود في قيئهيالعائد في هبته كالكلب يق( وسلم 

تحقيق مقاصد الشريعة تلك هي أهم الوسائل العملية التي فتحها الإسلام للأفراد من أجل   
  ،ورواجها ،الإسلامية في التصرفات المالية ، والمتمثلة أساسا في مقصد تداول الأموال بين الناس

وتكافل  ،ونفذت ،فت ظكنز المال وحبسه ، وهذه الوسائل إن ووهو من شأنه أن يدفع رذيلة 
  .ي ينعم الفقير بنعمة الأخوة وبالتال ،تتحقق لا محالة الاجتماعيةفإن العدالة  ،الناس فيما بينهم

  . )3(هي تمليك المنافع بغير عوض  :العارية  - ثالثا

بحوائج الخير  الانتفاعالتي أقرها الإسلام ، وحقيقتها هو  الاجتماعيالعارية من وسائل التكافل    
به دون  الانتفاعثم يرده له بعد ،أو غير ذلك  ،أو دلوا،كأن يستعير الجار من جاره متاعا  ؛مجانا
 ،ويدعو إليها الإسلام،والخير التي تقتضيه الإنسانية النبيلة،كما أن العارية من أعمال البر)4(مقابل

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلبِۡرِّ  ﴿ :لأنها من مقتضيات المعيشة بين الأفراد قال االله تعالى ؛ويحث عليها 

                                                 
ابن حجر العسقلاني،فتح الباري بشرح صحيح البخاري -  1
 2585رقم الحديث)5/249(
ب هبة صحيح البخاري ، آتاب الهبة ، وفضلها ،با  -  2

 .2589رقم الحديث  512ص2الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ج
 ) .  3/767(ابن عابدين ، الدر المختار  -  3
هشام مصطفى الجمل ، دور السياسة المالية في تحقيق  -  4

دار الفكر الجامعي مصر ) . 394(جتماعية لاالتنمية ا
2006  . 
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،  ) 1( ﴾ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ عُدۡوَٲنِۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡ وَٱلتَّقۡوَىٰ
ٱلَّذِينَ  )٤(فَوَيۡلٌ۟ لِّلۡمُصَلِّينَ  ﴿ :دا من يمنع الخير قال االله تعالىكما جاء القرآن الكريم متوع

  )2( ﴾ونَ ٱلۡمَاعُونَوَيَمۡنَعُ )٦(ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ  )٥(هُمۡ عَن صَلَاتِہِمۡ سَاهُونَ 

والماعون كما فسره العلماء كل ما ينتفع به من شؤون البيت وغيره ، وما يستعيره الناس فيما 
     .)3(وأمثالها  ،والدلو ،والقدر،كالفأس ،بينهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المساواة بين الناس في فرص الحصول على المال في : الثالثالمبحث 
   : الإسلام

                                                 
 ) . 2: (المائدة  -  1
 ) .7،4(الماعون  -   2
 ) .  2/555. (ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم  -  3
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  وسيلة  ذلك أنه   عن  والجواب سيلة يستعان بها أم هو غاية يرجى تحققها ؟هل المال و       
إلى ذلك في  الإشارة   سبق متطلباتهم الدنيوية كما  و ، يستعين بها الناس على قضاء حوائجهم

والمساواة في فرص ،العدالةفإنه يلزم من ذلك  ،وإذا كانت الأموال وسيلة لانتفاع،المبحث السابق
حماية المال عموماً : عوامل منها   ى هذه الوسيلة، وهذه المساواة تتطلب لتحقيقها الحصول عل

المساواة في فرص الحصول   لتحقيق  ، كذلك يلزم)1(وخاصة المال العام لتعلق حقوق العامة به
على التجريد  تقوم   حيادية  بطريقة ،للحصول على المال الشرعية  على المال تنظيم الأساليب

  :وفيه مطلبان .وفيما يلي توضيح ذلك. )2(ةوالعدال

  .المساواة عن طريق حماية المال العام في الإسلام :المطلب الأول 
  .المساواة أمام الأساليب الشرعية للحصول على المال :المطلب الثاني 

  : المال العام في الإسلامحمايةالمساواة عن طريق : المطلب الأول 

مبادئ عامة للوصول بأفراد الأمة الإسلامية إلى المساواة أمام لقد وضعت الشريعة الإسلامية 
  .فرص الحصول على المال

باعتبار أن ،ومن هذه المبادئ ـ مبدأ حماية المال العام ـ فقررت ملكية المال العام لجماعة الأمة
  .)3(في هذا المال ثابتةالأمة الإسلامية مؤلفة من أفراد ذوي أنصبة 

ية هذا المال بمثابة منح الفرصة لكل فرد من جماعة المسلمين الانتفاع ومن ثم كانت حما     
أو حقير فالجميع على قدم المساواة أمام ،أو قوي شريف  ،لا فرق بين ضعيف ،بهذا المال

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا۟ ﴿: والانتفاع به، قال تعالى  ،استخدام هذا المال
  ، )4( ﴾ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍۡ عَلِيمٌ۟ تَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّٮٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۟ثُمَّ ٱسۡ

                                                 
عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على الملكية _ 1

 86الفردية للمصلحة العليا في الشريعة الإسلامية،

 87المرجع نفسه، -  2
عبد الكريم زيدان،القيود الواردة على الملكية _  3

 26الفردية،
 ).29(:البقرة_  4
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وهذا يؤكد أحقية الجميع ومساواتهم ،" لكم"صيغة الجمع في قوله تعالى بالكريم حيث جاء النص  
 ،)1(مارة أسافله ثم أعاليهوالأمر على ذلك شأنه البناء والتعمير حيث يبدأ بع،في الموارد الطبيعية 

إلا إذا تحققت العدالة ولاشك أن مساواة الخلق أمام منح  ،لن يكون هناك بناء أو تعمير هولكن
  .)2(الخالق من مبادئ العدالة

مرفق عام لجميع الأمة الإسلامية بلا تمييز لفرد على ،فالمال العام في نظر الشريعة الإسلامية 
فالنهر الطبيعي الذي من  لمصلحة عموم الناس،ومنافعهم، صص،فهو مخأو جيل على جيل،فرد 

كسقي الزرع والثمار ،صنع االله تعالى من حق الجميع الاستفادة منه وتحصيل المال عن طريقه 
كذلك ،)3(ونحو ذلك فالناس جميعاً متساوون في الحصول على منافعه ،وإحياء الصحراء بمائه

درة االله تعالى، وعيون الماء الدافقة التي تبذل ماءها العدّ الملاحات الطبيعية التي تمنح ملحها بق
العالم الذي  المالفكل ما كان من هذا القبيل بمثابة  ،أي الجاري الذي له مادة لاتنقطع بدون معاناة

  .)4(أو أفراد بحال من الأحوال ،لا يجوز تملكه لفرد

ويظهر ذلك جلياً في إحياء  ،لجميعوفي مجال الاستثمار العقاري سوّت الشريعة الإسلامية بين ا
  .)5("من أحيا أرضاً ميتة فهي له: " صلى االله عليه وسلمالموات حيث يقول 

من فرص الحصول على المال وقد ساوت الشريعة الإسلامية فيه بين جميع رعايا  )6(فالإحياء
  يكون على  حيث أباحت لأهل الذمة هذا الحق شريطة أن ،الدولة الإسلامية حتى غير المسلمين

                                                 
 ).1/48(مختصر تفسير ابن آثير   ي،محمد علي الصابون _  1
عبد الكريم زيدان،القيود الواردة على الملكية  _ 2

 32،33الفردية
؛أبو  29،97أبو يوسف، الخراج،_  3

 )4/368(؛أبو حيان ،البحر المحيط89،100عبيد،الأموال،
 ).94، 93ص(الثروة في ظل الإسلام : البهي الخولي / د - 4
ــة ،  _ 5 ــاب المزارع ــاري آت ــا  البخ ــا أرض ــن أحي ــاب م ب

 .457،ص2مواتا،ج
ضد الميت ،وقد أتيت :والحي . ضد الموت:الإحياء لغة  -  6

مادة ) 6/2323(الجوهري ،الصحاح،:الأرض فأحييتها ،أنظر
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  .)1(الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة

وهذه المرافق ،لما في نص الحديث من صيغة العموم ،وهذا الحق ثابت لجميع رعايا الدولة 
إلا أن أمرها إلى وليّ الأمر كجهة تنظيمية إدارية منعاً ،العامة وإن كانت من حق الجميع 

مية قررت حماية المال العام عن طريق تحريم والشريعة الإسلا ،للفوضى وجلباً للمصلحة العامة
  .)2(التي تفسده على أفراد المجتمع كالغلول،شتى الوسائل 

أي ، )3( ﴾ۚ  ۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـمَٰةِ وَمَا آَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَّ﴿:قال تعالى  
بإظهار خيانته على ،وثقله ومرعوباً بصوته  ،لهبحم حاملاً له على ظهره ورقبته معذباًيأتي به 

وجاء في التفسير .)4(كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية: الغلول : رؤوس الأشهاد، وقال العلماء 
وما كان لنبيٍّ أن يَخُونَ أصحابه بأن يأخذ شيئًا من الغنيمة غير ما اختصه االله به، ومن  :"الميسر

                                                                                                                                                
تكون بمباشرة الأرض الميتة فيحييها :حيا؛والإحياء اصطلاحا

بإحاطة وزرع وبناء ومسكن،وجلب الماء إليها،والاهتمام 
اء وفق شروط وضوابط معترف بها عند المسلمين بها،وهذا الإحي

محمد أحمد معبر القحطاني ،ضوابط إحياء موات الأرض في .
،دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع جدة 1الإسلام،ط

قال أبو )م1986هـ ،1407(،المملكة العربية السعودية،
وأيما رجل أحيا أرضا من أرض الموات ،من أرض :"يوسف

العرب ،التي أسلم أهلها عليها وهي أرض الحجاز ،أو أرض 
 ؛141،أبو يوسف،الخراج"عشر فهي له

 )4/17(ابن قدامة،المغني،_ 1
الـرزاي مختـار   : ينظر . هو الخيانة والسرقة: الغلول  _ 2

لغلــول الأخــذ مــن المغــانم قبــل او) غــل) (479ص(الصــحاح 
: ينظـر  . المقاسم وهو ما يطلق في زماننا على المال العام

ــام ــرطبي  الج ــرآن للق ــام الق ــري ، )4/254(ع لأحك ،ا لزمخش
 ).1/475(الكشاف 

 ).161(: آل عمران _ 3
، تفسير ابن آثير )4/256(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن _  4
)1/421.( 
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املا له يوم القيامة؛ ليُفضَح به في الموقف المشهود، ثم تُعطى كل يفعل ذلك منكم يأت بما أخذه ح

  ) 1.("نفس جزاءَ ما كسبت وافيًا غير منقوص دون ظلم

حتى يظل في منفعة  ،فهذا نموذج يوضح مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بحماية المال العام 
د المساواة بين الناس في وهذا مما يؤي ،أو فئة دون فئة،الجميع دون تمييز بين إنسان وآخر 
  .)2(فرص الحصول على المال والانتفاع به

  

  

  المساواة أمام الأساليب الشرعية للحصول على المال:  المطلب الثاني

وأقامت  ،هكانت الشريعة الإسلامية حمت المال من الاعتداء عليه ليكون وسيلة للتعامل بإذا 
فإنها كذلك نظمت الأساليب الشرعية للحصول  ،مالمساواة بين الجميع أمام استخدام المال العا

  .)3(على المال بطريقة حيادية تقوم على التجريد والعدالة

ومن ثم اهتم  ،العقود من أهم وسائل الحصول على المال :الحنبلي إلي أن )4(وقد أشار البهوتي
وعقد  ،لعملالتشريع الإسلامي بالعقود اهتماماً كبيراً فشرعت العقود في هذا الصدد كعقد ا

  .الإجارة وعقد الاستصناع

كيم تنظيم هذه العقود على منهجية تضمن المساواة بين جميع المتعاملين التشريع الح عىوقد را
  .)1(بها

                                                 
 )2/143(السعدي،التفسير الميسر، -  1
محمدالحسن مصطفى البغا،مقاصدالشريعة _  2

م 2006هـ ،1427ولى ،دارالعلوم الإنسانية ط الأ24والوقف،
 دمشق

 115،228الدريني،خصائص التشريع الإسلامي،_   3
هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن : البهوتي -  4

شيخ .م1591هـ،1000بن إدريس  البهوتي الحنبلي ،ولدسنة 
الحنابلة بمصر ،له آتب منها الروض المربع ،آشاف القناع 

 7/307علام،م،الزرآلي ،الأ1641هـ،1051،توفي سنة 
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ولكل  ،وهو باب مفتوح أمام القادرين ،فالعمل في الإسلام من أهم مصادر الحصول على المال
شريطة الالتزام بالضوابط  ،لمال عن طريق العملفرد من أفراد الأمة الحق في الحصول على ا

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو : "  صلى االله عليه وسلم كقوله ،)2(الشرعية
  .)4("كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط: "، ويقول أيضاً )3("حرم حلالاً

ستحق الأجير حقه ووجب على المستأجر دفع فإذا تم التعاقد على العمل بصورة مشروعة، ا
بل إن الشريعة الإسلامية أمرت بتحديد الأجرة قبل العمل  ،الأجرة مادام استوفى حقه في العمل

ي صلى االله عليه نهى النب: "يؤيد هذا ما روي عن أبي سعيد قال  ،)5(حفاظاً على حق العامل
  .)6("عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهوسلم 

لعمل باعتباره وسيلة شرعية للحصول على المال كفلته الشريعة الإسلامية وأقامته على مبادئ فا
 ،كذلك في مجال كسب المال عن طريق الميراث،)7(العدالة والمساواة بين أفراد الأمة الإسلامية

باعتبارهم سواسية أمام هذا  ،وضعت الشريعة الغراء النصوص المجردة التي تطبق على الجميع
ودرجة القرابة من ) ذكر أم أنثى(أصحاب الحق في الميراث بنوعهم  إلىحيث نظرت  ،لحقا

في الميراث مجردة تطبق على كل مسلم توافرت فيه القواعد وهكذا جعلت  ،)الميت(الموروث 

                                                                                                                                                
( البهوتي ،الروض المربع ، ابن مفلح ،الفروع_  1
2/498.( 
 22عبد السميع المصري،مقومات الإقتصادالإسلامي،_  2
الترمذي ،آتاب الأحكام عن رسول االله ،باب مـا ذآـر عـن     _ 3

 2521الصلح بين الناس،
النسائي ،آتاب الطلاق،باب خيـار الأمـة تعتـق وزوجهـا     _ 4

، ابن ماجه في سننه بـرقم   213ص6؛ج 2521ث،مملوك رقم الحدي
2521. 

 212محمد عقله،الإسلام مقاصده وخصائصه،_  5
 .من حديث أبي سعيد ألخدري) 3/59(أخرجه أحمد في مسنده  _ 6
، المغني لابن قدامـة  )284ص(الماوردي، الأحكام السلطانية _ 7
)5/558.( 
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آبَاؤُكُمْ  ﴿: جل شأنهقال ،وهو االله تعالى،حكيم خبير ن؛ لأنها من لد)1(الشروط بطريقة دقيقة فذة
  .)2( ﴾ نَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاًوَأَبْ

فلا يجوز  ،وأحكام الميراث تعتبر في التشريع الإسلامي من النظام العام في الدولة الإسلامية     
  .)3(الاتفاق على ما يخالفها فأبطل الإسلام كل ما تم عن طريق المحاباة خاصة في مرض الموت

ضبطتها الشريعة الإسلامية بضوابط تضمن معها  ،باب كسب المال وتحصيلهوكذلك جميع أس
حتى يتحقق مبدأ التساوي في الفرص وهذا واضح في  ،المساواة والعدالة بين جميع أفراد الأمة

بَـطِٰلِ إِلَّآ يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَينَۡڪُم بِٱلۡ﴿: مجال التجارة فقال تعالى 
  .)4( ﴾ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

)4(.  
وهذا مبدأ عام في مجال كسب المال عن طريق التجارة حيث لابد من توافر الرضائية وطيب 

رتباط بالالتزامات والوفاء دلات المالية وأسسها،هوالاالإسلام أن عمدة المبا قرر ،كماالنفس
 ،وكل ما سبق في مجال الكسب الذي يحتاج إلى جهد،)5(بالحقوق،وعدم أكل أموال الناس بالباطل

وعمل فهل نسيت الشريعة العجزة والفقراء وأهل الحاجة ؟ لا بل إن الشريعة الإسلامية منحت 
إِنَّمَا ﴿: المال بالطرق الشرعية قال تعالى  هؤلاء ومن على شاكلتهم فرص الحصول على

ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلعَۡـٰمِلِينَ عَلَيہَۡا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ 
، )6( ﴾هُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ۟ ۗ وَٱللَّ ۖ فَرِيضَةً۟ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱلغَۡـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ

                                                 
سـلامي  أحمد ا لعسال ، انعقـاد الحوالـة في الفقـه الإ   / د_ 1
 )43ص(
 ).11(: النساء  _ 2
 ).6/80(بن قدامة،المغني ا_  3
 ).29(: النساء _ 4
 265شلتوت،الإسلام عقيدة وشريعة_  5
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ۖ إِنَّ  خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۟ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَآِّيہِم بِہَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ﴿: ، وقال تعالى )1(
  .)2( ﴾ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ۟ لَّهُمۡ

وفي هذا ،قراء وأهل الحاجة فقد فرض االله تعالى على الأغنياء فريضة في أموالهم تؤدى للف
خاصة وأن المال له وظيفة اجتماعية يجب أن  ،تحقيق للمساواة في فرص الحصول على المال

حتى تتحقق التنمية الاقتصادية وتتم الكفالة  ،على سبيل المساواة مكله ينتفع بهاأفرادالأمة
اء هذا التنظيم الإلهي وهو الهدف من ور ،المجتمع المسلم في رغد من العيش ىحوي،الاجتماعية 

  .)3(الدقيق

                                                 
 ).60(: التوبة _ 1
 ).103(: التوبة _  2
 224عيسى عبده،أحمد إسماعيل يحي ،الملكية في الإسلام، -  3
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: الفصل الثالث 
 المال ضمن أحكام

مقاصد الشريعة و
 الإسلامية 
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في قيام مصالح الدين والدنيا،لذلك فهو أساس  ايمثل المال أحد المقاصدالضروريةالتي لابد منه
لكليات الخمس الحياة الصالحة،فهوأحدا ستمرارافي  ي،وعنصر جوهرةبالنسبة للفرد والجماع

  .حسينياتتوالحاجيات وال تالمندرجة تحت محور الضروريا

أن يشرع الإسلام من الطرق والوسائل مايحفظ على  اأساسي أمرا،واوعليه كان الأمر طبيعي    
في مبحثين ،  لهذا الفصردنا و،ولبسط هذه المعاني أالإنسان ماله ويصونه من العبث والضياع

وتعريفات العلماء الذين لهم باع في هذا الفن  ةلمراد بالمقاصد الشرعيخصصنا الأول للكلام عن ا
من خلاله إلى  افقد أشرنالثاني  ثأما المبح،ةثم تعرضنا إلى بيان مكانة المال بين مقاصد الشريع،

  :لحفظ المال في التصرفات المالية،وجاء الفصل على النحو التالي مالإسلا أوجدهاالوسائل التي 

  .المراد بمقاصد الشريعة ومكانة المال ضمنها: لالمبحث الأو

وسائل حفظ المال في التصرفات المالية:المبحث الثاني
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  :المراد بمقاصد الشريعة ومكانة المال ضمنها :الأول  المبحث

مع بيان  والاصطلاحي،التعريف بمقاصد الشريعة بمعناها اللغوي  ثهذا المبحنتناول من خلال 
  :المطالب التالية قوهذا وفيان مكانة المال ضمن هذه المقاصد،أقسامها ،ثم نتعرض لب

  :المرادبمقاصدالشريعة :المطلب الأول

  :أقسام المقاصد:المطلب الثاني

  :ةمكانة المال ضمن مقاصد الشريع:المطلب الثالث

  : ةالمراد بمقاصد الشريع:المطلب الأول

  :اضافيإ اباعتباره مركب ةمقاصد الشريعتعريف  :الفرع الأول   

  :المقاصد لغة:أولا

وقصد قصدا، ،يقصد ،قصد :نقول"قصد"جمع مفرده مقصد،وهو مشتق من الفعل الثلاثي :المقاصد
    ويأتي لفظ القصد على عدة معان منها.)1(ومقصدي،وإليه يقصده،وإليه قصدي  هل

ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا  وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ﴿: استقامة الطريق ومنه قوله تعالى  :أـ الاستقامة والرشد
أي وعلى االله تبيين الطريق : ، قال ابن منظور )2( ﴾ۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَٮٰڪُمۡ أَجۡمَعِينَ جَآٮِٕرٌ۟

  .)4(ومقصداً،والأصل قصدته قصداً ،)3(والبراهين الواضحة ،المستقيم والدعاء إليه بالحجج

وَٱقۡصِدۡ فِى مَشۡيِكَ ﴿قال االله تعالى.)5( ،خلاف الإفراط :  والتقتير ،ب ـ التوسط بين الإسراف
  .)6( ۚ﴾ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَ

                                                 
 ).قصد) (3/95(ابن منظور، لسان العرب _  1
 ).9( :النحل _  2
 ).قصد) (3/95(ابن منظور، لسان العرب _  3
 ) 5/94(أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة _    4
 ).قصد) (3/96(ابن منظور،لسان العرب  _   5
 19لقمان،_  6
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لَوۡ آَانَ  ﴿ :ومنه سفر قاصد،أي قريب وغير شاق،ومنه قول االله تعالى:ج ـ القرب والسهولة
   .)1( ﴾ۚ عَرَضً۟ا قَرِيبً۟ا وَسَفَرً۟ا قَاصِدًا۟ لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَـٰكِنۢ بَعُدَتۡ عَلَيۡہِمُ ٱلشُّقَّةُ

  :ـ الشريعة لغة  ثانيا

واشتق من ذلك الشرعية في  ،وتطلق على مورد الماء الذي يرده الناس،هي الطريقة      
الشين : يقول ابن فراس ،)3( ﴾ۚ لِكُلٍّ۟ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرعَۡةً۟ وَمِنۡهَاجً۟ا﴿: ، قال تعالى )2(الدين

قال :"قال الراغب   )4(د يكون فيهأصل واحد وهي شيء يفتح في امتدا: والراء والعين 
فيها على الحقيقة  سميت الشريعة شريعة،تشبيها بشريعة الماء،من حيث إن من شرع:بعضهم

  .)5("المصدوقة روي وتطهر

قال ،)6(شرع االله كذا أي جعله طريقاً ومذهباً: يقال : عبارة عن البيان والإظهار : والشرع 
  ) 7(،وهما شرعان أي مثلانهذا عوهذا شرمثلها، هذه شرعة هذه،أي:ويقال أيضا:"الجوهري

  :اصطلاحا ةمقاصد الشريعمعنى : الفرع الثاني  

إذا كان ابتناء الشريعة على المقاصد محل اتفاق بين علماء الأصول، فإن اختلافهم في تحديد   
 لاحيةهم الاصطكان جليا، ونحاول من خلال هذا الفرع الوقوف على أهم تعريفات ةمقاصدها العام

   .للمقاصد

  إلى تعريف المقاصد  متعرض الإمام العز بن عبد السلا :  بن عبد السلام نالإمام عزا لدي:أولا
                                                 

 42ـ التوبة، 1
 ).شرع) (3/65(أبو الحسين أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة _ 2
 ).48(: المائدة _    3
 ).شرع(، )3/62(يس اللغة مقاي_  4
الحسين بن محمدالأصفهاني،المفردات في غريب _  5

 )م1998هـ ،1418( 1محمدخليل عيتاني،ط: ،تحقيق262القرآن
 .، دار الفضيلة)108ص(لجرجاني، معجم التعريفات ا_  6
،تحقيق )شرع(مادة) 31236(ـ الجوهري ،الصحاح، 7

 ،مصرأحمدعبدالغفورعطار،مطابع دار الكتاب العربي
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ومعظم :"يقول رحمه االله.اوالمفاسد ووسائل درئه ،جلبها،)2(ووسائل )1(أثنا كلامه عن المصالح

ثم ،")3(سد وأسبابهاعن اكتساب المفا رالأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزج نمقاصد القرآ

  . )4("مفاسد،أوتجلب مصالح أإما تدر:والشريعة كلها مصالح:"قال

  :ـ رحمه االله  المقاصد عند الإمام الغزالي: ثانيا

لأن الرجل لم يفردها  له تعريفا؛الذين كتبوا في علم المقاصد لم يذكروا  منأما بالنسبة للغزالي، 

حث وهو يقتفي آثار الإمام وما أودعه في كتبه من بتعريف كما أفرد المصلحة بذلك، لكن البا

يمكنه أن يظفر بجوهرة ثمينة تدل على معنى المقاصد عند الإمام  ،كلام حول المقاصد والمصلحة

  .)5(الغزالي

: فقد ذكر تعريفاً لها في معرض حديثه عن تقسيم المقصود الشرعي إلى ديني، ودنيوي، فقال 

  . )6("والتحصيل على سبيل الابتداء،ودفع القواطع  ،لإبقاءفرعاية المقاصد عبارة حاوية ل"

                                                 
هي وصف :"عرف محمد الطاهر بن عاشور المصلحة فقال_ 1

النفع منه دائما،أوغالبا :للفعل يحصل به الصلاح،أي
 65.مقاصد الشريعة الإسلامية".للجمهور أو الآحاد

الوسيلة هي الأسباب الموصلة :"عرف العز الوسيلة فقال_  2
 ).1/8(العز،قواعد الأحكام،".للمقاصد آالاآتساب

 )1/7(ن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعزب_  3
 )1/7(الأنام

 )1/9(المرجع نفسه،_  4
 ).7ص(أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الشاطبي / _5
، ، المطبعة الأميرية ببولاق )159ص(الغزالي ،شفاء الغليل _ 6

 .هـ1362ببولاق 
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ومصطلح الإبقاء الذي استعمله هنا يقصد به دفع المضار، ودفع كل ما يحول بين المضار وبين 

  المحافظة : جلب المنفعة وهي ما يقصد بها المصلحة وهي : أسباب دفعها، ويقصد بالتحصيل 

  

نفسه إلى جملة من الخلاصات عن كتاباته   )2(الغزاليكماأشارالإمام ،)1(على مقصود الشارع

أثبت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع ":فقال علم الأصولي المستصفى ف"المقاصدية في مؤلفه

    )3( ."مأول وهلة على جميع مقاصد هذا العل يالناظر ف

  :لمقاصدمن نوعين من ا تخلو لا  أنها،في علم المقاصد اذه  تخلاصه من كلامهوالذي يمكن اس

لكنا :"معنى المصلحة حيث قال  عندما تكلم عن  ذلك  بين:كأصول مصلحيه ةمقاصد الشريع_ أ
يحفظ عليهم   أن وهو خمسة، عومقصود الشار ،عالمحافظة على مقصود الشاربالمصلحة  نعني

،وكل ةفكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلح.دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم
   )4(".ةودفعها مصلح ةفهو مفسد،وت هذه الأصول مايف

 ،من ترتيب المصالح،وهي مرتبة الضروريات في المرتبة الأولى ةلأصول الخمسا هتوجد هذ    
على   الولي  مثل تسليط، والمناسبات  ،يقع من المصالح وهي ما الحاجيات،  ةوتليها تباعا مرتب

                                                 
، المطبعـة الأميريـة ببـولاق    ) 1/286(الغزالي، المستصـفى  _ 1

 .هـ1362
هو أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ،الملقب :لغزالي ا -  2

هـ ،فقيه شافعي 451هـ،وقيل 450بحجة الإسلام ،ولد سنة 
،تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد ،ثم انقطع 
وسلك طريقه إلى الزهد ،من مؤلفاته ،الوسيط،الخلاصة 

 جمادي الأخيرة14،المستصفي شفاء الغليل،وغيرها توفي في 
ابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء .هـ،بطوس 505

 )4/218،216(الزمان،
 )1/4(الغزالي،المستصفى،_  3
 )1/286(المرجع نفسه،_  4
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 ،والتزيين التحسين  موقع  ،وهي مايقع تحسينياتال ،ثم مرتبة  ةتزويج كل من الصغير والصغير
  .)1(والمعاملات  في العادات  ورعاية أحسن المناهج

  :كدلالات مقصودة ةمقاصد الشريع_ ب 

لأن ،دلالات النصوص الشرعية من المقاصد إنما تعرف من عهذا النويرى الإمام الغزالي أن 
لاتها فيتحددالقصدالشرعي منها بمعرفة الاحتمال في دلا تقبللا اما إنهأالنصوص في مجملها 

معرفة الوضع اللغوي في   يولا تكف ،الاحتمالات تتطرق إليها  صإما نصو ،يغولوضعها ال
  :القرائن في ثلاثة أنواع هي هتنحصر هذ)2( .قصدالشارع منها تحديد

ۦۤ إِذَآ أَثۡمَرَ ڪُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ﴿ :في قوله تعالى كما ،مثل الألفاظ المكشوفة:قرائن لفظية_ 1
  .)3( ﴾ۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ  ۚ إِنَّهُ ۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ ۥ يَومَۡ حَصَادِهِۦ وَءَاتُواْ حَقَّهُ

وَٱلسَّمَـٰوَٲتُ مَطۡوِيَّـتُٰۢ  ﴿ :قوله تعالى مثلا نوهي المحددة  للقصد م:قرائن عقلية_ 2
  .)4( ﴾ۚ بِيَمِينِهِۦ

 عهذا النوتتأبى مظاهر .والسوابق واللواحق توالرموز والحركاشارات وهي الإ:قرائن حالية_ 3
التابعين  إلى  يختص بدركهاالمشاهد لها،فينقلها المشاهدون من الصحابة  نالحصر والتخمي "على
توجب علما ضروريا بفهم  ىآخر حتمن جنس  أو الجنس  ذلك  قرائن من و  أ  صريحة  بألفاظ

  .  )5( "المرادأوتوجب ظنا

  :عند الإمام الشاطبي : ثانياً 

                                                 
 )290_1/289(المرجع نفسه،_  1
إسماعيل الحسني،نظرية المقاصدعندالإمام محمدالطاهربن _  2

_ ه 1416الطبعة الأولى،المعهدالعالمي للفكرالإسلامي47عاشور،
 م1996

 141الأنعام،_  3
 67.الزمر_  4
 )1/340(الغزالي ،المستصفى_  5
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ومع ذلك هو لم يحرص على  ،"شيخ المقاصد"أطلق بعض العلماء على الإمام الشاطبي أنه 
  .)1(وهذا الكلام للريسوني،إعطاء حدّ وتعريف للمقاصد الشرعية 

ويزداد وضوحاً بما لا مزيد عليه  ،واضحاًالأمر ولعل الإمام الشاطبي اعتبر :وبرّر هذا قائلاً 
ألف ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه  ،"الموافقات"بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من 

لا يسمح : "بقوله  )2(وقد نبه على ذلك صراحة،بل للراسخين في علوم الشريعة  ،كتابه للعلماء
أو مستفيد حتى يكون رياناً من علم الشريعة،  ،للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد

  .)3("عها، منقولها، ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهبروولها، وفأص

المرء النظر  قمعنى المقاصد عند الشاطبي،يمكن استشفاف ذلك إذا دق علىوإذا أردنا الوقوف   
  :ةويمكن تحديد ذلك المعنى في الأمور التالي ،)4(في الجهات التي وضعها لمعرفة مقاصد الشريعة

ويقصد بهذا المعنى هو امتثال المكلف، ويستجلى ذلك من الجهة الأولى التي :دة التكليفإرا_ أ 
أنه إنما كان أمر لاقتضائه الفعل،فوقوع الفعل  مالأمر معلو:"،قال الشاطبيعيعرف بها قصد الشار

أو الكف  ،عند وجود الأمر به مقصود للشارع،وكذلك النهي معلوم أنه مقتضى لنفي الفعل
وقوعه مقصود له ،وإيقاعه مخالف لمقصوده،كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف  عنه،فعدم
  .)5("لمقصوده

في الاصطلاح الأصولي، ويفهم هذا  صوهو الن:المقصود الدلالي من الخطاب الشرعي_ ب 
والثاني أن يسكت عنه،وموجبه :"الجهة الرابعة،قال الشاطبيمن الضرب الثاني من  ىالمعن

فهذا .ئم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمانلمقتضي له قاا
  .)6( "صالضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينق

                                                 
، طبـع  )5ص(الريسوني ، نظرية المقاصـد عنـد الشـاطبي    _  1

 .هـ1410المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
 ).5ص(، المرجع نفسه_ 2
 ).1/87(الشاطبي، الموافقات _  3
 114،شاطبيإسماعيل الحسني،نظرية المقاصد عندالإمام ال_  4
 )2/393(الشاطبي ،الموافقات،_  5
 )2/410(الشاطبي ،الموافقات_  6



-141- 
 

،ويستفاد من هذا المعنى في وهو جلب المصالح ودرء المفاسد:المقصود الشرعي من الحكم_ ج 
   . )1(كل من الجهة الثانية والثالثة

المقاصد " :ما تقدم علىويمكن أن نؤيد الذي استخلص معنى المقاصد من ذهن الشاطبي اعتمادا
والمعاني الدلالية المقصودة من  ،المعاني المصلحية المقصودة من شرع الأحكامالشرعية هي 

  )2(."الخطاب ، التي تترتب عن تحقق امتثال المكلف لأوامر ونواهي الشريعة

الغايات التي من أجلها وضعت : يطلق ويراد به " المقاصد الشرعية"مصطلح وخلاصة القول أن 
  .)3("الشريعة لتكون سبيلاً لتحقيقها بغية مصلحة العباد

 اخرجوا لنالذين  ءأبرزا لعلمايعد ابن عاشور من  :)4(تعريف الإمام محمدالطاهربن عاشور: رابعا
عمد  دعاشورا لمقاصل أن يعرف ابن ،وقبثالعصر الحديفي  ةللمقاصد الشرعيبتعريف دقيق  الن

تأسيس منهجية جديدة لدراسة علم من مام الإما دعا إليه  معتماشيا إلى تقسيمها إلى قسمين ،وهذا 
  . )5(المقاصد

العامة،هي المعاني والحكم  عمقاصد التشري:"هعاشور بقولابن  هاعرف:العامة عمقاصد التشري_ أ
يع أومعظمها،بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشر

                                                 
 )2/394،396(المصدر نفسه،_  1
 115إسماعيل الحسني،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،_  2
 ).7ص(أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الشاطبي / أ _  3
عبد ابن عاشور ،محمد الطاهربن محمد الشاذلي،بن  -  4

هـ 1296القادر بن محمد بن عاشور،ولد بتونس سنة 
م،رئيس المفتين المالكيين بتونس،وشيخ جامع الزيتونة 1879،

،وهو أحد المجمعيين العرب،في دمشق والقاهرة وله مصنفات 
،تفسير التحرير والتنوير،أصول أشهرها ،مقاصد الشريعة الإسلامية = آثيرة من

ء والخطابة وغيرها،توفي رحمة النظام الاجتماعي،أصول الإنشا
،خير الدين الزر )م1973هـ،1393(االله سنة 

 ).6/174(آلي،الأعلام،
 6ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية،_  5
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،والمعاني التي ةوغايتها العامأوصاف الشريعة ، فيدخل في هذا.خاص من أحكام الشريعة 
  .) 1(" ...لايخلوالتشريع عن ملاحظتها

ومن هذه المقاصد العامة ،قبول أحكام الشريعة للقياس باعتبار العلل،والمقاصد القريبة 
  .)2(ام الشريعة معاني وأوصاف لاأسماء وأشكالوالعالية،وأحك

مقاصد الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق "هعاشور بقولبن اعرفها :الخاصة عمقاصد التشري_ ب
ويدخل في ذلك كل حكمة ...النافعة ،أوحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة  سالنا

  .)3( " ...نفي عقد الره قروعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس،مثل قصد التوثي

  

  

  )4(تعريف علال الفاسي:خامسا

،الغاية منها،والأسرار التي  ةالمراد بمقاصد الشريع:"بقوله عرف علال الفاسي مقاصد الشريعة
في التعريف " الغاية"ولعل المقصود من كلامه")1( .عند كل حكم من أحكامها عوضعها الشار

                                                 
 7المرجع نفسه،_  1
إسماعيل الحسني،نظرية المقاصدعندالإمام محمدالطاهربن _  2

 117عاشور
  50ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية،_  3
علال بن عبدالواحدبن عبد السلام بن علال  :الفاسي هو _ 6

بمدينة فاس المغربية ) م1908هـ ،1326(،ولدسنه :الفاسي
،زعيم وطني ،من آبار خطباء المغرب وعلمائهم،له 

دفاع عن "،"مقاصد الشريعة ومكارمها"مؤلفات،منها
الحماية الإسبانية من الوجهة التاريخية "، "الشريعة

هـ 1394(سنة _ رحمه االله_ يرها،توفي ،وغ" والقانونية
 ).4/246(،الزرآلي،الأعلام،)م1974،
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عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش "إلا ليس في نظره الذي)2(العام للتشريع دهوا لمقصالسابق 
به من عدل واستقامة،                    افيها،واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفو

ومن صلاح في العقل ،وفي العمل،وإصلاح في الأرض،واستنباط خيراتها،وتدبير لمنافع 
  ".)3(الجميع

وعلى منهج الإمام محمد الطاهرين عاشور،وعلال الفاسي سار الباحثون والدارسون لهذا 
 أحمد الأستاذإلي بتعريفات متقاربة في ألفاظها من ذلك مثلا،ما ذهب  د،فعرفوا المقاصنالف

المقاصد هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل :"الريسوني حين عرف المقاصد الشريعة فقال 
                  ". )4(لحة العبادتحقيقها لمص

الشرعية والحفاظ عليها سبب إن المقاصد : مقاصد الشريعة ضمنمكانة المال : الثاني المطلب 
؛ لأنها ترجع إلى حفظ )5( ﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿: لحفظ الشريعة قال تعالى 

  .)6(الضروريات والحاجيات والتحسينيات: وهي  صلاح الدارين يتحقق به ما

والمال يمثل أحد المقاصد الضرورية التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة 

                                                                                                                                                
 . 3علال الفاسي،مقاصد الشريعة ومكارمها،_  1
 .118،رعاشو نإسماعيل الحسني،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ب_  2
 41،42علال الفاسي ،مقاصد الشريعة ومكارمها_  3
 7قاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد  الريسوني، نظرية الم -  4
 ).9(الحجر _  5
محمدالحسن مصطفى البغا،مقاصد الشريعة _  6
هـ 1427(،دارالعلوم الإنسانية حلبوني ،دمشق13الوقفو
 )م2006،
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تنهدم هذا تكون مكانة المال بمثابة العماد الذي بدونه وعلى .)1(والنعيم والرجوع بالخسران المبين
  .)2(الحياة باعتباره ضرورياً من الضروريات التي لا يؤمن الهلاك بفقدها

هو الذي تكون الأمة بمجموعها : إلا أن ابن عاشور ـ رحمه  االله ـ يرى أن الضروري 
بحيث إذا انخرم تؤول حالة  ،وآحادها في ضرورة إلى تحصيله بحيث لا يستقيم النظام بإخلاله

  .)3(يتلاشالفساد والالأمة إلى 

فإذا فقدت الأمة  ؛والاضمحلال،نجد أن الإمام ابن عاشور يقف عند حد إخلال النظام دول الهلاك 
فتخرج بذلك عن ،فتصبح حياة الأمة كالأنعام  ،أحد الضروريات كالمال مثلاً اختل نظام الحياة

  .)4(الشارع سبحانه وتعالى دائرة النظام الذي أراده لها

وتحفظ ،والدنيوية ،ونخلص من هذا إلى أن المال من الضروريات التي تؤثر على الحياة الدينية
  .)5(النظام ويؤمن معها من الهلاك

وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ؛في خمس كليات  ،اتويحصر العلماء الضروري
حتى جاء الإمام ابن عاشور الذي حصر كليات ،مس وتواتر سير الأمة على هذه الكليات الخ

قد تشوف إليها ،، وعلل ذلك بأن الشارع الحكيم "الحرية"الضروري في ست حيث أضاف 
  .)6(واعتبرها في مواقع متعددة تكسبها قوة الضروري

فلابد من ذكر آراء العلماء في ترتيب كليات  ،وإذا كنا نبحث عن مكانة المال بين مقاصد الشريعة
  :الضروري وقد اختلف العلماء حول هذا الترتيب على ثلاثة أقوال 

                                                 
 ).2/8(لإمام الشاطبي، الموافقات  ا_ 1
: ينظـر  . آما عرفها بن تيسى البرنسي الشـهير بـرزوق   _  2

 .78رقم  ، القاعدة)47ص(قواعد التصوف 
 ).79ص(الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية  - 3
 79محمد الطاهربن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية_ 4
عمربن صالح بن عمر،نظرية المقاصد عندالإمام العز بن _  5

 497عبد السلام،
 ).130ص(ابن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية _ 6



-145- 
 

وإليه ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،ويرى أن المال يأتي في المرتبة الخامسة بعد الدين:القول الأول 
وابن أمير ،والعطار  ،وابن بدران ،والأمير بادشاه ،ومنهم ابن الحاجب ،ذهب جمهور العلماء

  .)1(يوالإمام الغزال،الحاج 

يقدم رتبة المال على رتبة العقل " الموافقات"أما الإمام الشاطبي فقد ا ختلفت نصوصه ففي     
، )2("والعقل ،والمال ،والنسل ،والنفس،حفظ الدين : ومجموع الضروريات خمسة وهي : "فيقول 

 ما يقع في رتبة: "على تقديم العقل على المال فيقول  يصر" الاعتصام"بينما نجده في 
، والظاهر أن )3("أو المال ،أو العقل ،أو النسل ،أو النفس ،الضروريات منه ما يقع في الدين

الإمام الشاطبي لم يقصد بهذه النصوص إلا مجرد التعداد لكليات الضروري، ولم يقصد ترتيبها، 
فظ فأصول العبادات راجعة إلى ح: "والذي يؤكد هذا أنه رتبها على منهج الإمام الغزالي فقال 

وما ،والحج ،والصيام ،والزكاة ،والصلاة ،كالإيمان والنطق بالشهادتين ،الدين من جانب الوجود 
والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات ،أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النفس 

  .)4(والمشروبات والملبوسات وما أشبه ذلك

الاتجاه للإمام ، ويتأكد هذا )5(جانب الوجودوالمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من 
وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت " ،"الموافقات"في موضع آخر من  الشاطبي بما قاله

  .)6("والمال،والنسل ،والعقل ،والنفس،وهي الدين ،الشريعة بحفظها خمسة 

                                                 
لأمير باد شاه ، تيسير ) 182ص(ابن الحاجب، منتهى الأصول _  1

؛ ابــن بــدران نرهــة الخــاطر العــاطر ) 3/306(التحريــر 
؛ ابن الحاجب ،حاشية العطـار علـى جمـع الجوامـع     ) 1/414(
 ).1/185(، المستصفى .؛ الغزالي)2/322(
  )1/38(الشاطبي، الموافقات  _  2
 ) 2/39(الشاطبي ،الاعتصام _  3
 )2/40(المرجع نفسه،_  4
 ) 2/9(نفسه المرجع _  5
 ).3/46(المرجع نفسه _ 6
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غير أنه يختلف ،القول السابق ك ،أن المال يأتي في المرتبة الخامسة :)1(الآمدي يرى:القول الثاني 
، وعلل ذلك؛ بأن النسل يلحق بالنفس فبذلك يكون أعلى  ،عن سابقه في أنه قدم النسل على العقل

  .)2(مرتبة من العقل

ولا  ،وهذا القول مضطرب في الترتيب حيث لم يلتزم أصحابه لا بالترتيب الأول:القول الثالث 
ازي تجده لم يلتزم منهجاً موحداً فيما بينهم، فالإمام الرالثاني، وأبعد من هذا أنهم لم يلتزموا 

والدين ،والنسب ،والمال ،النفس : "، فهو يرتبها تارة بقوله "المحصول"في  ترتيباً معيناً
أما الإسنوي . )4("النفوس، والعقول، والأديان، والأموال، والأنساب"، وتارة أخرى بقوله )3("والعقل

والمال ،والعقل ،والدين ،النفس : "تيباً خاصاً بهما وهو الإسنوي وابن السبكي، فيلتزمان تر
والأديان،  ،الكليات الخمس، وهي حفظ النفوس: ، وأورد القرافي ترتيباً آخر جاء فيه )5("والنسب،

  .)6(والأموال،والأديان، والأنساب والعقول 

يات وإنما قصدت حصر الكل،أن هذه المناهج لم تقصد الترتيب ،إلا أنه يستخلص من هذا الخلاف 
م يعد أنه وهذا لا يعني ،ومن ثم فإن مقصد حفظ المال يأتي في المرتبة الخامسة ،الخمس

والإخلال به يكون بمثابة خرم  ،بل أهمية المال بالغة في استقامة النظام الحياتي لبني آدم ،ةهميالأ
كما ذهب بل إن الإخلال بهذا المقصد قد لا يؤمن معه الهلاك  ،لنظام العام واضطراب الأوضاعا

  ،)7(البعض
                                                 

هو علي بن أي علي سيف الدين أبو الحسين :الآمدي -  1
هـ،من مؤلفاته الأحكام،ومنتهى 551التغلبي ،ولد سنة 

هـ،الأسنوي ،طبقات 631السول في الأصول توفي رحمه االله،سنة 
 )5/144(؛ابن العماد،شذرات الذهب،)1/137(الشافعية،

 ).3/300( الإحكام.اللآمدي_  2
مطبوعـات جامعـة   ) 2/218(الدين الـرازي ،المحصـول    فخر_ 3

 .م1980الإمام محمد بن سعود، ط أولى 
 ).2/620(الدين الرازي ،المحصول  فخر_  4
 .، عالم الكتب، لبنان) 4/82(نهاية السول  الإسنوي،_ 5
، دار الفكـر، ط  ) 391ص(شرح تنقـيح الفصـول    القرافي، - 6

 .هـ1393أولى 
 ).47ص(المقري،قواعد التصوف   _ 7



-147- 
 

إلا أنه من الضروريات التي ،وإن كان يأتي متأخراً في الترتيب ،فالمال  وأما بالنسبة لترتيبه، 
  .)1تكون الأمة بمجموعها في ضرورة إلى تحصيله لكي تستقيم حياتها

زكاة وما عد :"،قال ابن عاشور مقاصد الشريعة ضمن ومكانته،ومن هنا تظهر أهمية المال 
،وجعل انتفائها شعار المشركين في نحو ثالثة قواعد الإسلام ،وجعلها شعار المسلمين  الأموال

وَوَيۡلٌ۟  :(،ونحو قوله)2( ﴾  وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّآَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ :قوله تعالى
على  إلا ،تنبيه)3( ﴾هُمۡ آَـٰفِرُونَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّڪَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأَخِرَةِ )٦(لِّلۡمُشۡرِآِينَ 

  4("على ما للمال من قيام بمصالح الأمة اكتسابا وإنفاقا

  :وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية :  المبحث الثاني
ثله إلى شأن رفيع لم تصل إلى م لوصلت الشريعة الإسلامية في مبلغ حرصها على حفظ الما

ضعية اليوم،والمال في التشريع الإسلامي محفوظ من والاقتصادية الو ،أرقى النظم المالية
وسنفرد هذا المبحثلوسائل حفظ المال من خلال من جانب الوجود وجانب الوجود، ،الجانبين

  المطالب التالية

  .حفظ المال بالكتابة: الأول  المطلب

  .حفظ المال بالشهادة: الثاني  المطلب

  .والرسميحفظ المال بالتوثيق العيني : الثالث  المطلب

من الوسائل المشروعة لحفظ المال في الشريعة الإسلامية :حفظ المال بالكتابة:  المطلب الأول
 ،وحقيقتها،هذه الوسيلة نبين معناها من وللوقوف على المقصود ،حفظه عن طريق الكتابة 

  :والحكمة من مشروعيتها ،وحكم حفظ المال بالكتابة من خلال الفروع التالية

  .تعريف الكتابة: الفرع الأول
                                                 

 238الدريني ،خصائص التشريع الإسلامي،_  1
 71:التوبة_  2
 6،7فصلت،_ 3
 167ابن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية_  4
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  . الحكمة من مشروعية الكتابة :الفرع الثاني 

  :حكم حفظ المال بالكتابة :الفرع الثالث

كتب الشيء يكتبه كَتباً وكِتاباً : الخط يقال :الكتابة لغة  :أولا:تعريف الكتابة: الفرع الأول
تتب فلان فُلاناً أي سأله أن يكتب اك: أي خطْهُ فهو كاتِبُ، والجمع كتابُ، وكَتَبةُ، ويقال  )1(وكِتابَةً

تراسلا، : سأله أن يكتب له، وتكاتب الصديقان أي : واستكتبه الشيء أي . حاجة يله كتاباً ف
ويطلق على الرسالة، وعلى المُنَزَّل، والمَكتَبُ موضع  ،)2(والكتاب صحف ضم بعضها إلى بعض

كمكتب المحامي والمحاسب ونحوهما تعليم الكتابة، ويطلق على المكان يعد لمزاولة عمل معين 
مكان لتحفيظ الصبيان القرآن وتعليمهم القراءة والكتابة والجمع : والجمع مكاتب، والكُتَّابُ 

  .)3(كتاتيب

  :حيث قال، )4(وقد حاول محمد الزحيلي تقديم تعريف حديث للكتابة :الكتابة اصطلاحاً  :ثانيا

بها،للرجوع إليه عند  قوما يتعل ،ثيق الحقوقفي تو ههي الخط الذي يعتمد علي:ـ الكتابة1
  :وعرفها بتعريف ثان فقال.)5(تالإثبا

  ) 1( .ةهي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاج:ـ الكتابة2
                                                 

؛ )5/158(ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،مادة ،آتب،_  1
 ).5/388(ابن منظور،لسان العرب 

 )5/388(ابن منظور،لسان العرب_  2
؛الفيـومي، المصـباح   )5/388(ظور،لسـان العـرب   ابن من_  3

 ).آتب(، مادة )620ص(؛ المعجم الوسيط )2/719(المنير 
 417محمد الزحيلي،وسائل الإثبات،_  4
،وقد عرفها الفيومي "ثبت"مصدر آلمة:الإثبات لغة - 5

ثبت الشيء ثبوتا ،أي،دام واستقر فهو :"فقال
أما .الباءالفيومي ،المصباح المنير باب الثاء مع .ثابت

قامة المدعي الدليل على ثبوت ما إهو :الإثبات اصطلاحا
يدعيه قبل المدعي عليه،أحمد إبراهيم بن إبراهيم،طرق 

 221القضاء ،
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 فلمعنى اللغوى أعمويتضح من كلا المعنيين اللغوي والشرعي أن بينهما عموم وخصوص، 
بخلاف المعنى الشرعي لكتابة  ،فقد تكون وقد لا تكون ،كتابة توثيقاً للحقوقوذلك لأنه ليست كل ،

ن يكون مشتملاً على التوثيق للحق الذي أراد ألأنه لابد و ،المعنى اللغوي منهنا فإنه أخص 
  .)2(وإحكامه ،وتأكيده ،المتعاقدان توثيقه

  مشروعية الكتابة: ثالثا

  .والإجماع والأثر والسنةلقرآن اوقد ثبتت مشروعية حفظ المال بالكتابة ب

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم ﴿ :ل االله عز وجل في آية المداينة فقو:أ ـ أما الكتاب 
أَن ۚ وَلَا يَأۡبَ آَاتِبٌ  ۚ وَليَۡكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ ڪَاتِبُۢ بِٱلعَۡدۡلِ بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّ۟ى فَٱڪۡتُبُوهُ

ۥ وَلَا   ۚ فَلۡيَڪۡتُبۡ وَليُۡمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَليَۡتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ يَكتُۡبَ ڪَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ
  . )3( ﴾ ۚ يَبخَۡسۡ مِنۡهُ شَيًۡـٔ۟ا

ذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها إ ،هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين: قال ابن كثير 
، )4(وقد نبه على هذا في آخر الآية،وأضبط للشاهد فيها  ،وميقاتها،ون ذلك أحفظ لمقدارها ليك

  .)5( ۖ﴾ ذَٲلِكُمۡ أَقسَۡطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّہَـٰدَةِ وَأَدنَۡىٰٓ أَلَّا تَرتَۡابُوٓاْ﴿: حيث قال 

ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته ، إشارة  )6( ﴾  فَٱڪۡتُبُوهُ﴿: وقال ابن العربي في قوله تعالى 
  .)7(المعرِّفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه ،المبينة له المعربة عنه

  : والأثر ب ـ أما السنة

                                                                                                                                                
 417محمد الزحيلي،وسائل الإثبات،_  1
 
صالح بن عمر،نظرية المقاصد عند الإمام العز بن عبد _  2

 501السلام

 ).282(:البقرة _ 3
 ).1/334(سير القرآن ابن آثير، تف_  4
 ).282(البقرة آية _  5
 282البقرة،_ 6
 ).1/248(القرافي، أحكام القرآن _  7
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قد وثق بالكتابة في  ،صلى االله عليه وسلمفقد ورد فيها ما يدل دلالة واضحة على أن النبي 
ألا : قال لي العَدَّاءُ بن خالد : ب أنه قال بن وهاما روي عن  فباع وكتب ومن ذلك ،معاملاته

هذا ما اشترى (فأخرج لي كتاباً فإذا فيه  ،بلى: قلت : نقرئك كتاباً كتبه لي رسول االله ؟ قال 
اشترى منه عبداً أو أمة لا داء  صلى االله عليه وسلمالعداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول االله 

  .)1()سلمولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للم

كتب علي بن أبي طالب الصلح بين " :ب أنه قالزكما استدلوا ثانياً بما روي عن البراء بن عا
صلى االله عليه محمد هذا ما كاتب  :وبين المشركين يوم الحديبية فكتب صلى االله عليه وسلمالنبي 

: ال رسول االله لعلي فق. لا تكتب رسول االله فلو نعلم أنك رسول االله لم نقاتلك: فقالوا  عليه وسلم
وكان فيما : بيده قال  صلى االله عليه وسلمفمحاه النبي . وهما أنا بالذي أمح: فقال . امحه

  .)2("اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثاً ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح
 لذا العمعلى أهمية ه كذلك وإلى جانب مباشرته صلى االله عليه وسلم للكتابة بنفسه،نبه

على الاهتمام به،وداعيا إياهم إلى التزامه في جميع تصرفاتهم  نوخطورته،حاثا المسلمي
مكتوبة  هما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيت":الخطيرة،حيث قال

الصحابة رضي االله عنهم مسلك رسول االله صلى االله عليه وسلم في توثيق  كوقد سل،)3("عنده
وامتثالا لدعوته ،فكانت ،منهم بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم  اوكتابتها التزام ،هممعاملات

  .إما لغيرهم من الصحابة ،ومباشرتهم لها إما بكتابتها لأنفسهم

                                                 
، )4/362(أخرجه البخاري في صحيحه مـع فـتح البـاري     _  1

آتاب البيوع باب إذا بـيّن البيعـان ولم يكتمـا ونصـحا،     
، آتاب التجـارات بـاب شـراء    )2/756(وابن ماجه في سننه 

 .الرقيق
، )5/357(خرجه البخاري في صحيحه مـع فـتح البـاري    أ _  2

آتاب الصلح باب آيف يكتب هذا ما صالح فُلان بن فـلان فـلانَ   
 .بن فلانٍ

قول النبي صلى ( أخرجه البخاري، آتاب الوصايا،باب_  3
 )3/185،186(،)االله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده
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بسم االله الرحمان :"الخطاب رضي االله عنه جاء فيها  لعمربنفقد كتب معيقيب وثيقة في الصدقة 
للفقراء  ثولا يور، بولا يوه ،أنه لايباع أصلها)1(عمر في ثمغالرحيم،هذا ما كتب عبد االله 

وفي سبيل االله وابن السبيل ،لاجتاح على وليها أن يأكل منها بالمعروف  ،والرقاب ،والقربى
مالا فما عفا منه من ثمرة فهو للسائل والمحروم،وإن شاء ولي ثمغ )2(ويطعم صديقا غير متائل

  .)3("وشهد عبد االله ابن الأرقممعيقيت  اشترى من ثمره رقيقا لعمله،كتب
توثيق معاملاتهم وكتابتها ،بل  التزاموقد اتصل عمل التابعين في الأمصار كلها بعمل أسلافهم في 

بين  نوالإشهاد م،حتى جعلوا ترك توثيق التصرفات بالكتابة  اوأكثر عزم،حرصا  دكانوا أش
 مولم يشهد ول،تستجاب دعوة رجل باع  لا:")4(دعاء المرء ،قال مجاهد عدم استجابةأسباب 
نستخلص من أعمال الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين مشروعية الكتابة في جميع ،و")5(يكتب

والمحرر العرفي في  ييعني مشروعية مانسميه المحرر الرسم المجالات العامة والخاصة،وهذا
  .الفقه الإسلامي

إلى يومنا هذا على  صلى االله عليه وسلماالله فقد أجمعت الأمة من لدن رسول :ـ الإجماع  ج
فكان إجماعاً على مشروعية الحفظ  ،دون مخالف نوالمسلمحيث تعامل بها ،جواز التوثيق بالكتابة

بالخط لأن الحاجة داعية  إن الأمة أجمعت على العمل :وقد قال كثير من العلماء،)6(بوسيلة الكتابة
  .)7(إليه

                                                 
ل لعمرين موضع ما:بالفتح ثم السكون والغين المعجمة_  1

الخطاب،وقيل هي الأرض تلقاء المدينة لعمر بن 
 ).2/84(الخطاب،الحموي،معجم البلدان،

 )1/28(غير جامع،ابن منظور ،لسان العرب:متائل_  2
،دار )3/243(ابن سعد،الطبقات الكبرى،_  3

 )م1957هـ ،1377(صادربيروت
ئ الفقيه الإمام المفسر مؤلف تفسير مشهور عرض بن أبي السائب المكي المقرالسائب  هوابن جبر مولى:مجاهد _  4

 حلية الأولياءهـ ،103والمقرئين في زمانه ،تتلمذ علي يده الكثير ،مات وهو ساجد سنة ثلاثين مرة ،وهو أجل المفسرين  القرآن على ابن عباس

 )2/41(، الجزي،غاية النهاية،)3/379(

 283لابن أبي الدنيا، إصلاح الما_  5
 ).30/168(لمبسوط السرخسي ،ا_ 6
 )3/381(البهوتي، الروض المربع_  7
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  وعية الكتابةالحكمة من مشر :الفرع الثاني

  :تظهر حكمة مشروعية حفظ المال بالكتابة من عدة وجوه 

  :الوجه الأول - أ

فإذا وقعت ،أن الحفظ عن طريق الكتابة يرفع الارتياب بين المتعاملين عند طول الفترة الزمنية
أو مقدار الأجل رجعاً إلى الكتاب فتختفي ،من حيث مقدار البدل  ،الريبة في قلب أحد المتعاقدين

خاصة في زمن ضاعت فيه الأمانة  ،كما تختفي الريبة بعد موتهما لورثة كل واحد منهما،الريبة 
ذَٲلِكُمۡ أَقسَۡطُ  ﴿ :المداينة فقال جل شأنه آية وقد بين االله تعالى ذلك في  .)1(وخربت فيه الذمم

  .)2( )ۖ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّہَـٰدَةِ وَأَدنَۡىٰٓ أَلَّا تَرتَۡابُوٓاْ

  :الوجه الثاني  - ب

ونهينا عن إضاعتها، وتوثيق الدين وغيره بالكتابة يحقق  ،فقد أمرنا بصيانتها ،صيانة الأموال
وأخذ الرهن والشهادة على الحقوق كان ذلك  ،فإن االله عز وجل لما أمر بالتوثيق والكتابة ،ذلك

ومما يعضد ذلك ، )3(انتها وتنميتهاوصي ،ونصاً قاطعاً على المحافظة على الأموال،دليلاً واضحاً 
أن : "هما عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاويةيالمعنىويقويه ما رواه الشيخان في صحيح

  .)4("عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال ىكان ينه صلى االله عليه وسلمنبي ال

  :الوجه الثالث ج ـ 

                                                 
عبد اللطيف السبكي،نظرات في توثيق المعاملات المالية _  1
 )م1949هـ ،1369(،21مجلة الأزهرالسنة )1/114(،
 ).282(: البقرة _ 2
،ابن )3/383(القرطبي، الجامع للأحكام القرآن،_  3

 )3/100(عاشور،التحرير والتنوير،
،وهـو  )12/12(مسلم بشرح النووي ،آتاب الأقضية صحيح  _  4

حديث مرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسـلم ،وقـال النـووي    
 .أن هذا الحديث يدل على استحباب الكتابة
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فيكون سبباً  ،متعاملين ويرجعان إليه عند المنازعةقطع المنازعة؛ فإن الكتاب يصير حكماً بين ال
الكتاب، وتشهد الشهود عليه بذلك يخرج فلا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن ،لتسكين الفتنة 

                                                                       .)1(فيفتضح في الناس
ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة ،الفاسدة؛ لأن المتعاملين التحرز عن العقود :الوجه الرابع _د

،فالكتاب ضامن للدين،وحاجة فيحملهما الكتاب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب،للعقد ليتحرزا عنها 
  .)2(صاحب الحق

 هذه والحقوق وجميع ،لحفظ الأموال ،فهذه الوجوه توضح مدى الحكمة من مشروعية هذه الوسيلة
فالكتابة تثبت الحق ثبوتاً قضائياً حيث يخرج عن  ،وأثبت صدقها ،الواقع المعاصر وجدهاأ هالوجو

  .)3(الذي يصلح موضوعاً للتقاضي أمام القضاء،ويدخل دائرة الحق المدني  ،دائرة الحق الطبيعي

  :حكم حفظ المال بالكتابة :الفرع الثالث

ختلف الفقهاء في اأم يندب إليها ؟ ،حقوقإذا كانت هذه الوسيلة مشروعة للحفظ فهل تجب كتابة ال
  : ذلك على مذهبين

وهو  ،وليس واجباً،ثيق الدين مندوب إليه فتو ،ويرى أن هذه الوسيلة مندوب إليها :المذهب الأول 
  .)4(مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

                                                 
؛أبوزهرة )3/100(ابن عاشور، التحرير والتنوير  - 1 

 67،محاضرات في مصادر الفقه،
 ،نشر مكتب نشر)1/137(الشافعي ،أحكام القرآن   - 2

 )م1953هـ ،1371(،1الثقافة الإسلامية ،ط
عبدالكريممحمد عبد الرحيم الطير،الإثبات بالكتابة في  -  3

،رسالة للحصول على 395الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،
درجة دآتوراه في الحقوق،إشراف الدآتور أنور محمود 

هـ 1421(دبوز،جامعة القاهرة آلية الحقوق،قسم الشريعة
 )م2000،
ــافعي؛ الأم )1/658(صـــاص، أحكـــام القـــرآن لجا_  4 ،الشـ
 ).4/601(، ابن قدامة المقدسي ،المغني )3/206(
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وهو  ،)1(ابن حزمق الدين واجب وإليه ذهب ويرى أن هذه الوسيلة واجبة فتوثي :المذهب الثاني 
  .)2(اختيار الإمام الطبري

مندوب إليها بالقرآن  ،كوسيلة لحفظ المال ،استدل الجمهور على أن الكتابة:أدلة الجمهور ـ 1
  .والإجماع

  :أ ـ من القرآن الكريم 

 ﴾ۚ م بِدَينٍۡ إِلَىٰٓ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّى۟ فَٱڪۡتُبُوهُيَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُ﴿:استدلوا بقوله تعالى
ى للإرشاد لمن يخش ﴾  فَٱڪۡتُبُوهُ﴿ :أن الأمر الوارد في هذه الآية في قوله تعالى: وجه الدلالة،)3(

بدليل قوله   من دائنه  حيث لا يكون المدين موضع ثقة كاملةأو الجحود،  ،ضياع دينه بالنسيان
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ   ۥ  أَمَـٰنَتَهُ  ٱؤۡتُمِنَ  ٱلَّذِى فَلۡيُؤَدِّ   بَعۡضً۟ا بَعۡضُكُم   نَفَإِنۡ أَمِ ﴿ :تعالى 
، وهو يدل على أن الكتابة غير مطلوبة إذا توافرت الأمانة والثقة بين الدائن )4( ﴾رَبَّهُ

  .)5(والمدين

  :ب ـ من الإجماع 

يق الدين بالكتابة والشهادة فذكر أن الإجماع على عدم وجوب توث ،فقد حكى الإمام الجصاص
   ةعات في أمصارهم من غير كتابايبمرية والوالأش ،الأمة قد نقلت خلفاً عن سلف عقود المداينات

مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كانا واجبين لما تركوا النكير على  ،و إشهاد

                                                 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري :ابن حزم-  1

،أبومحمد عالم الأندلس في عصره ولد بقرطبة سنة 
م،وآانت له ولأبيه رئاسة الوزارة وتدبير 994هـ،384

لعلم والتأليف ،توفي في المملكة فزهد فيها فانصرف إلى ا
م،له من 1064هـ ،456بادية لبلبة ،من بلاد الأندلس سنة 

المصنفات الكثير منها،الفصل في الملل ولأهواء والنحل،وله 
 )4/254(الزرآلي ،الأعلام،.المحلــى ،جمهرة الأنساب

 ).6/351(ابن حزم الظاهري ،المحلى _  2
 ).282(: البقرة _ 3
 ).283(: البقرة _  4
 ).1/137(الشافعي ،أحكام القرآن _ 5
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                                                    .                   )1(تاركهما مع علمهم به
 صلى االله عليه وسلمالنبي   منقول من عصر وذلك   وفي ذلك دليل على أنهم رأوهما مندوبين،

تهم وأشريتهم لورد اوإلى يومنا هذا، ولو كان الصحابة والتابعون يكتبون ويشهدون على بياع
تنقل عنهم الكتابة  لم   فلما على من ترك الكتابة والإشهاد، النقل به متواتراً مستفيضاً، ولأنكروا

أن الكتاب   بذلك  ثبت ،تاركهما من العامة  النكير على  والإشهاد بالنقل المستفيض، ولا إظهار
  . )2(عات غير واجبينيباموالإشهاد في الديون وال

فيما تعالى ندب إلى الكتاب يوجد نسخ في آية المداينة،لأن االله  لا:"إلى أنه )3(وذهب ابن عطية
  .)4("أن يهبه أو يتركه بإجماع،فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس ءللمر

  :دليل المذهب الثاني ـ 2

  : وجوب حفظ المال بالكتابة بالقرآن قال تعالى ،ومن وافقهم على ،استدل الظاهرية 
  .)5( ﴾يۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّ۟ى فَٱڪۡتُبُوهُيَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَ﴿

اهتمام  ،صل في الأمر إفادة الوجوب، ومما يؤيد دلالة هذا الأمر على الوجوبأن الأ:وجه الدلالة   
الآية ببيان من له حق الإملاء، وصفة الكاتب، وحثه على الاستجابة إذا طلب منه ذلك، والحق 

التعبير عن عدم وجوب الكتابة في المبادلات الناجزة بنفي الجناح  على كتابة القليل والكثير، ثم
حيث إنه يشير بلوم من ترك الكتابة عند تعامله بالدين، وليس في أمر االله تعالى إلا 

                                                 
،الطبري ،جامع )1/137(الشافعي ،أحكام القرآن_   1

؛الرازي )1/573(؛الجصاص أحكام القرآن،)3/117(البيان 
؛الزمخشري، )7/127(،مفاتيح الغيب،

 )11/74(؛النووي،شرح صحيح مسلم،)1/324(الكشاف،
 ).1/658(الجصاص ،أحكام القرآن  -1
بد الحق بن غالب بن عبد الرحمان هوع:ابن عطية  -  3

ابن )هـ548(الغرناطي،أبو محمد،الفقيه المفسر،توفي سنة 
 )2/37،38(فرحون،الديباج

 )3/383(القرطبي، الجامع للأحكام  -  4
 ).282(: البقرة  -1
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  ﴾ فَٱڪۡتُبُوهُ ﴿ :ولا يجوز أن يقول االله  تعالى،إنه ندب فقد جانب الصواب: ،ومن قال )1(الطاعة

 2 ۖ﴾ وَٱسۡتَشۡہِدُواْ شَہِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِڪُمۡ﴿: شئت، ويقول االله تعالى  لا أكتب إن: فيقول قائل 
عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو تعالى  أوامر االلهنقل  يجوز لا لا أشهد:فيقول قائل

ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين :"قوله صلى االله عليه وسلم كما اعتمد هؤلاء على.بضرورة حس
الأصل في الأمر :"وعلى القاعدة الأصولية القائلة،)3("وصيته مكتوبة عنده ه إلاوله ما يوصي في

مؤكدين بقولهم إن المقصد من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب ،)4("للوجوب
هذه سبيله  توما كان،ةالعقود الفاسدمكان الإطلاع على إالخصومات،وتنظيم معاملات الأمة،و

  .)5(فلايكون إلا واجبا

بأنه قد وجد دليل آخر يصرف  ،نوقش هذا الاستدلال بالآية السابقة على وجوب كتابة الدين    
فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعضًۡ۟ا فَلۡيُؤَدِّ ﴿:وهو قول االله تعالى  ،الأمر بالكتابة من الوجوب إلى الندب

آية -أعلم فيها هللاوكان معقولا و:"قال الشافعي،)6( ﴾  ۥ وَليَۡتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ  ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَـنَٰتَهُ
والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى  بأنهم أمروا بالكتا- المداينة

   .)7(وا رهناذويذكر،لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أويأخ

  ،لين بوجوب الكتابةقبل عرض أهم الأسباب التي تجعل الناظر يميل إلى أدلة القائ:والرأي الراجح
والندب راجع  ،أو الند ب فيها،يجب أن نشير إلى أن تحديد ما يقتضيه الأمر بالكتابة من الوجوب

الأسباب التي تقوي رأي القائلين  أما،إلى أحد أحوال المتعاقدين وطبيعة التصرف الذي دخلا عليه
  :بوجوب الكتابة فهي كثيرة منها

                                                 
؛القرطبي،الجامع )1/300(الشوآاني ،فتح القدير،  -  1

 )3/383(للأحكام،
  ).282(البقرة آية  -  2
ــحيح  - 3 ــاب   صـــ ــايا ،بـــ ــاب الوصـــ البخاري،آتـــ

 .2738،رقم الحديث،2،553الوصايا،ج
 )1/206(في أصول الفقه الشيرازي،شرح اللمع  -  4
؛أبو زهرة، )3/100(ابن عاشور،التحرير والتنوير_  5

 67محاضرات في أصول الفقه،
 ).283(: البقرة _ 6
 )1/137(الشافعي،أحكام القرآن،_  7
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وهذا .)1("الأحكام بتغير الزمان تغير ينكرلا :"القاعدة الفقهية كما جاء في:نفساد الزماأ ـ    
الصلاحية لكل مكان  لها وجل ينسجم مع أهم خصائص الشريعة الإسلامية التي كفل المولى عز

،وأخص بالذكر خاصية الثبات والمرونة ،فيكون الحكم صالحا لأفراد معينين في زمان وزمان
  .)2(ممعين ،وقدلايصلح لغير زمانه

لو سلمنا بأن النصوص غير قاضية بوجوب التوثيق صراحة :"في هذا السياق )3(يبكسويقول ال
،لوجب أن يقتضيه القياس استحسانا عند أولي العلم في عصرنا هذا،لأن ذمم الناس اليوم على 

غير ما كانت من قبل ،ولأن شؤون التعامل قد أخذت وصفا في الحياة الاجتماعية لا يسمح  
  .)4("إلى حسن الظن بالناس،وإغفال التوثيقبالارتكان 

النصوص الشرعية الدالة على نفي تضافرت  ب ـ نفي الحرج وحقيقته في الآية   
يُرِيدُ ٱللَّهُ بِڪُمُ ٱليُۡسۡرَ وَلَا  ﴿ :وجل الحرج،والدالة على اليسر والسماحة ،من ذلك قوله عز

وَلِتُڪَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَٮٰكُمۡ وَلَعَلَّڪُمۡ  يُرِيدُ بِڪُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُڪۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ
ۚ هُوَ ٱجۡتَبَٮٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ  وَجَـٰهِدُواْ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ﴿ :،وقال أيضا ) 5()تَشۡكُرُونَ

ى ،لأن في تعال ،ومثال الحرج الحقيقي  الذي رفعه االله )6( )ۚ عَلَيۡكُمۡ فِى ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ۟
 ﴿ :فيه ولا نساء فقال لمالا أج وجوده إعناتا بأحد المتبايعين ،أن االله تعالى استثنى من التوثيق

 ۗ﴾ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً۟ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَڪُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَا

                                                 
 )2/924(قهي العام،مصطفى الزرقا،المدخل الف -  1
  ).2/925(المرجع نفسه، -  2
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي :ابن السبكي-  3

هـ 727السبكي ،أبو نصر ،قاضي القضاة ،ولد سنة 
،بالقاهرة انتقل مع والده إلى دمشق آان قوي الحجة 

،مؤرخا باحثا ،وبرع في الفقه والأصول ،من شيوخه 
الحافظ المزي ،والذهبي ،من مؤلفاته جمع الجوامع ،شرح منهاج ،و أبوه،علي بن عبد الكافي:

 ) 4/184(الزركلي ،الأعلام،.ـ، ه771، البيضاوي،توفي بدمشق سنة
 115السبكي،نظرات في توثيق المعاملات المالية ، -  4
 185البقرة، -  5
 78الحج، -  6
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يؤدي  لأن اشتراطها قد؛وحركة وسرعة  ،ة من حريةتقتضيه ظروف التجار اا بمذأخ،وذلك )1(
 حينئذتعريض البائع للخسارة ،فلا حرج في ترك الكتابة  ،أوإلى ضياع الفرصة على المشتري 

من التنازع والخلاف،وهذا يشهد للشريعة الإسلامية  شيءيترتب على ذلك  ،خاصة وأنه لا
ة بين الناس من تطور وسرعة ورعاية بواقعيتها ،وتجاوبها مع ما تقتضيه المعاملات المالي

    .)2(مصلحة

وتوثيقها صيانة الأموال ،وتقررها  ،الحكمة من آتابة الديون:موافقته لمقاصد الشريعة –ج 

والقصد من الأمر :(قال الإمام ابن عاشور لأن الوثيقة ستكون الفاصل عند وقوع التنازع؛لأصحابها

وتنظيم معاملات الأمة ،وإمكان الاطلاع على العقود وقطع أسباب الخصومات ، ،بالكتابة التوثيق

ويظهر لي ...الفاسدة ،والأرجح أن الأمر للوجوب ،فإنه الأصل في الأمر ،وقد تأآد بهذه المؤآدات

ثم يندموا ،وليس  ،يتساهلوا أن في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن،إذا طلب من مدينه الكتب حتى لا

أن  من مقاصدها دفع موجدة الغريم من توثق دائنه،إذا  ضا،آماالمقصود إبطال ائتمان بعضهم بع

  .)3( )االله ،ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام علم أنه بأمر من

أن الكتابة وسيلة شرعها االله لإيصال الحقوق لأصحابها ،وإبعاد الضرر عن آلا :والخلاصة 

ة لصاحب الحق من الخطأ المتعاملين ،تحفظ من عليه الحق من نوازع الجحود والنكران ،وعصم

،والقول بالندب ،بعيد عن التبصر في الحياة الجارية بين الناس ،فنفع الكتابة محقق ولا  نوالنسيا

فيه ،دينيا بمنع الناس عن الظلم ،ودنيويا بمنع الأموال من الضياع ،وما آان هذا حاله أوجبه   بري

  .)4(الشرع  والعقل

  : ةحفظ المال بالشهاد:  الثاني المطلب
لمعناها،ثم نبين مشروعيتها  هنا ،نتعرض ،الشهادة  هي،من وسائل حفظ المال  لثانيةالوسيلة ا

  .وحكمها،والحكمة من مشروعيتها

                                                 
 282البقرة، -  1
الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة  -  2

 )3/112(لمنهجوا
 )3/100(ابن عاشور،التحرير والتنوير -  3
 )1/247(ابن العربي، أحكام القرآن ، -  4
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                                          :ها وحكم التعريف بالشهادة: الفرع الأول
  :             الشهادة تعريف:أولا

من يؤدي : ن المشاهدة وهي الإدراك بإحدى الحواس، والشاهد مشتقة م :لغة  ـ الشهادة 1
وجمع غير العاقل شواهد، وصلاة الشاهد صلاة شهود وأشهاد وشهَّد وشهْد، : الشهادة وجمعه 
  .)1(وشَهِدَ على كذا شهادةً أي أخبر به خبراً قاطعاً. المغرب والعشاء
  ،)3(بمعنى،الحضوريأتي :الإشهاد.)2(أي جعله يشهد عليه: وأشهْد على كذا 

وعرفها ابن عرفة .)4(أو شهدت ،هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد:الشهادة اصطلاحاً ـ 2
هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدد : الشهادة قول:"بقوله

 فللتعري خلافا" شهد"أنه لم يشترط استعمال لفظ ف،والملاحظ على هذا التعري)5("وحلف طالبه
  .)6(السابق

                                                 
) 497ص(معجم الوسيط ،)شهد(المصباح المنير، مادة ال  -  1
 ).شهد(
) 497ص(المعجــم الوســيط ،)شــهد(المصــباح المــنير، مــادة _ 2
 ).شهد(
 )4/2348(ابن منظور،لسان العرب، -  3
لريس البـهوتي ،الـروض المربـع شـرح زاد     منصور ابن ا_  4

 .هـ1425، طبعة دار الحديث بالقاهرة )443ص(المستقنع 
 )2/409(الرصاع المالكي ،شرح حدودبن عرفة -  5
وقد ذآر محمد الشنقيطي أن بعض علماء المالكية هم  -  6

وحدهم  الذين  لم يشترطوا لفظا معينا للشهادة  خلافا 
 ذلك ابن تيمية  ،وابن لباقي المذاهب ،وقد تبعهم في

،مطابع 95قيمية،الشنقيطي،تعارض البيانات ،
 )م1992هـ ،1412(دارالهلال،الطبعة الأولى،الرياض،
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ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا  وَٱستَۡشۡہِدُواْ شَہِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِڪُمۡ﴿: تعالى قوله والأصل في مشروعيتها 
رَجُلَينِۡ فَرَجُلٌ۟ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَونَۡ مِنَ ٱلشُّہَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَٮٰهُمَا فَتُذَڪِّرَ 

  .)1( ۚ﴾ ىٰإِحدَۡٮٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَ
  .)2( ﴾ ۥۤ ءَاثِمٌ۟ قَلۡبُهُ  ۚ وَمَن يَڪۡتُمۡهَا فَإِنَّهُ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ﴿: وقوله تعالى 

  :حفظ المال بالشهادة  حكم :ثانيا
  إذا كانت الشهادة كوسيلة لحفظ المال مشروعة فهل المشروعية على سبيل الوجوب أم الندب ؟

  :مذهبين  اختلف الفقهاء في ذلك على
وهو مذهب جمهور  ،ويرى أن حفظ الدين بالشهادة مندوب إليه وليس واجباً:  المذهب الأولأـ 

  .)3(الفقهاء
وإليه ذهب الظاهرية  اس مندوبيول ،ويرى أن حفظ المال بالشهادة واجب: المذهب الثاني ب ـ 

عي ومجاهد وعطاء وابن عمر وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وإبراهيم النخالضحاك وبه قال 
  .)4(وهو اختيار الطبري

استدلوا على أن حفظ المال بالشهادة مندوب إليه بالكتاب والسنة والإجماع :أدلة الجمهور 
  .والمعقول

  :ـ من القرآن الكريم  1
   ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَينِۡ وَٱستَۡشۡہِدُواْ شَہِيدَينِۡ مِن رِّجَالِڪُمۡ﴿ :استدلوا بقوله تعالى 

  

                                                 
 ).282(: البقرة _ 1
 ).283(: البقرة _ 2
،النووي، تكملـة المجمـوع   )1/658(الجصاص، أحكام القرآن _ 3
 ).4/336(،ابن تيمية، الكافي في فقه الإمام أحمد )22/199(
، القـرطبي، تفسـيره   )6/351(ابن حـزم الظـاهري، المحلـى    _ 4
ــز    )*2/1322( ــاب العزي ــير الكت ــوجيز في تفس ــرر ال ، المح
)2/298.( 
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أن الأمر الوارد في ؛وجه الدلالة .)1( ﴾فَرَجُلٌ۟ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَونَۡ مِنَ ٱلشُّہَدَآءِ 
فَإِنۡ أَمِنَ  ﴿ :والإرشاد بدليل قوله تعالى،ندب وإنما هو لل ،الآية بالشهادة ليس للوجوب

إن أسقط الدائن : أي . )2( ﴾  رَبَّهُ يَتَّقِ ٱللَّهَۥ وَلۡ بَعۡضُكُم بَعۡضً۟ا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ
وليتق االله ربه، ،فليؤد الذي أؤتمن الأمانة  ،والرهن، وعول على أمانة المدين ،والإشهاد ،الكتاب

  .)3(ولو كان الإشهاد واجباً لما جاز إسقاطه

: قال    أنه ه وضوحاً يزيد  والذي ،وليس واجباً،وبهذا يتبين أن توثيق الدين بالشهادة مندوب إليه
لا ،هم و، ومعلوم أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والت)4(  ﴾فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضً۟ا﴿َ

فإنها لو  ؛على وجه الحقيقة، وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع
، ولا ثقة بأمن العباد إنما الاعتماد  ﴾بَعضًۡ۟ا فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم﴿: كانت لحق الشرع ما قال 

متى شرعت في النكاح لم تسقط بتراضيهما، وأمن بعضهم ،على ما يراه الشرع مصلحة فالشهادة
  .)5(فدل ذلك أن الشهادة شرعت للطمأنينة ،بعضاً

  :استدلوا من السنة بما يلي :ب ـ من السنة النبوية المطهرة 

ابتاع فرساً من أعرابي  صلى االله عليه وسلمأن النبي "ما روي عن خزيمة بن ثابت   -1
 صلى االله عليه وسلمفأسرع رسول االله  ،ليقضيه ثمن فرسه صلى االله عليه وسلمفاستتبعه النبي 

المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن 
إن : فقال  :صلى االله عليه وسلملأعرابي رسول االله ابتاعه، فنادى اصلى االله عليه وسلم  النبي

حين سمع نداء الأعرابي فقال   صلى االله عليه وسلمفقام النبي  ،كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتكه
قد  ىبل صلى االله عليه وسلمأوليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي لا واالله ما بعته فقال النبي 

                                                 
 ).282(: البقرة _ 1
 ).283(: البقرة _   2
ابن العربي، أحكـام القـرآن   ) 3/206(الشافعي، الأم -   3
)1/262.( 
  )3/207(المرجع نفسه، - 4
 ).283(: البقرة  -  4
 ).1/262(ابن العربي، أحكام القرآن  -  5
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أنا أشهد أنك قد بايعته : هلم شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت : ول عته منك فطفق الأعرابي يقتاب
بمَ تشهد ؟ فقال بتصديقك يا رسول االله فجعل : على خزيمة فقال  صلى االله عليه وسلمفأقبل النبي 

هذا الحديث يدل على أن :وجه الدلالة ،)1("شهادة خزيمة بشهادة رجلين صلى االله عليه وسلمالنبي 
إذ لو كان واجباً  ،بل مندوب إليه ،غير واجب،ا عدا عقود المناكحات بالشهادة توثيق العقود كله

 .)2(لكن لما تركه دل على عدم وجوبه فصار مندوباً إليه صلى االله عليه وسلم،بفعله 

اشترى طعاماً  صلى االله عليه وسلمأن النبي "ما روي عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ  -2
  .)3("من حديدمن يهودي إلى أجل ورهنه درعاً 

إذ لو كانت واجبة لما تركها  ،دل الحديث على أن الشهادة ليست واجبة في العقود:وجه الدلالة 
  .)4(ويخرج عن هذا عقود النكاح ،مع الرهن لخوف المنازعة

  :جـ ـ الإجماع 
فذكر  ،كما استدل الجمهور بالإجماع الذي حكاه ابن عطية على عدم وجوب توثيق الدين بالشهادة

مع علم إشهاد ه مازال الناس يتبايعون سفراً وحضراً، وبراً وبحراً، وسهلاً وجبلاً من غير أن
  .)5(الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه

  :د ـ المعقول 
                                                 

، آتاب الأقضـية بـاب   )3/301(أخرجه أبو داود في سننه  _ 1
إذا علم الحاآم صدق الشاهد ا لواحد يجوز له أن يحكم بـه،  

 ).5/216(وأحمد في مسنده 
، القرطبي ،الجامع )1/259(ابن العربي ،أحكام القرآن  -  2

 ).2/1322(لأحكام القرآن 
، ومسـلم بـرقم   )2513(البخاري في صحيحه برقم  أخرجه _  3
)1603.( 
، القرطبي ،الجـامع  )1/259(ا بن العربي ،أحكام القرآن _ 4

 ).2/1322(لأحكام القرآن 
، طبعة دار الفكر؛ الجصاص، أحكام )2/298(المحرر الوجيز _ 5

ــرآن  ــام القــ ــة ).1/658(أحكــ ــر للطباعــ دار الفكــ
 .والنشروالتوزيع
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  :كما استدلوا من المعقول بأمرين 

ا الكتاب، ومنها الرهن، ومنها أن االله عز وجل جعل لتوثيق الدين طرقاً منه  :الأمر الأول 
الإشهاد، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب، 

  .)1(فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ  ﴿ :إيجابه حرجاً فسقط بقوله تعالىولأن في   :الأمر الثاني 
الوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق، أما : مام أبو محمد بن عطية قال الإ. ﴾حَرَجٍ

ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد 
ويبقى ،فيدخل ذلك كله في الائتمان ،فلا يشهد عليه ،والموقر  ،يستحي من العالم، والرجل الكبير

  .)2(مندوباً إليه لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منهالأمر بالإشهاد 

  :دليل الظاهرية ومن وافقهم 

وَٱسۡتَشۡہِدُواْ شَہِيدَيۡنِ ﴿:ظ الأموال والحقوق بقوله تعالىعلى وجوب الإشهاد في حفاستدلوا    
أَتَانِ مِمَّن تَرۡضَونَۡ مِنَ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَينِۡ فَرَجُلٌ۟ وَٱمۡرَ مِن رِّجَالِڪُمۡ

أن الأمر الوارد في الآية إنما هو للوجوب وليس في أمر االله تعالى ؛وجه الدلالة .)3(﴾ٱلشُّہَدَآءِ
  ﴾ وَٱستَۡشۡہِدُواْ ﴿إلا الطاعة، ومن قال إنه ندب فقد قال الباطل ولا يجوز أن يقول االله تعالى 

امر االله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص أخر، أو ولا يجوز نقل أو ،لا أشهد: فيقول قائل 
  .)4(بضرورة حس

يمكن مناقشة الاستدلال بالآية السابقة على وجوب توثيق الدين بالشهادة بأنه لا يجوز الاحتجاج 
خر ينقل الأمر الوارد بالشهادة على الدين من آليه وذلك لأنه قد وجد نص إبها على ما ذهبتم 

                                                 
 ).2/1324(حكام القرآن القرطبي، الجامع لأ_   1
؛القـرطبي ، الجـامع   )4/336(الكافي في فقـه الإمـام أحمـد    _ 2

 ).2/1324(لأحكام القرآن 
 ).282(: البقرة _ 3
تفسـير القـرطبي   : ؛ القـرطبي )6/351(المحلـى  : ابن حـزم  _  4
)2/1322.( 
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 ﴾فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضً۟ا﴿وهو قول االله عز وجل في الآية التالية لها  الوجوب إلى الندب
  .، وعليه فلا يجوز الاحتجاج بها على الوجوب)1(

بأن توثيق الدين بالشهادة مندوب  ،مما سبق يتضح رجحان قول جمهور الفقهاء القائلين:الراجح  
فضلاً عما في القول  ،رية ومن وافقهموذلك لقوة أدلتهم، ولضعف ما استدل به الظاه ،إليه

وهو ما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية حيث ،بالوجوب من وقوع الناس في الحرج والمشقة 
    .)2(ورفع المشقة كما سبق بيانه ،دفع الحرج

  :الحكمة من مشروعية الشهادة:الفرع الثاني

    ،قال ابن  والنكران التجاحد  د منللنزاع ،وأبعالتبايع أقطع  أو نلتدايا عند ةالأمر بالشهاد   
    . )4("ودفع الضرر العام لصيانة الحقوق ،هي حفظ النظام":)3(شدار

وتثبيت  ،وعظمة دورها في كونها سببا لقطع المظالم،ونظرا لسمو الشهادة :")5(وقال ابن فرحون
يم بفضل الشهادة وقد نطق القرآن العظ،الحقوق،أضافها االله لذاته،وجعلها وصفا لملائكته ورسله 

                                                 
 ).283(: البقرة _ 1
، الونشريسي،المنهج )1/138(الشافعي ،احكام القرآن  -  2

 )1/10(ائق،الف

هو عبد االله محمد بن عبد االله القفصي ،الإمام :ابن رشد  -  3
العلامة العمدة المحقق الفقيه الأصولي المتقن ،أخد عن أئمة 

بداية المججهد :المشرق والمغرب،له تصانيف بديعة منها
ابن .هـ 736ونهاية المقتصد،الفائق،المذهب،وغيرها،توفي سنة 

 )2/329(فرحون،الديباج
 260شد،لباب اللباب،اابن ر -  4
هو ابراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون :ابن فرحون -  5

،برهان الدين اليعمري ،ولد ونشأ في المدينة ،وهو مغربي 
يعمر بن مالك من عدنان ،رحل إلى مصر  لىالأصل نسبة إ

هـ،وتولي القضاء بالمدينة سنة 792والقدس والشام سنة 
سنة،وهو من شيوخ  80ر عن عم_ رحمه االله_هـ،توفي 793
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 ﴿ :،فقال االله تعالى )1("ورفعها ونسبها تعالى إلى نفسه ،وشرف ملائكته ورسله وأفاضل خلقه
ۚ وَآَفَىٰ بِٱللَّهِ  ۖ وَٱلمَۡلَٰٓـٮِٕكَةُ يَشۡهَدُونَ ۥ بِعِلمِۡهِۦ  ۖ أَنزَلَهُ لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشہَۡدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَ

 ﴿ :  الحقوقبالشهادة  على     بالتوثيقأنه لما أمره االله   ؛بن العربياعن ونقل ،)2( ﴾شَہِيدًا
،كان ذلك دليلا على المحافظة في مراعاة المال  ) 3( ﴾وَٱسۡتَشۡہِدُواْ شَہِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِڪُمۡ

   )4( .وحفظه

مۡ إِلَيہِۡمۡ َإِذَا دَفَعۡتُ﴿الحق ،وأورد قوله تعالى  عبد السلام فصلا في  نالعز ابوعقد الإمام 
الإشهاد على ذلك صون :"،ثم قال ) 5( ﴾ۚ وَآَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبً۟ا أَمۡوَٲلَهُمۡ فَأَشۡہِدُواْ عَلَيہِۡمۡ

  )6( ."لظلمه عن المقبض عودف ،للقابض عن إثم الإنكار

من حين تكلم عن مقصد الشريعة  ،بن عاشور روإلى هذا المنحى مال الإمام محمد الطاه
،وفي ترك "   )7( .عما يبين الحقوق،وتوثيقها رومقصد الشريعة من الشهود الإخبا:"فقالالإستشهاد 

الإشهاد خوف المضرة على كلا الفريقين خاصة في التجارة الحاضرة ،فقد يجحد البائع البيع وله 
قول البائع  حينئذ  فيكون القول  ،للمشتري منه على الشراء بينة باع ،ولا قد بينة على ملكه ما

يجحد المشتري الشراء،وقد زال ملك  مع يمينه ويقضى له به ويضيع مال المشتري بالباطل، أوقد
باع فيحلف على ذلك ،فيبطل حق البائع قبل  البائع عما باع ووجب له قبل المبتاع ثمن ما

 يضيع حق أحد الفريقين قبل باع ،لذلك أمر االله تعالى الفريقين بالإشهاد لئلا المشتري من ثمن ما

                                                                                                                                                
تبصرة الحكام في أصول :المالكية ،له مصنفات عديدة منها

 )1/52(الزرآلي، الأعلام .م1397هـ،799الأقضية توفي سنة 
 )1/257(ابن فرحون،تبصرة الحكام -  1
 166النساء،-  2
 282البقرة  -  3
 )1/264(ابن العربي ،أحكام القران -  4
  6النساء، - 5
لسلام، شجرة المعارف والأحوال في صالح العز ابن عبد ا -  6

 369الأقوال والأعمال،
 203ابن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية،-  7
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فقد نهى االله  لأصحابها ،  الحقوق ،وتقريرها  لإثبات وسيلة   ولأن الشهادة،)1(الفريق الآخر
وَلَا يَأبَۡ ٱلشُّہَدَآءُ إِذَا مَا ﴿:في تحملها، في قولهوالتقاعس   تعالى عن الامتناع عن أدائها،

حتى تكون ،دالة واشترط االله تعالى في الشاهد شروطا منها الإسلام، الحرية الع.)2(﴾ۚ دُعُواْ
   .)3(التوهمات و  الاحتمالاتالحقوق بينة واضحة بعيدة عن 

  : حفظ المال بالتوثيق العيني: الثالث  لمطلبا

خاصة الديون بالرهون وحتى  ،إن حفظ المال عن طريق التوثيق العيني يقصد به حفظ الحقوق
  :وع التالية،ولبيان ذلك خصصناالفرمن التوثيق والرهن  ليتضح ذلك نبين معنى ك

  

  :حقيقة التوثيق :  الفرع الأول

يقال . الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام: الإحكام قال ابن فارس : التوثيق لغةأ ـ 
أحكمته فهو موثق، والوثيقة تطلق على ما يحكم به الأمر، وعلى الصَّكِّ : وثَّقت الشيء توثيقاً أي 

  .)4(وما جرى هذا المجرى والجمع وثائق بالدين أو بأدائه، وعلى المستند

  : التوثيق اصطلاحاًب ـ 

من ،)1("ما يزداد بها الدين وكادة: "ذكر الكيا الهراس أن الوثيقة هي : وفي اصطلاح الفقهاء 
صطلاحي لا يبعد خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي يتضح مدى التقارب بينهما فالمعنى الا

   .عن المعنى 

                                                 
غريب الجمال،النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة  -  1

 )م1977- هـ 1367(مصر،دار الشروق،34الإسلامية،
 282البقرة ، -  2
،يوسف )3/114(ابن عاشور،التحرير والتنوير، -  3

 523،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،العالم
،ابن منظـور  )2/621(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، _  4

 ).660ص(، المعجم الوجيز )6/4764(،لسان العرب 
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  :لرهن حقيقة ا:ثانيا

  :يطلق الرهن في اللغة على معان كثيرة منها :الرهن لغة أ ـ 

ثبت ودام فهو راهن، ويتعدى  ؛رهن الشيء يرهن رهوناً أي : يقال :  الثبوت والدوام -1
أدامه وأثبته له : أرهنته إذا جعلته ثابتاً وإذا وجدته كذلك أيضاً، وأرهن له الشر : بالألف فيقال 

ماله أدامه لهم، وأرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم، والشيء  حتى كف عنه، وأرهن لهم
وماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة، وراهنة في البيت أي ،الثابت الدائم : الراهن 

 .)2(دائمة ثابتة

فهو مرهون ورهين، والأصل  ،رهنته المتاع بالدين رهنا أي حبسته: يقال  : الحبس -2
به، وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة ومنعها الأكثر وقالوا وجه الكلام  ذف للعلممرهون بالدين فح

، ثم أطلق الرهن على المرهون من باب )3(أرهنت زيدا الثوب إذا دفعته إليه ليرهنه عند أحد
وجمعه رهون مثل فلس وفلوس، ورهان مثل سهم وسهام،  ،إطلاق المصدر على اسم المفعول

  ﴿ :هذا المعنى جاء قول االله عز وجلرهان مثل كتب جمع كتاب، وعلى والرهن بضمتين جمع 
، )5( ﴾آُلُّ ٱمۡرِىِٕۭ بِمَا آَسَبَ رَهِينٌ۟﴿: ، وقوله سبحانه )4( ﴾آُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا آَسَبَتۡ رَهِينَةٌ

 .أي محتبس بعمله

                                                                                                                                                
، دار الكتـب  )1/421(أحكـام القـرآن   : الكيا الهراس  _ 1

 .الحديثة بالقاهرة
؛ابـن منظـور، لسـان    )1/330(المصـباح المـنير   : الفيومي_ 2

 ).3/1758(عرب ال
 )1/331(المرجع نفسه، -  3
 .38:المدثر _  4
 .21:الطور _ 5
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     راهنوت هوسابق هيقال راهنه على كذا مراهنة ورهانا أي خاطر : المخاطرة والمسابقة -3
  .)1(اقبالس: أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، والرهان : القوم 

وذلك تبعاً لاختلافهم في بعض اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الرهن : الرهن اصطلاحاًب ـ 
  :أحكامه وفيما يلي نذكر تعريفات المذاهب الفقهية مع عقد مقارنة بينها 

 .)2("جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون"هو  : د الحنفيةالرهن عن ـ 1
  .)3(هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين حقيقة أو حكماً: وقيل 

بذل من له البيع ما يباع أو غرراً ولو اشترط في العقد وثيقة : هو :  الرهن عند المالكية  ـ  2
  .)4(بحق

هو جعل عين مال متمولة وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر  : الشافعيةالرهن عند ـ  3
  .)5(الوفاء

هو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر  : الرهن عند الحنابلة  ـ  4
  .)6(الوفاء من غيرها

  :مقارنة بين التعريفات ـ  :رابعا

                                                 
؛الفيـومي، المصـباح   )3/1757(ابن منظور، لسان العرب  _ 1

 ).4/600(، المغني مع الشرح الكبير )1/330(المنير 
 ).10/135(البابرتي، الهداية مع العناية _  2
الـدر  تنـوير الأبصـار مـع شـرح     : علاء الدين الحصـكفي _  3

 ).10/79(المختار 
الشــرح الكــبير مــع حاشــية الدســوقي : أحمــد الــدردير _ 4
 محمد الأنصاري، شرح حدود ابـن عرفـه   اللهعبد ا بو،أ)3/231(
)2/409.( 
؛شهاب الدين )2/121(مغني المحتاج : ابن الخطيب الشربيني _  5

 ).4/234(الدين الرملي، نهاية المحتاج 
يحيـى، البحـر الزخـار     ؛أحمدبن)6/362(ان حزم، المحلى  _  6
 م1948ط الأولى).5/117(
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لى مواطن الاتفاق والاختلاف بين المذاهب حول بالنظر في التعريفات السابقة يمكن الوقوف ع
  :وذلك على النحو التالي . تعريف الرهن

في جواز كونه عيناً فأجازه الحنفية كون المرهون به ديناً والاختلاف الاتفاق على جواز  -1
والمالكية ولذا فقد عبروا عنه بلفظة حق وهي أعم من لفظة دين فإنها تشمل العين والدين على 

منعه الشافعية والحنابلة، ولهذا فقد عبروا عنه في تعريفاتهم بكلمة دين لإخراج الأعيان السواء و
فلا يجوز عندهم أخذ الرهن بها ولو كانت مضمونة، وهو مذهب الظاهرية وإن لم يعرفوا 

بِدَينٍۡ إِلَىٰٓ  يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم﴿: الرهن، لأن االله عز وجل خصه بالدين فقال 
 .)1( ۚ﴾ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّى۟ فَٱڪۡتُبُوهُ

إذا كان المطلوب من المراهنة " :على ما ذهب إليه المانعون فقالاعترض ولكن الشوكاني  
هو أن يتوثق المرتهن بما صار من ماله عند الراهن فلا فرق بين عين ودين لوجود الغرض 

ون إلا في دين فعليه الدليل ولا ينفعه ورود الرهن من المراهنة فيهما، ومن ادعى أنه لا يك
  .)2("في الدين فإن ذلك لا ينفي صحته في العين ولا يصلح للمانعية

هذا ومن المجيزين من قصر جواز أخذ الرهن في الأعيان على المضمونة بنفسها لا بغيرها 
 .)3(لمضمونةومن المانعين كبعض الزيدية من أجاز أخذ الرهن في الأعيان ا،كالحنفية 

ولهذا فإن من الفقهاء من ،الاتفاق على أن الرهن شرع لتوثيق حق المرتهن قبل الراهن  -2
والذين نصوا على ذلك بطريق التصريح هم  ،نص على ذلك صراحة أو ضمنا في تعريفاتهم

                                                 
 ).282(: البقرة _  1
محمد بن علي الشوآاني، السـيل الجـرار المتـد فـق علـى      _ 2

 .،دار الكتب العلمية بيروت1،ط)3/273(حدائق الأزهار، 
، أحمد بن يحـي  )2/63(الموصلي ،الاختيار لتعليل المختار، _ 3

، 1لطبعــــة ،ا)118، 5/117(المرتضــــى،البحر الزخــــار 
 .هـ،بيروت1366



-170- 
 

توثقة (: وقال الحنابلة،)2( )وثيقة بدين(:وقال الشافعية )1( )وثيقة بحق(:جمهور الفقهاء فقال المالكية 
 )جعل الشيء محبوساً بحق( :فقال الحنفية الحنفية  هم ،والذين نصوا على ذلك ضمنا3ً)دين بعين

)4(. 

والسبب في ذلك أن من الأحكام ، ) 5( )جعل الشيء محبوساً(الحنفية بقولهم انفرد تعريف  -3
بيل الدوام الأساسية للرهن عندهم حال قيام المرهون، أنهم يقولون بوجوب حبس المرهون على س

فإنه  ،بخلاف تعريفات المذاهب الأخرى ،فإنه ليس للراهن استرداده للانتفاع به ،إلى وقت الفكاك
كالشافعية فإنهم ،لأن منهم من ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الحنفية ،لم يذكر ذلك فيها صراحة 

تفاع به بجميع ولهذا فإنه يجوز للراهن الان،ذهبوا إلى أن حق حبس المرهون ليس بحكم لازم 
فإن أمكن الانتفاع به من غير  ؛إذا لم يترتب على ذلك حصول ضرر للمرتهن،وجوه الانتفاع 

 .)6(وعليه رده ليلاً إلى المرتهن ،فليس له استرداده وإلا استرده ،استرداد

نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في تعريفاتهم على أن الرهن شرع  -4
بأنه لم يكن له مال أصلاً  ،)7(حق منه عند تعذر استيفائه من غيره من أموال الراهنلاستيفاء ال

                                                 
الشـرح الكـبير مـع حاشـية الدسـوقي      : أحمد الدردير   - 1
،أبي عبد اله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفـه  )3/231(
)2/409.(  
؛شهاب الدين )2/121(مغني المحتاج : ابن الخطيب الشربيني  - 2

 ).4/234(الرملي، نهاية المحتاج 
يحيى، البحر الزخار ؛أحمدبن )6/362(ان حزم، المحلى   - 3
)5/117.( 
 ).10/135(البابرتي، الهداية مع العناية  - 4
 ).10/135(البابرتي، الهداية مع العناية  -  5

، الهدايـة علـى   )6/219(الكاساني، بـدائع الصـنائع    -  6
، آنز الـراغبين مـع حاشـيتي القليـوبي     )10/144(العناية 

 ).2/431(وعميرة 
؛ علاء الدين )10/135(ناية البابرتي، الهداية مع الع -  7

الدين الحصكفي، تنـوير الأبصـار مـع شـرح الـدر المختـار       
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فإنه يباع لقضاء الحق بخلاف  ،وامتنع عن الوفاء منه،أو كان له ،يستطيع الوفاء من خلاله 
لأن الرهن إنما ،إلا أنه يستفاد ذلك منها ضمناً ،ينصوا في تعريفاتهم على ذلك   فإنهم لم،المالكية 

 .)1(شرع وثيقة بدين للاستيفاء منه عند عجز المدين عن الوفاء

ولو بطريق الاستلزام ففي تعريف  ،التعريفات السابقة جميعها تشتمل على أركان الرهن -5
وهو العاقد الذي هو  ،وهو لا يكون إلا من جاعل، )2( )جعل(والحنابلة لفظة ،والشافعية ،الحنفية 
 :وما يشترط فيه كالمالكية فقالوا ،فقهاء قد صرح بذكر الراهنبل إن بعض ال،والمرتهن ،الراهن 

فيستلزم هذا وجود  ،والبذل الذي هو الإعطاء لا يكون إلا من شخص لشخص) بذل من له البيع(
ما (في تعريف الحنفية وكذا عبارة ) شيء(وهو المرتهن وكلمة  ،الطرف الثاني من طرفي العقد

في ) حق(والحنابلة، وكلمة ،في تعريف الشافعية ) عين(لمة في تعريف المالكية، وكذا ك) يباع
  .)3(في تعريف الشافعية والحنابلة هي المرهون به) دين(تعريف الحنفية والمالكية، ولفظة 

وذلك لعمومه وشموله  ،من خلال ما سبق نميل إلى اختيار تعريف المالكيةفالمختار  فالتعري أما
أو عيناً، وجواز رهن ما فيه ،، وجواز كون المرهون به ديناً أو ديناً ،وجواز كون المرهون عيناً

غرر، ولاشتماله على ذكر معظم أركان الرهن وما يشترط فيها صراحة، ولاشتماله على الحكمة 
  .التي من أجلها شرع الرهن

  : حكم حفظ المال بالرهنثالثاـ 
حيث جاء القرآن  ،تحبوتوثيق الدين بالرهن مندوب ومس،اتفق الفقهاء على أن حفظ المال 

وَإِن آُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٍ۟ وَلَمۡ ﴿: العظيم بتوجيه المتعاملين إلى توثيق الديون بالرهون فقال تعالى 
ۥ   ۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضً۟ا فَليُۡؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَـنَٰتَهُ تَجِدُواْ آَاتِبً۟ا فَرِهَـٰنٌ۟ مَّقۡبُوضَةٌ۟

  .)4( ﴾  ٱللَّهَ رَبَّهُ وَليَۡتَّقِ

                                                                                                                                                
؛أحمـد بـن يحيـى، البحـر     )6/362(ان حزم، المحلى ). 10/79(

  ).5/117(الزخار 
 )5/2(الحطاب المالكي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،- 1
؛ ابن الخطيب )10/135(البابرتي، الهداية مع العناية  -  2

 )6/362(؛ ان حزم، المحلى )2/121(غني المحتاج م: الشربيني
 .المراجع نفسها -  3
 ).283(: البقرة _ 4
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وقع في محل الجزاء لقوله بالفاء وهو مصدر مقرون ،جمع رهن  ﴾ فَرِهَـٰنٌ۟﴿فقوله تعالى    
الواقع في محل الجزاء يفيد بالفاء ، والمصدر المقرون ﴾.... وَإِن آُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴿:تعالى

  .)1(مقبوضة فارهنوا رهاناً :جراه فيصير المعنىالأمر ويجري م

وهذا محل اتفاق  ،وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما للندب والإرشاد إلى ما لنا فيه الصلاح والحظ
وذلك  ،"والرهن غير واجب لا نعلم فيه مخالفاً" :ابن قدامة عدم اختلافهم فقال ىحكفقد  ،الفقهاء

  .)2( ﴾  ؤتُۡمِنَ أَمَـنَٰتَهُفَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضً۟ا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱ ﴿: لقول االله عز وجل 

والرهن وعوّل على أمانة الدين  ،والإشهاد ،إذا أسقط الكتاب،وفي هذا دلالة على أن الدائن 
ومن ثم فحفظ الأموال بوسيلة ،واعتبرها جاز ولو كان التوثيق بالرهن واجباً لما جاز إسقاطه

الى أمر به عند إعواز الكتابة ولأن االله تع،وذلك لما سبق  ،وليس واجباً ،الرهن مندوب إليه
    .)3(والكتابة، كالضمان   يجب  فلم  وثيقة بالدين فكذلك بدلها ولأنه  ، والكتابة غير واجبة

توثق الوالحكمة من تشريع الرهن هي :حكمة مشروعية تشريع حفظ المال بالرهن:الفرع الثاني
إذا تعذر أن يوفي دينه في أجله ،أي ليستوثق الدائن من استفاء دينه من ثمن العين المرهونة 

يكفي مال المدين  وأن يكون مقدما على سائر الغرماء عند تزاحمهم ومطالبتهم بديونهم التي قد لا،
كذلك يحفظ الرهن أموال المدين إذ أن ما يرهنه قد يبيعه بأبخس الأثمان، وبرهنه ، )4(في سدادها

إذ أن صاحب المال يضع يده على عين ؛ة فالرهن من أهم ما يميزه العيني،يحفظه ويقضي حاجته
وهذا لا يوجد في الوسائل الأخرى كالتوثيق بالكتابة أو  ،قد يستوفي منها عند تعذر المدين

  .الشهادة

حيث يحفظ أموال الدائنين من ،والحفاظ عليها  ،والرهن يعد من أهم وسائل صيانة الأموال
يع الدائن أن يستوفي حقه عند عجز إعسار المدينين فعن طريق الرهن يستط ضياعها بسبب

                                                 
 ).1/689(حاشية البيجوري  _  1
 ).283(: البقرة _  2
، ابن العربي ،أحكام القرآن )4/601(ابن قدامة، المغني _ 3
)1/262.( 
 )1/337(ابن قدامة ،المغني، -  4
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شرع الرهن وثيقة للاستيفاء ليضجر "وعدم قدرته على الوفاء، وفي هذا يقول الموصلي  ،المدين
  .)1("الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكَها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه

حقق الشارع الحكيم مقصد حفظ المال الوسائل المذكورة وغيرها من وسائل التوثيق الأخرى  بهذه
ن القول بوجوب التوثيق هو ،إذ قرر لكل طرف حقه وأبعدها عن مواطن النزاع والمخاصمة ،وإ

الأظهر،لأن ترك التوثيق يعرض المال للضياع وهو سبب لإثارة الاختلافات خاصة فيما يطول 
وفاة أو تلبيس الشيطان، فتضيع لنسيان أو الاأجله،وتكثر أوصافه وقد يتعرض الطرفان أو أحدهما 

الحقوق أو تجحد،وتكثر الخصومات والنزاعات ،وحتى الذين قالوا باستحباب التوثيق ليس معنى 
 رقولهم التساهل في أمره ،لأن هناك من رق إيمانهم وأصاب المرض قلوبهم، يتخذون هذا الأم

فالتوثيق من أعظم الوسائل ذريعة لجحد حقوق الآخرين ونكرانها، وأكل أموال الناس بالباطل ،
لبث الثقة بين المتعاملين بحفظ حقوقهم ودفع الأضرار عنهم مما يؤدي إلى تكثير المعاملات 

  .)2(التمول بودوران دوالي

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                 
، البـابرتي،  )2/62(ختار الموصلي ،الاختيار لتعليل الم_  1

 ).11/543(البناية على الهداية 
،رسالة للحصول علي 81عبد الكريم محمد عبد الرحمان الطير،الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي  دراسة مقارنة،-  2

 .درجة الدكتوراه في الحقوق،تحت اشراف الدكتور محمود دبور ،كلية الحقوق،قسم الشريعة ،القاهرة
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الباب الثاني 
وسائل حفظ :

المال من جانب 
الوجود والعدم 

 وأثره الفقهي 
 

 

 

 

 

  

  

  
فلأن المال به تقوم حياته ،  دمجتمع والدولة ، أما الفرإن المال مقصد أساسي بالنسبة للفرد وال

ويغطي حاجاته المتنوعة المتجددة ، والمصلحة العامة هي التي تقتضي بقاء التملك الفردي أصلا 
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مستقرا في فلسفة التشريع الإسلامي ،لأنه الحافز الأكبر للنشاط الاقتصادي ،وأما المجتمع فلأنه 
في النهوض بوظا ئفها ،وإقامة فلأن المال ملاك أمرها  ما الدولةصور قيامه بدون مال ،وألايت

جملة من الوسائل التي تحقق حفظ المال،منها ما يتعلق  الإسلامي عولهّذا أوجد التشري،مرافقها 
ولتوضيح ، بتحصيله وجمعه، ومنها مايتعلق بحمايته وإبقائه بعيدا عن التبديد بعد الحصول عليه

  :الباب الثاني بثلاثة فصول تهذا الموضوع أكثر أفرد

  .حفظ المال من جانب الوجود وأثره الفقهي: الفصل الأول  

  .حفظ المال من جانب العدم وأثره الفقهي: الثالثالفصل  

  .قواعد المقاصد لحفظ المال عند علماء الأصول: الرابعالفصل  
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: الفصل الأول 
حفظ المال من 
جانب الوجود  

  .أثره الفقهي و
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 ،باعتبار الوجودالمال  حفظ  نبين هذا الفصل وفي؛إن حفظ المال يحتاج إلى وسائل كما سبق 
 ؛إذ أنهوذلك عن طريق وسائل متعلقة بهذا الاعتبار وهي الحفظ عن طريق الاستئثار بالمال 

فظ بهذا الاعتبار عن طريق وجوداً بوسيلة الاستثمار كذلك يح ،يتعلق بالملكية الفردية كما يحفظ
وحرمتها وذلك عن طريق المكاسب المشروعة وبيان صورها للتحذير من ،حل المعاملات 

  :المباحث التالية  من خلال وفيما يلي نوضح ذلك . ثم المكاسب غير المشروعة،الوقوع 
  .حفظ المال والاستئثار به: المبحث الأول
  تأصيله ةيفيوك بالاستثمارحفظ المال : المبحث الثاني
  به وواجب ولي الأمر في تنميته لحفظ المال بتيسير التعام: ثالمبحث الثال

  حفظ المال بتنميته واستثمارهلالتطبيقات العملية : المبحث الرابع

  حفظ المال بالبيع: المبحث الخامس 
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  .حفظ المال والاستئثار بهمقصد : المبحث الأول
على  دوزا ،وشرع لها من السبل ما يوصل إليها ،ا المختلفةبأنواعه الملكية أقر الشارع الحكيم 

يحميها ويحافظ عليها ،فمن المقاصد الضرورية في الشريعة  ذلك بأن أسس لها من الأحكام ما
  :في مطالب ثلاثة ث،وقد جاء هذا المبح الإسلامية حفظ المال ، ،

  سلاميةمعنى مقصد حفظ المال ودليل حجيته في الشريعة الإ:لأولالمطلب ا
  .الاستئثار بالمال على الوجه المشروع : لثانيالمطلب ا

  .حفظ المال بالتداول : الثالثالمطلب 

  :معنى مقصد حفظ المال ودليل حجيته في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 

 ،المال في الشريعة الإسلامية ثم نبين دليل حجيته ظمعنى مقصد حف بنتناول في هذا المطل 
  :في فرعين بهذا المطل وعليه جاء

  . معنى مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول     

  .حجية مقصد حفظ المال:الفرع الثاني     

  :معنى مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

يحفظه،إذا حرسه ،وحفظ  يءالشحفظ :أصله من الفعل حفظ،يقال ؛معنى الحفظ لغة: أولا
،وحفظ المال، إذا رعاه، والحفظ نقيض النسيان،وهو التعاهد وقلة الغفلة،ومنه استظهرهرآن،إذا الق

  ) 1( .ي الدب عن المحارم ، والمنع لها عند الحروبأوالحفاظ،،المحافظة 

تشريع الأحكام  ،المراد بحفظ المال في الشريعة الإسلامية هو: معنى حفظ الأموال شرعا:ثانيا 
أو  ،أو إفساده،المال وتثبته ،وترعاه،وإبعاد كل ما يؤدي إلى إزالته التي تحقق وجود 

  .)2( تعطيله،سواء كان واقعا أو متوقعا

                                                 
 2/928،929(،ابن منظور،لسان العرب؛)2/322(،وز آبادي، القاموس المحيطفير - 1

 )2/8(،الشاطبي، الموافقات -  2
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  :حجية مقصد حفظ الأموال في الشريعة الإسلامية:الفرع الثاني

تماما كما اعتنى بالمحافظة على الأنفس ، اهتم الإسلام بالمحافظة على الأموال      
لتبين عناية الشريعة الإسلامية بها،حتى  آيات القرآن والأحاديث النبوية والأعراض،ولقد جاءت

 ،يأمن الناس على أموالهم ،وتحيطهم الطمأنينة التي  بها  يتحقق الإنتاج والاستثمار بيسر وسلام
تَأۡڪُلُوٓاْ  يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ﴿ :الله تعالىاقال  الكريم، لشواهد على ذلك كثيرة من القرآنوا

ۚ  ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلبَۡـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ
فالآية تنص على منع وسد كل طريق " :يقول ابن العربي  ،)1( ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا

أموال الناس بالباطل ،صيانة لها عن الضياع ،أو بالتجميع في يد فئات وأكل ،نحو الكسب الخبيث 
،والباطل أكل مال اليتيم بالباطل وغيرهاوالقمار، ،والاحتكار،ودون غيرها، ومثالها الربا،الرشوة 

ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم،وفي الشرع  عبارة عمالا يفيد  ،هنا مالا فائدة فيه
  .)2("مقصودا

المال من طرقه الشرعية،قال االله  لالجهد لتحصيوبدل  ،دعا القرآن الكريم إلى العمل كما     
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ  ﴿ :تعالى

سَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقطَۡعُوٓاْ وَٱل ﴿ :،وقوله أيضا)3( ﴾وَٱذۡآُرُواْ ٱللَّهَ آَثِيرً۟ا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
إِنَّمَا  ﴿ :وقوله كذلك.)4( ﴾ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۟ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا آَسَبَا نَكَـلاًٰ۟ مِّنَ ٱللَّهِ
قَتَّلُوٓاْ أَوۡ ۥ وَيَسعَۡونَۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُ  جَزَٲٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

ۚ ذَٲلِكَ لَهُمۡ  يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَـفٍٰ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرضِۡ
،ولعل القصد من تغليظ الحدين في )5( ﴾ۖ وَلَهُمۡ فِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خِزۡىٌ۟ فِى ٱلدُّنۡيَا

من هذه الطرق الوضيعة للكسب ،حفظا لأموال الناس وتقديرا  رالتنفي هو،والحرابة ،السرقة 
  .في تحصيلها دللذين بدلوا الكد والجه

                                                 
 29،النسا ء -  1

 )1/97(ابن العربي ،أحكام القرآن_ 2

 10، الجمعة -  3

 38،ةلمائدا-  4

 33، المائدة -  5
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 ،بة في الكسب الحلالفهي كذلك حافلة بالأحاديث المرغ،أما السنة النبوية الشريفة        
   صلى  قوله : لاوهذا تقريرا لحرمتها،من ذلك مث ،الناس  أموال على   الاعتداء من   والمرهبة 

عليه -   ا من أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي االله داودأكل أحد طعاما قط خير ما:(االله عليه وسلم
تنويه بشأن حفظ المال وحافظه هو   :"رعاشو ابن  قال الإمام ،)1( )كان يأكل من عمل يده- السلام

  .)2("وعظم إثم المعتدي عليه

إن دماءكم :(يه وسلم هذه المعاني في خطبة الوداع حين قالوأكد رسول االله صلى االله عل        
،علق )3( )هذا بلدكم   هذا في  عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا،في شهركم وأعراضكم   وأموالكم
في    وتناقلوه يزيدون ،  أو ،سمع منه مائة ألف:(خطبة الوداع فقال علىعاشور  نالطاهر ب

ر،فكان من قواعد التشريع العامة ،قاعدة حفظ الأموال لا آفاق الإسلام،حتى يبلغ مبلغ التوات
                                                                                          . )4( )يستطيع مسلم إبطالها

  ه باستعمال بلاغة حقاالله صلى االله عليه وسلم من تحايل المسلم على المسلم،وأخذ  لرسووحذر 
ليس     مال  إلى  ،وبالتالي الوصول  الحاكم بصدقه أو ، القاضي  ليوهم ةالكلام ،وإظهار الحج

أنه   فأحسب  ،من بعض  بعضكم يكون أبلغ  صم ،فلعلوإنه يأتيني الخ ،بشر اإنما أن:(ماله،فقال
 أو ،فليأخذها   النار   نم  قطعة  هي  فإنما فمن قضيت له بحق مسلم، فأقضي له بذلك،صادق 
   ،للأموالالإسلامية  الشريعة   مراعاة  الشاهدة على   الأدلة من   وغير ذلك)5()ليتركها

  . وعنايتها الشديدة بها

                                     : الاستئثار بالمال على الوجه المشروع : لثانيالمطلب ا
لها،أي أن هذه سمات أقرها الإسلام تميل الطباع السليمة  هأن ،منهابسمات المال في الإسلام يتسم 

                                                 
 )3/9(صحيح البخاري،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده -  1

 180،اشور ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن ع-  2
 .2370،،رقم الحديث،21،ص1صحيح البخاري ،كتاب العلم باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع ،ج 3
 )3/45(ابن عاشور ،التحرير والتنوير- 4
 )8/116(صحيح البخاري،كتاب الأحكام ،باب ،منقضي له بحق أخيه فلا يأخذ فإن قضاء لايحل حراما ولايحرم حلالا -  5



-181- 
 

 ،قابليته للانتفاع به ذلك وتعامل معها بتشريع الأحكام له، ومن أهم مواصفات المال المعتبرشرعا
  .)1(بحيث يمكن الاستيلاء عليه وإحرازه ،أن يكون المال قابلاً للتملك ؛

فقد أجاز للأفراد أن ،حينما أقر الملكية الفردية  ،المالوقد أقر الإسلام حق الإنسان في الاستئثار ب
يتملكوا من الموارد الطبيعية ما يستحوذون عليه من المباحات العامة التي تدخل نطاق ملكيتهم 

للمال وظيفة :"_رحمه االله_)2(، قال الشيخ محمد الغزاليبفعل الاستيلاء عليها و الاستئثار بها
،وتأثيله،وله أن يرتفقه ،ويصون فيه لكاسبه الذي كدح في تحصيله اجتماعية واسعة،والحق الأول 
فالشريعة ،لكن مع هذه الإباحة لابد من توافر شرط المشروعية ،)3("به مروءته،ويحمي به نفسه

  :الإسلامية اشترطت للاستئثار بالمال مشروعية الوسيلة ومن النماذج في ذلك 

حيث نظمت الشريعة الإسلامية وسيلة العمل :  الاستئثار بالمال بسبب الجهد الشخصي:أولا 
، حيث يجوز لمن قام بالعمل أن )4(لأن يكون سبباً أساسياً في مجال الاستئثار بالمال،وهيئته 

وَءَاخَرُونَ  ﴿ :،قال االله عز وجلباعتبار أن العمل أداة رئيسية للتوزيع ،يتملك نتيجة عمله
ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ  ﴿:وقال،،)5( )ٱللَّهُ ن فَضۡلِيَضۡرِبُونَ فِى ٱلأَۡرضِۡ يَبۡتَغُونَ مِ

 )١٢(ٱلبَۡحۡرَ لِتَجۡرِىَ ٱلۡفُلۡكُ فِيهِ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضلِۡهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ 

                                                 
 .)297، 296ص( عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي: إسماعيل البدوي / د_  1

 إمام فذ من أئمة الفكر والدعوة والتجديد،نذر قلمه ولسانه،م1917 ولد بقرية نكلا العنب،بمصر في سنة:محمد الغزالي-  2

مكائد ن المؤلفات في مجال الدعوة،والفكر،حذر من خلالها له العديد م .اوفكره للإسلام،مكث بالجزائر خمس سنوات أثمرت خيرا كثير

،يوسف بالرياض ودفن بالمدينة المنورة م 1996 ،توفي رحمه االله سنةاالأعداء،منها ظلام من الغرب، هذا ديننا، فقه السيرة،وغيرهم

ن لعرابة،الشيخ محمد الغزالي حياة وآثار ،نصر الدي)م2001هـ ،1421(1مؤسسة الرسالة بيروت،ط=،كما عرفته 25القرضاوي، الشيخ الغزالي،

 ،الجزائر1998،شركة دار الأمة ،1ط ،22_46،،شهادات ومواقف 

 .م1998دار البعث ،قسنطينة،1،ط22،محمد الغزالي،مشكلات في طريق الحياة الإسلامية_  3

قضايا فقهية معاصـرة الاقتصـاد والمـال    : نزيه حماد / د_  4
 ).360ص(

 20:المزمل_  5
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فِى ذَٲلِكَ لَأَيَـتٍٰ۟  ۚ إِنَّ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلأَۡرضِۡ جَمِيعً۟ا مِّنۡهُ
والترغيب فيه، وسد باب  ،وحرصا من الشريعة علي تقوية جانب العمل ، )1( ﴾لِّقَومٍۡ۟ يَتَفَكَّرُونَ

إلا بحقها وشروطها،لأنها تعدها أثرا ،الكسل، وذم المنخرطين فيه ،عمدت إلى حسم مادة المسألة 
لا يزال الرجل "يث قال صلى االله عليه وسلم،ح)2(والخمول ،والتوكل على الغير سمن آثار التقاع

  )3("زعة لحمميسأل الناس حتى يلقى االله وما على وجهه 

على أن الإسلام يسمح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ لأن وفي هذا تأكيد 
التي  فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع ،العمل إذا كان أساساً للاستئثار بالملكية

 الاستئثاركذلك من صور و ،)4(تدخل في إيجادها وجعلها مالاً كالمزروعات والمنسوجات
من أحيا أرضاً "  :صلى االله عليه وسلم حيث يقول ،الاستئثار عن طريق إحياء الموات عالمشرو

  صلى االله عليه وسلمالنبي  يحث  ؛ إذحث على الاستئثار ،وفي هذا الحديث   ،)5("ميتة فهي له
والانتفاع  ،واستثمار الخيرات ،والرخاء ،الأمة على الإحياء حتى يتوافر لهم الثراء

 ،شريطة أن تكون الوسيلة مشروعة ،فالاستئثار بالمال مباح في الشريعة الإسلامية،ببركاتها
ووسيلة الاستثمار سواء عن ،وكذا وسيلة التجارة ،والوسائل المشروعة كثيرة منها ما ذكرنا 

  .)6(أو أي مجال من المجالات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ،أو الصناعة،عة طريق الزرا

                                                 
 12اثية ،الج_  1
عز الدين بن زغيبة ،مقاصد الشريعة في التصرفات _  2

 90المالية،
أخرجه البخاري ،آتاب الزآاة، باب من سأل الناس _  3

؛صحيح مسلم،آتاب الزآاة ،باب آراهة )2/130(تكثرا،
 )1/720(،103المسألة للناس،رقم

 ).317ص(اقتصادنا : الصدر  باقرمحمد  _ 4
، أبــو داود في ســننه )3/381(ده أخرجــه أحمــد في مســن _  5
 ).3077برقم (
 213محمد عقلة،الإسلام مقاصده وخصائصه، _  6
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كمشروعية حد السرقة وحد  ،وهذا الاستئثار المشروع حمته الشريعة الإسلامية بوسائل كثيرة
الأموال من مكان إلى  انتقال،وهذه التشريعات من شأنها أن تكفل  ،وتحريم الغصب ،قطع الطريق

ولا من وأمان ،وبذلك تنشط التجارة ،ويتسع نطاق المبادلات بين مختلف البلدان ،أ أخر،فيمكان 
أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا ﴿: قال تعالى  ،)1(واقتصادياته،ما في ذلك من أثر بليغ على المجتمع  ىيخف

  .)2( ﴾ خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنعَۡـمًٰ۟ا فَهُمۡ لَهَا مَـٰلِكُونَ

تعمل على تحقيق مقصد حفظ المال من جانب  ،وهذه الوسائل المشروعة للاستئثار بالمال     
وهذا واضح في مشروعية أصل العقود كالبيع وحرمة الربا مع إبطال وجه التماثل ،الوجود 

ۗ وَأَحَلَّ  لُ ٱلرِّبَوٰاْذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡ﴿: بينهما الذي ادعاه اليهود، قال تعالى 
  .)3( ۚ﴾ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواْٰ

 لو إن الشرع :"يقول الإمام العز بن عبد السلام في باب وسائل حفظ المال من جانب الوجود     
فيما يرجع إلى أقواتهم، ولباسهم،،ومساكنهم، ومزارعهم، و لم يشرع البيع لفاتت مصالح الخلق،

وكذلك الإجارات ،لو لم يجزها الشرع لفاتت مصالحها من الانتفاع .،وستر عوراتهمممغارسه
كذلك يتم حفظ المال بالسماح للأفراد بالتملك والاستئثار بالمال  ،)4( ..."بالمساكن ،والمراكب، 

حفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في "على الوجه المشروع وفي هذا يقول الإمام الشاطبي 
  .)5("الأملاك

                                                 
سعيد أبو الفتوح بسيوني ،الحرية الاقتصادية في الإسلام _  1

هـ 1404(،1،دار الوفاء ط311،312وأثرها في التنمية،
 مصر)م1988_
 ).71(يس ، _  2
 275(: البقرة _ 3
اعد الأحكام في مصالح العز بن عبد السلام،قو-  4

 )1/200،201(الأنام،
 ).4/28(ا لشاطبي،ا لموافقات _5
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،ولذلك يسر االله تعالى للخلق أسباب جمع ولاشك أن الاستئثار بالأموال يأتي نتاج الملكية
المال،وفطرهم على حبه والإكثار منه،وعده فتنة واختبارا،فهو وسيلة للإصلاح ،ووسيلة 

المال خير من وجه،وشر من وجه،ومما :"للإفساد،والخير والشر،والبر والفجور،قال الغزالي 
يعطيه من همته  لى اجتناب شره،وتوقي سمه أن يعرف المقصود منه،ولم خلق،حتى لايساعد ع

  .)1("أكثر مما يستحق،وأن يراعي جهة دخله فيجتنب الحرام

افة لهم إض  للواجبة والنفقة  ومثاله استحقاق الزكاة،الميراث،:الاستئثار بالمال بحكم الشرع:ثانيا
 بويخل في هذا الباالهدية ،والوصية،و ،هبةلكاإلى صلة الأفراد لبعضهم بعضا،

  .)2(كذلك،اللقطة،واستحقاق التعويض عن الضرر كدية القتيل،ودية الجراح

المال والاستئثار به بالطرق المشـروعة،ورغب   ىومثلما بين القرآن والسنة أسباب الحصول عل
  .فيها،نص كذلك على طرق لا تكسب صاحبها حق التملك،ورهب منها

 : فظ المال بالتداولح: لثالمطلب الثا

من خلال تكثير المعاملات المالية من عقود بعوض  ىأشرنا سابقا إلى أن التشريع الإسلامي يسع
باعتبار المال من ضروريات  ،والحصول عليه ،تمكين أفراد الأمة من كسب المال إلىوتبرع،

  :نالحياة،ولتوضيح هذه المعاني أكثر أوردنا هذا المطلب الذي اشتمل على فرعي

  معنى التداول:الفرع الأول

  في الشريعة الإسلامية لمقاصد الما نم مقصداحجية التداول باعتباره :الفرع الثاني

  على حفظ المال المال ورواجها أثر التداول:الفرع الثالث

  :معنى التداول:الفرع الأول

،و داولته يهم وتناوبوهء بينهم،أي تناقلوه،وقلبوه بين أيديالش التناقل،،تداولوا:التداول لغة:أولا 
  .)1(والغلبة  المال  تطلق على  الأيدي تعاقبته ،أي أخذته هذه مرة ،وهذه مرة،والدولة ،ما يتداول،

                                                 
 )3/263(الغزالي،إحياء علوم الدين -  1
محمد المبارك،نظام الإسلام،الاقتصاد مبادئ وقواعد -  2

 .3،دار الفكر ط93عامة،
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المقصود  لأنكثيرا عن معنا ه اللغوي  فيختل في الشرع ،لا  معنى التداول:التداول شرعا:ثانيا
  أو ،شكل استهلاك كا في بين أيدي الناس جميعا ومتحر  أن يكون المال متداولا:منه 

يد إلى يد   حقل إلى حقل ومن  من  انتقالها و ، الأموال  إن التداول يقصد به حركة ،)2(استثمار
فالمال الذي يتداول  بين الأمة ينظر إليه على وجه الجملة،وعلى وجه التفصيل،أما      ،)3(أخرى

ى عن الغير،فمن شأن الشارع أن ينظم عام للأمة عائدا إليها بالغن،فهو حق  )4(الجملةعلى وجه 
 أو ،المستطاع ،وتعين على نمائه في نفسه إدارته بأسلوب  يحفظه موزعا بين الأمة بقدر

بأعواض بقطع النظر عن كون المنتفع به مباشرة ،أفراد خاصة أو طوائف أو جماعات، 
 ،جعا لمكتسبه، باعتبار كل جزء منه حقا راأو كبرى،وينظر إليه على وجه التفصيل ،صغرى

أو طوائف،أو جماعات معينة أو غير معينة،أو حقا لمن ينتقل عن  ،ومعالجه،من أفراد
وجماعات معينة،وإلى مال مرصود لإقامة ،وهو بهذا النظر ينقسم إلى مال خاص بآحاد .مكتسبه

  .)5(مصالح طوائف من الأمة غير معيين

  :مقصد تداول الأموال حجية:الفرع الثاني

لة من النصوص الدالة على أن مقصد تداول الأموال ورواجها بين أفراد المجتمع وقد جاءت جم
،هو هدف سامي أوجدت الشريعة الإسلامية له نظاما خاصا يقوم على قاعدة توزيع الثروة المسلم 

لِلَّهِ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَ ﴿ :بين أفراد الأمة،قال االله تعالى
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُربَۡىٰ وَٱلۡيَتَـمَٰىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ آَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ 

ۖ  ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَمَآ ءَاتَٮٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَہَٮٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ
                                                                                                                                                

 )3/143(القاموس المحيط، -  1
 495يوسف حامد العالم،المقاصد العامة للشريعة، -  2
عزالدين بن زغيبة،المقاصد العامة للشريعة - 3

  198الإسلامية،
وهي التي يكون صاحبها مجموع الأمة،أوجماعة منهادون النظر لأشخاص أفرادها على : "يقصد بها الملكية العامة -  4

لكية في الشريعة ،العبادي الم"التعيين ،بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعا ،دون اختصاص بها من أحد
 )1/292(،الإسلامية

 183،182،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية -  5
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واعتبر القرآن الكريم،أن كنز المال مناقض لقصد الشارع من ، )1( ).نَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِإِ
وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ  ﴿ :الأموال ،قال االله تعالى
  .)2( ﴾أليم ب ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَا

يؤكد ،نبوية الشريفة ،فاستقراء الوضع المالي للدولة الإسلامية في عصرها الأولأما من السنة ال
التي من شأنها أن تحقق ،الرسول صلى االله عليه وسلم أشرف بنفسه على إرساء المبادئ  نأ

حمى  لا:"تداول الأموال ورواجها من ذلك إقراره صلى االله عليه وسلم للحمى حيث قال  مقصد
حمى إلا على مثل ما حماه االله  معناه أنه لا:" -رحمه االله–  )4(،قال الماوردي )3("إلا الله ورسوله

كان في الجاهلية،حيث  على مثل ما ورسوله للفقراء والمساكين ،والمصالح كافة المسلمين،لا
  . )5("يتفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه

  :حفظ المال مقصد على هأثر التداول المال ورواج :الفرع الثالث

فالتداول وسيلة للحفاظ على المال  ،وهذا التداول من شأنه حفظ المال من جانب الوجود   
 ،أو تعطيلها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي ،وإهمال هذه الوسيلة يؤدي إلى ضياع الأموال

                                                 
 7، لحشرا -  1

 34، لتوبةا -  2
صحيح البخاري ،آتاب المساقاة ،باب لاحمى إلا الله  -  3

 .2370،رقم الحديث،464ص2ورسوله،ج
الماوردي،هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،  -  4

هـ 364اوردي نسبة إلى بيع ماء الورد،ولد سنة المعروف الم
م ،بالبصرة شغل منصب القضاء في بلدان آثيرة من 974

الحاوي، تفسير القرآن الكريم، أدب الدنيا : تصانيفه
م 1058هـ،450والدين،وغيرها،توفي رحمه االله،في ربيع الأول 

ببغداد ودفن بباب حرب،شمس الدين بن خلكان،وفيات 
تحقيق .صادر بيروت) 1/282(أبناء الزمان الأعيان ،وأنباء

 )4/327(إحسان عباس؛ الزر آلي، الأعلام،
الماوردي،الأحكام السلطانية والولايات  -  5

 319،318الدينية،
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 ،فإنها لا تتم إلا عن طريق تداول الأموال ،فإذا كانت التجارة مثلاً من أساليب كسب المال
  .)1(ا في الأسواق في صورة سلع ومنتجات تصلح محلاً للتجارةوطرحه

حتى ينتج عنها كسب مشروع، وعند ،والإسلام اشترط في هذا المجال أن تكون التجارة مشروعة 
تداول المال بطريق غير مشروع أباح الإسلام لولي الأمر التدخل بالقدر الضروري الذي لابد 

ينتج عن تعطيل التداول بسبب عدم  لا ، حتى)2(مجتمعمنه لتصحيح المسار الاقتصادي في ال
لا لأن حجب المال عن التداول  ،كمشكلة ارتفاع نسبة البطالة وذلك ،المشروعية مشاكل اجتماعية

هو حجب لبعض الأفراد عن المشاركة في الحياة  بل،التثمير في حقيقة الأمر إلى يهدف
 ،ط الاقتصادي بقدر ما تنجو المجتمعات من البطالةالاقتصادية فبقدر ما يدفع المال في أوجه النشا

  .)3(ما فيهما من شر ووبال ىوالعطالة ولا يخف

حيث أن دفع المال في  ،ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية توجب الدفع بالمال في مجالات الاستثمار
  .)4(الاستثمار عموماً يزيده حركة وتداولاً بين المستثمرين

                                                 
عز الدين بن زغيبة،مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات  -  1

 95،96المالية
 ).12ص(الإسلام والملكية المزدوجة : ـ محمد شوقي الفنجري  2
شروعة مثل الموهي نتيجة حتمية لانتشار المكاسب غير  -  3

الربا،لأن المرابي إذا فرض فائدة مرتفعة على قروضه 
،فإنه يجبر أصحاب السلع والخدمات على رفع الأسعار ،وإذا 
ارتفعت ارتفاعا فاحشا فإن الناس يكفون عن الإقبال 

رهق ميزانيتهم ت،إما لعدم قدرتهم على ذلك ،أو لأنها عليها واقتنائها 
،والنتيجة الطبيعية لذلك هي آساد السلع مما يؤدي إلى 
تقليل الإنتاج،أو التوقف عنه ،ويصيب الشلل بذلك 

عمرسليمان .الطاقات المنتجة وتنتشر البطالة
 .621،625الأشقر،الربا وأثره على المجتمع الإنساني،

حسني عبد السميع إبراهيم، استثمار الأموال في الشريعة -  4
 2008،دمياط مكتبة نانسي 1،ط103الإسلامية،
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تهدف إلى زيادة تداول المال وإتاحة ؛التي جاءت بها الشريعة الإسلامية )1(فمسألة إحياء الموات
وتداوله فذلك واضح من خلال ما تدره ،أما من حيث حفظ المال؛فرص العمل لأفراد المجتمع

الأرض من محاصيل تعمل على سد حاجات الأفراد ولاشك أن ثمن هذه المحاصيل يعود على 
  .)2(الزارع وكل من قام بعملية الإحياء

فضلاً عما أوجبته الشريعة الإسلامية على عائد استثمار هذه الأرض من زكاة يعود على فئات 
ۥ يَومَۡ  ڪُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ﴿: مما يزيد المال تداولاً قال تعالى ،كثيرة 

لأن  ،، وفي هذا الإعطاء تداولاً للمال)3( ﴾لۡمُسۡرِفِينَۥ لَا يُحِبُّ ٱ ۚ إِنَّهُ ۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ حَصَادِهِۦ
فه في حقه بمختلف ييمكن بيعه وتصر  متمول  هو ،الحق الذي يأخذه الفقير من هذه المحاصيل

سية يالقضاء متطلبات المسلمين الس )4(كذلك وجهت الشريعة الإسلامية الخراج ،وسائل التصرف
وما ذلك إلا محافظة على تنمية المال وتداوله وكله  ،حوهاوالإدارية والعسكرية والاجتماعية ون

  .)5(يرجع إلى ناتج العقارات من الأراضي الزراعية التي هي بمثابة محل للتداول والاستثمار

في هذا توافقا معهاهذا وفضلاً عما أخذت به الأنظمة المعاصرة من توجيهات الشريعة الإسلامية 
العاملين كما قامت بمنح  ،وإحياء مواتها ،عمير الصحراءحيث أنشأت أجهزة خاصة بت ،الصدد

                                                 
الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولاينتفع بها أحد،ابن فارس : لغةالأرض موات   1 -

الأرض الخراب الدارسة التي لم يملكها أحد : ؛ أرض الموات إصطلاحا)5/283(،مقاييس اللغة،

لتي لم تعمر ولم تكن حريما لعامر وليست مرعى ولا محتطبا ولا منتزها للناس ،وهي الأرض ا

؛الماوردي الأحكام ) 6/146(وليست مقبرة ،ومطرح القمامة وملتقى التراب،ابن قدامة،المغني

  137؛أبويوسف ،الخراج78؛ النووي ، منهاج الطالبين188السلطانية 
 169عيسى عبده،أحمد إسماعيل يحي،الملكية في الإسلام، -  2
 ).141(: الأنعام _  3
ما وضعه الإمام علـى رقـاب الأرض مـن حقـوق     : لخراج ا _  4

، محمـد  )127ص(عنها المـاوردي ،الأحكـام السـلطانية     ىتؤد
 ).13ص( ،شبير، أحكام الخراج 

حسني عبد السميع إبراهيم، استثمار الأموال في  -  5
 .1،ط243الشريعة الإسلامية،
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، وكل هذه )1(وطرحت مساحات كبيرة في المزادات العلنية للمستثمرين،المساحات لاستصلاحها
وما ذلك إلا إيماناً من الجميع بأن تداول المال بين ،محاولات للاستفادة من تداول الأموال 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد قامت بتوجيه الإنسان ،هالأنشطة المختلفة عاملاً من عوامل حفظ

فإنها من جهة  ،نحو دفع الأموال إلى الطرق المشروعة للاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري
سواء كان هذا التعطيل عن طريق  ،أخرى حرمت الوسائل التي تؤدي إلى تعطيل الأموال

  .امل بالرباأو التع  )3(أو عن طريق الاحتكار )2(الاكتناز
  :وقد اختلف الفقهاء حول ما يكون محلاً للاحتكار  

وغيرها مما يحتاج إليه وفي هذا يقول  ،إلى أن الاحتكار يكون في الأقوات:  فذهب المالكيةـ 1
وغيره من الكتان والقطن  ،فالذي رواه ابن الموار وابن القاسم عن مالك أن الطعام: " )4(الباجي

                                                 
المال واستثماره في ميـزان الشـريعة   : أمين عبد المعبود  _1

الملكيــة في : عبــد االله مختــار يــونس / ، د)169ص(ســلامية الإ
/ ، د)300ص(الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسـلامي  

 ).141ص(الاقتصاد الإسلامي مصادره وأسسه : حسن الشاذلي 
مجموع بعضه على بعض سواء آان في باطن  يءآل ش:الكنزلغة_ 2

؛أمـا الاآتنـاز   )2/189(الأرض أو في أرضها ،القاموس المحيط،
هو المال الذي لم تؤد زآاته يسـمى آنـزا، ويسـتوجب    :شرعا

؛الشـوآاني نيـل   )8/125(القـرطبي جـامع الأحكـام،   .الوعيد
 )2/110(؛الزرقاني على الموطأ،)4/132(الأوطار،

والاحتكار معناه احتباس آل ما يضر بالعامة احتباسه ـ _ 3
ساني، االك.آالأقوات وغيرها ـ انتظاراً لوقت غلاء ثمنه

، محمد الشربيني الخطيب ،مغني )5/129(بدائع الصنائع 
، شرح منتهى )4/167(، لابن قدامة المغني )2/38(المحتاج 

 ).2/159(الإرادات 
هو سليمان بن خلف بنسعد بن أيوب بن وارث :الباجي -  4

الباجه القتضي أبة الوليد أصله من بطليموس فقيه 
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ووجه ذلك أن هذا  ،في ذلك سواء فيمنعه من احتكاره ما أضر ذلك بالناسوجميع ما يحتاج إليه 
مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس فوجب أن يمنع من إدخال المضرة عليهم باحتكاره 

  .)1("الطعام

: وفي هذا يقول العلامة الشربيني ،إلى أن محل الاحتكار في الأقوات  : وذهب الشافعيةـ 2
والزبيب فلا يعم جميع  ،والتمر ،والأرز،ومنها الذرة ،كار بالأقوات ويختص تحريم الاحت"

  .)2("الأطعمة

فقد اختلفوا في ذلك حيث ذهب جمهورهم إلى تخصيص الاحتكار بأقوات  :وأما الحنفية ـ 3
  .)3(البشر والبهائم كالحنطة والشعير والتبن ونحوها

فهو احتكار وإن كان ذهباً أو  ،حبسه إلى أن كل ما أضر بالعامة :وذهب أبو يوسف من الحنفية 
  .)4(فضة أو ثوباً

ومن ثم فلا يكون احتكار ،فذهبوا إلى أن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات البشر :أما الحنابلة ـ 4
  .)5(محرم في العسل والحلواء والزيت وأعلاف الحيوان

                                                                                                                                                
نتقى شرح فيه مالكي له مؤلفات آثيرة منها،الم

الموطأ،،وفصول الأحكام ،والجرح والتعديل،وغيرها توفي رحمه 
 )1/377(الديباج،.هـ 474االله،سنة

، ابن الجزي ،القوانين الفقهيـة  )5/16(المنتقى ، الباجي_  1
 ) 260ص(
ــاج  _  2 ــنى المحت ــربيني، مغ ــيرازي  )2/38(الش ــذب ،للش ؛ المه
)1/292.( 
 ).5/129(الكساني، بدائع الصنائع _ 3
 ).10/58(لشوآاني ،فتح القدير، _  4
؛البــهوتي، شــرح منتــهى )4/167(ابــن قدامــة ،المغــني _  5

 ).2/159(الإرادات 
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يحتاجون إليه وكذلك تظهر علة التحريم في الإضرار بمصالح الناس عن طريق تعطيل ما وهكذا 
وإن  ،تعطيل عمليات الاستثمار المرتبطة بحركة المواد المحتكرة نظراً لما لها من فائدة لا تخفى

  .كان المحتكر يعتقد أن الاحتكار استثمار ولكنه اعتقاد خاطئ

الموهوم الذي يحول دون تحقيق مقصد استدامة  يلكل هذا حرم الإسلام هذا الأسلوب الاستثمار
ودون تحقيق مقصد تداول المال وتقلبه في أيد متعددة من جهة أخرى،  ،المال من جهةتنمية 

الأنانية والجشع والإضرار بمصالح الآخرين ولهذا  هوإلى كون الباعث على الاحتكارومرد ذلك 
  .)1("الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" :صلى االله عليه وسلملعن الإسلام المحتكر فقد قال النبي 

أن عدم تداول المال بسبب الاحتكار أو الاكتناز أو الربا يؤدي إلى إصابة  ؛القولوخلاصة 
  .وأخرى تموت من التخمة جوعاً  المجتمعات بالطبقية كما يدفع إلى شيوع الجرائم فتموت طبقة 

على المحافظة على مقصد ديمومة تداول المال وتقليبه وفي سبيل ذلك أباح فالإسلام حريص 
لتي تعمل على الحفاظ على هذا المقصد منها تداول المال عن طريق الاستثمارات بعض الوسائل ا

وفي ذات الوقت اتخذ الإسلام بعض التدابير من أجل الحفاظ على هذا المقصد ومنها تحريم 
حتى  ،، وما ذلك إلا مراعاة لتداول الأموال وانتقالها من يد لأخرى)2(الاكتناز وتحريم الاحتكار

يحصل كل إنسان على حاجته، وفي ذات الوقت يتحقق مقصد حفظ المال عن طريق تعم الفائدة و
المعالم الأساسية التي انتهجتها الشريعة  وقد بسط ابن عاشور،التداول بشتى الوسائل المشروعة

  :تحقيق المقصد السالف ويمكن عرضها كالآتي في سبيل 

عسى  أن   ما على  من المصلحة  فيها جانب ما  وترجيح بقدر الإمكان  ـ تسهيل المعاملات
  .)3(يعترضها من خفيف المفسدة

                                                 
أخرجه ابن ماجه آتاب التجارات،باب الحكـرة والجلـب،    _  1
، سنن الـدارمي،آتاب البيـوع ،بـاب النـهي عـن      )2/728(

 ).2/249(الإحتكار 
 .)77ص(وضوابطه الاستثمار : مصطفى مانو قطب/ د_ 2
تعذر المقصود وزوال المنفعة ،فإن :فسد الشيء يفسد فسادا، فسودا ،وأن المفسدة خلاف المصلحة،أي : المفسدة لغة  - 3

يعبر :المفسدة شرعا. )3/335(؛ابن منظور لسان العرب،)4/503(،معجم مقاييس اللغة مادة فسد.كان فيه ضرر كان أبلغ 
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يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ ﴿ :ـ تأمين ثقة المكتسب بالأمن على ماله قال االله تعالى 
،وذلك هو أصل )1( ﴾ۚ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

  )2 ( .بالإشهاد التوثيقو ،حفظ المال الذي روعي في با ب المعاملات
والدنيا في الأمة  ،الطبقتين الوسطى لانتفاعوالترفيه كوسيلة عظيمة  ،ـ التمكين النفقات التحسين

ينَةَ ٱللَّهِ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِ ﴿ :وقد أشار إليها الشارع في قوله تعالى.)3(من أموال الطبقة العليا
  .) 4﴾ۚ ٱلَّتِىٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ

    .)5(وعدم حصرها في جهة واحدة ،في الأمة  تداول الأموال  مقاصدها من  أن   إلى  ـالإشارة

                                                                                                                                                
المفسدة ألم أو سببه، أو :"وقال" الشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح:"د السلامبالشر قال العز بن عب بالمفسدة

 35السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، ،العز بن عبد" غم أو سببه
 29النساء  - 1
 192ابن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية - 2
 176،شورإسماعيل الحسينى، نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عا-  3
 32الأعراف ،-  4
 176،إسماعيل الحسينى، نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور -  5
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  : تأصيله معحفظ المال بالاستثمار :  المبحث الثاني
فالاستثمار وسيلة لتحقيق  ،ود العمليات الاستثماريةإن من وسائل حفظ المال من جانب الوج

كثرة التداول والتعامل مع مراعاة التوزيع العادل وكل ذلك يساعد على  حيثمقصد حفظ المال 
 ،يتطلب تدخل ولي الأمر بشيء من التنظيم لضمان نجاح العملية الاستثمارية في الدولة الإسلامية

وهو من الأنظمة المعتبرة في ، )1(الاستثمار المضاربة ومن أهم صور التطبيق العملي في مجال
الاستثمار في الفقه  حقيقةوفيما يلي تفصيل ذلك ولكن يجب بداية أن نوضح ،الفقه الإسلامي 

  :،من خلال المطالب التاليةالإسلامي
  الاستثمار حقيقة:المطلب الأول
   .للتحقيق استثمار الأموا الوسائل التشريعية:المطلب الثاني

  أثر استثمار الأموال في حفظها:لمطلب الثالثا
  حقيقة الاستثمار:المطلب الأول
وهو مشتق من الثمر  ،الدال على الطلب" استثمر"هو مصدر للفعل :الاستثمار لغة  :الفرع الأول

  :الذي يطلق في اللغة على معان عدة منها 
  .)2(كثر ماله: ر يقال ثمّر الرجل ماله نماه وكثره وأثم :النماء والزيادة   أ   ـ
  من ذلك ما ورد عن الإمام الطبري عن ابن عباس وقتادة  :يطلق على أنواع المال   ب  ـ

ۥ ثَمَرٌ۟ فَقَالَ لِصَـحِٰبِهِۦ  وَآَانَ لَهُ﴿:في قوله تعالى" الثمر"ما فسرا ـ رضي االله عنهما ـ أنه
الكثير من صنوف   ، بالمال)3( ﴾نَفَرً۟اۥۤ أَنَا۟ أَآۡثَرُ مِنكَ مَالاً۟ وَأَعَزُّ   وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

  .)4(الأموال

                                                 
 220محمد عقلة،الإسلام مقاصده وخصائصه، -  1
 ).324ص(القاموس المحيط _  2
 ).34(الكهف  _  3
، طبعة دار )15/245(الطبري،جامع البيان بتفسيرالقرآن، _ 4

 .هـ1415الفكر بيروت 
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وهي الحمل التي تخرجه الشجرة  ،يقال أثمر الشجر أي صار فيه الثمر :حمل الشجر   جـ ـ
  .)1(سواء أكل أو لا

: فيقال الولد ثمرة أبيه ومنه قول االله تعالى لملائكته  :كما يطلق مجازاً على الولد   د   ـ
، عند قبض الابن أي ثمرة فؤاد أبيه، وسمي الولد ثمرة تشبيهاً له بحمل )2("قبضتم ثمرة فؤاده"

  .)3(الشجر فالثمرة ما ينتجه الشجرة والولد نتاج أبيه

والمواد ،استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات  ؛ الاستثمار:يمكن أن نقول أن و
ومن ثم يمكن القول بأن الاستثمار ،)4(داتكشراء الأسهم والسنوإما بطريق غير مباشر ،الأولية 

  ".تنمية الشيء وتكثيره"في اللغة يقصد به 

  :الاستثمار اصطلاحاً  :الفرع الثاني

بالنظر في كتب الفقه الإسلامي يتضح أن التعبير بلفظ الاستثمار نادر الوقوع وهذا لا يعني أن 
لإسلامية عرفوه تحت مسميات مختلفة بل إن فقهاء الشريعة ا،الفقه الإسلامي أهمل هذا المصطلح 

ولم يرد ذكر معنى الاستثمار بهذه المادة إلا في الفقه الحنفي حيث يقول العلامة المرغيناني في 
وهو أمر عارض لا تتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت "... معرض الحديث عن المضاربة 
  .)5("مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير

                                                 
طبعـة الأميريـة   ) ثمـر ) (1/116(فيومي ،المصباح المنير ل ا_ 1

 .م1939
ــننه   _  2 ــذي في س ــه الترم ــنده )2/329(أخرج ــد في مس ، وأحم
)4/415.( 
، طبعـة دار الفكـر   )4/106(ابن منظور، لسان العـرب  _  3

 .هـ1410
 .، مكتبة الشروق الدولية)100ثمر (المعجم الوسيط _ 4
، طبعـة  )3/210(ة المبتدي المرغيناني، الهداية شرح بداي_ 5

 .المكتبة الإسلامية،مصطفى البابي الحلبي،القاهرة
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، واستنباطاً من )1(أو الاستنماء أو النماء ،ه بلفظ التنميةنفقهية نجد التعبير عوفي باقي المذاهب ال
العمل في المال لنمائه وزيادته : "عبارات الفقه الإسلامي عرف الفقه المعاصر الاستثمار بأنه 

أو بهما ،أو الجماعة  ،وإحيائه فيما أحله االله بكل الوسائل المشروعة في الإسلام بواسطة الفرد
ورد  حسب ما رالعصر الحاضينسجم مع  للاستثمارولكن فقهاء المالكية أوردوا لنا تعريفا ،)2("اًمع

  .)3("ربح،وغلة وفائدة:"فقد عرفوا الاستثمار بأنهفي كتبهم الفقهية 

أي الزيادة الحاصلة في رأس المال نتيجة فهو الزيادة الحاصلة في التجارة،:فأما الربح عندهم
  .)4(إلى حال في عمليات التبادل المختلفة تقليب المال من حال

 ركثمر الأشجايتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها ، مافقد عنوا بها :ةوأما الغل
قبل بيع رقابها ،وكذا أجرة الدار  لغرض التجارة هاوالصوف،واللبن من الأنعام المشتر

ء أو زيادة في غير عروض التجارة نما فتطلق على كل:عند المالكية  ةأما الفائد،)5( ...والأرض
،إذا باعها )6(عن ثمن عروض القنية دوما زاالمرء بطريق الميراث أو العطية ، ةاستفاد،مثل 

إذا ؛أو ثمرة  ،أو لبن ،المشتري بزيادة عليه ،وكذا ما تولد عن المواشي والاتجار من الصوف
عا هو إحداث النماء في الأموال الاستثمار شر:والخلاصة  ،)7(أصولها مشتراة لا للتجارة تكان

  .)8(أو قيمية بطريق مشروع ،مثلية كانت

                                                 
؛الدسـوقي، الشـرح   )6/88(الكاساني، بدائع الصـنائع  _  1

؛ ابن قدامـة، المغـني   )8/264(؛ تحفة المحتاج )3/527(الكبير 
)5/135.( 

هـ من 1415ور إسلامي، بحث منشور في العدد التاسع آفاق الاستثمار المال في الوطن العربي والإسلامي من منظ: نصر فريد / د)2(
 ).116ص(مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة 

 )1/461(،الدسوقي ،الشرح الكبير؛)2/83،180(،الخرشي ،حاشية العدوي؛)1/408(ابن العربي ،أحكام القرآن -  3

 2/83،180(،الخرشي ،حاشية العدوي ؛)2/146(،حاشية البناني -  4

 .)2/181(،)2/147(ه،المرجع نفس -  5

  .)3/122( ابن منظور ،لسن العرب.ماأكتسب ،والجمع قنى ،وقد قنى المال قنيا ،وقنيانا :القنية لغة   -  6

 10،حسني عبد السميع إبراهيم،استثمار الأموال في الشريعة الإسلاميةهي السلع التي يتخذها الإنسان لنفسه لا للاتجار بها :اصطلاحا:القنية 
 ).1/461(،الدسوقي ،الشرح الكبير؛)2/83،180(،الخرشي ،حاشية العدوي؛)1/408(عربي ،أحكام القرآنابن ال -  7

 10حسني عبد السميع إبراهيم،استثمار الأموال في الشريعة الإسلامية -  8
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  :لالوسائل التشريعية لتحقيق استثمار الأموا:المطلب الثاني

الخلافة فيه،إذ أن تعطيل  ةبمسؤولي عملا،استثمارهإن مالك المال ملزم بالعمل فيما يملكه،وعليه 
وَلَا تُؤۡتُواْ  ﴿ :قال االله تعالى ةالفرد والجماع ىعل يؤدي إلى قلة الإنتاج الذي يعود بالضررالمال 

ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٲلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَـمًٰ۟ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيہَا وَٱآۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ 
،حتى تكون  تثمارالاسة منه على وجوب دلال"منها"،ولم يقل)فيها(فاالله قال".)1( ﴾قَوۡلاً۟ مَّعۡرُوفً۟ا

المتحققة من رأس المال ،وليست من رأس المال  الأرباح  عليهم في   المحجور  هؤلاء  نفقة
في أموال اليتامى  اتجروا:"وطأ عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال،ورد في الم)2("نفسه

  .)3("لا تأكلها الزكاة

من  هداولا بين الناس ،ويعتبر هذا التوجيجعله مت ودور المال  وتفعيله فهذا التكليوالقصد من 
أهم أسباب تنمية الثروة ،وتزايد الإنتاج والعمران كما يعتبر أساسا من أسس النظام المالي 

في وتقلبها ،لأن في اكتنازها منعا لتداولها ،اكتنازها  يرضى احتكار الأموال أو الإسلامي الذي لا
،كما أوجب الإسلام على مالك المال أن يوجه )4(مةالمصلحة العا ىالأيدي، ويقع بذلك الضرر عل

،على نحو يفي بحاجاته  للاستثمارفي نطاق الوجوه المشروعة  هاستثمار مالنشاطه ،وكفايته إلى 
،فالإسلام يدعو  )5(وحاجات من يعولهم وفاء طيبا،ويعود خيره ونفعه على الجماعة من حوله

آخذا بنصيبه من الدنيا ،لأنه كلما حسن مركزه ،إلى الجد في تنمية ما لديه من ثروة المسلم 

                                                 
 5:لنساءا -  1

 )5/193(فخر الدين الرازي،التفسير الكبير ومفاتيح -  2

 167 ن يحي الليثي كتاب الزكاة ،زكاة أموال اليتامى ،والتجارة لهم فيهاالموطأ الإمام مالك،برواية  يحي ب -  3

هي النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول :"المصلحة العامة -  4
في تحصيل النفع العام الأول ايجابي يتمثل :؛ كما أن المصلحة العامة ،لها وجهان 101التوضيح، التفتزاني،شرح التلويح على"نفعه

عبد .دفع ضرر عام عن الجماعة إما بدفعه قبل الوقوع،أو بدفعه بعد الوقوع=ووجه سلبي وهو .للجماعة ما كان موجودا 
 .م1982هـ ،1402،جمعية عمال المطابع التعاونية،1ط.25،26العامة، الكريم زيدان ،القيود الواردة على المكية الفردية للمصلحة

 .م،المكتب الإسلامي بيروت1988هـ،1408، 1ط،180،الأخلاقية هد بابللي،خصائص الاقتصاد الإسلامي وضوابطمحمود محم -  5
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 )1(وأقدر على أداء فرائضه ،وأنفع لمجتمعه ،المادي كلما استطاع أن يكون أحسن في إسلامه
  .)2("نعم المال الصالح للعبد الصالح:"،قال رسول االله عليه وسلم

عن طريق البيع  سلام ،وتثميرهالإهو ما يعترف به ،فاكتساب المال بالطرق المشروعة وحدها 
ورهن ودين وشفعة  إجارةوالشراء والتصرفات التجارية الأخرى ،وأنواع التعامل والعقود من 

الأموال بالطرق المشروعة،ولكن أساس هذه  لاستثماركلها وسائل  ،)3(وسلم ومزارعة وغيرها
   .)4(ناس بالباطلفي الإسلام الارتباط بالالتزامات والوفاء بالحقوق ،وعدم أكل أموال الالمبادلات 

  :الأموال في تحقيق مقصد حفظ المال ردور استثما:المطلب الثالث
والدور الذي يضيفه في حفظ المال ،هو الحديث عن وجوب والكلام عن أثر استثمار الأموال     

  :يكون بشيئين هما  ه،ولهذا فإن ويقل في أيدي الناس فنىيون هذه التنمية دتنمية المال ،لأن ب

بعدم إنفاقه وذلك بعدم إتلافه ماديا،كإحراقه أو إلقائه في المهالك ،و:الحفظ المادي :الأول       
في يده فأراد التصرف _أي المال_بخلاف ما إذا كان :"قال الإمام الشاطبي فيما حرم االله تعالى، 

  .)5("_أي لا يجوز_في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا وإتلافهفيه 

وتنميته على وهو الأمر الثاني الذي يتحقق به حفظ المال هو تثميره  المال تثمير:الثاني      
الوجه المشروع النافع الذي يحقق المصلحة العامة بالإضافة إلى مصلحة المالك نفسه ،لأن تثمير 
المشروع النافع من شأنه أن يجعل المال متداولا بين الناس فيتيسر لهم الانتفاع به،بخلاف كنزه 

  .)6(تهوعدم تنمي

  :ذلك نوسنبيالأموال تعود على  وظيفة النقود ووجود السلع آثار استثمار أهم منافع وولعل    

                                                 
 220،221،محمد عقلة،الإسلام مقاصده وخصائصه  1

 ).4/197(،صاأخرجه الإمام أحمد في مسنده،عن عمروبن الع -  2

 369،؛أصول الفقه،أبوزهرة201الفقه، عبد الوهاب خلاف،أصول - 3

 265 شلتوت ،الإسلام عقيدة وشريعة-  4

 .)2/278(،الشاطبي ،الموافقات -  5

 77.عبد الكريم زيدان،القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية  _6
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يعتبر النقد وظيفة التبادل ،وقد استخدمه الإنسان في :")1(قال يوسف حامد العالم؛وظيفة النقود :أولا
شكل مباشر،فهو يحل التي كانت تتولد عن مبادلة المنتجات بالمبادلة تفاديا لمشاكل المقايضة 

بدور القياس العام للقيم وأداة المبادلة من  مصعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة ،وهو يقو
  .)2("ناحية أخرى ،وأداة للاكتناز والادخار

وقد أورد الإمام أبو حامد الغزالي كلاما مفيدا في موضوع وظيفة الأموال ،وعلاقة منع      
من نعم االله تعالى خلق الدراهم والدنانير ،و بهما قوام الدنيا ،وهما ن ،فهو يرى أكالربا بذل

حجران لا منفعة في أعيانهما ،ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى 
حاكمين  مفخلق االله تعالى الدنانير والدراه...أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته ،

هذه السلعة تساوي مائة وتلك :وال ،حتى تقدر الأموال بهما ،فيقال ومتوسطين بين سائر الأم
  .)3(تساوي خمسين

وَٱلَّذِينَ  ﴿ :كما في قوله تبارك وتعالى ،وقد خص االله تعالى النقدين في الآية الكريمة 
،لأنهما )4(﴾ابٍ أَلِيمٍ۟يَكنِۡزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَ

إلا من فضلا عن حاجته،ومن كثرا  ا،ولا يكنزهم،لأنهما قانون التمول ،وأثمان الأشياء )4(﴾أَلِيمٍ۟
  .)5(حتى يكنزهما لم يعدم سائر أجناس المال ،فكان ذكر كنزهما دليلا على سواهما هعند

  لضرورية ومما تقدم  يمكن القول أن الاحتكار محرم في السلع ا:وقت الحاجة السلعةوجود :ثانيا 

                                                 
 ، حفظ القرآن ،وتحصل على درجة الدكتوراه بالأزهرم1937هـ،1356ولد بالسودان سنة :يوسف حامد العالم  -  1

،تدرج في سلك التدريس ،وتولى مهام عمادة كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان بالخرطوم،ثم عين مديرا لهذه 
الجامعة بالإنابة من مؤلفاته المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،والنظام السياسي والاقتصادي في الإسلام،توفي سنة 

 .من غلاف الكتاب،2ة للشريعة الاسلامبة مقدمة كتابه،المقاصد العام. م1988هـ،1408
 503يوسف حامد العالم،المقاصد العامة للشريعة-  2

 )1/221(،ابن قيم الجوزية،مفتاح دار السعادة؛)4/79(،أبوحامد الغزالي ،إحياء علوم الدين -  3

 34،التوبة -  4

دار الكتاب العربي  )2/187(، ويلالزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأ - 5
 .لبنان ،بيروت
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ضروريات طعاما كان أو غيره ،وأن العلة إلحاق الضرر بالناس ،من حبس ما يحتاجون إليه من 
حياتهم وحاجاتهم وفيه منع لتحقيق مقصد تداول الأموال ،وحركتها ،ودورانها ،وتعطيل السلع 

باع تلك معروفون،فلا ت سأو غيره من الأصناف إلا أنا ،بيع الطعاميلا أ،لأن الاحتكار أن يلزم 
والفساد  ،هذا من البغي في الأرض:"ثم يبيعونها هم بما يريدون،قال ابن القيم ،السلع إلا لهم

  .)1("والظلم الذي يحبس به قطر السماء

 ةتي تقف في طريق الحرمة اللازمجميع العقبات الذلل الحكيم نجد الإسلام قد  عوبهذا التشري
  للأموال 

تتنقل من سوق إلى سوق بكل حرية ،ومن يد إلى يد إلى أن  وكثر الوسائل التي تجعل من السلع
  ) 2( .تصل إلى يد من يستهلكها 

ومن اهتمام الشريعة الإسلامية بتنمية المال واستثماره ،أن أوجدت وسائل لتحقيق مقاصد المال 
 والسوق هو المكان الذي ؛سواقالأحكام المنظمةللأفي التصرفات المالية ،ومن بين هذه الوسائل 

 اهتمام،ولا يخفى على أحد )3(تتجمع فيه السلع ،ويتم فيه نقل الملكية بعد تمام البيع والشراء
مجلس العقد،ونظمت كيفية البيع والشراء وقرر الفقهاء أن البيع لابد  هفقد سمت،الشريعة بالأسواق 
  .)5(،وغيرها من أحكام العقود المختلفة)4(له من إيجاب وقبول

الله عليه وسلم تاجرا يرتاد الأسواق يضارب بمال السيدة  خديجة رضي االله وقد كان النبي صلى ا
وَقَالُواْ مَالِ هَـذَٰا ٱلرَّسُولِ  ﴿ :حتى نعى المشركون عليه ذلك في قول االله تعالى ،)6(عنها

ۥ  عَهُفَيَكُونَ مَ إِلَيۡهِ مَلَكٌ۟  لَولَۡآ أُنزِلَ ۙ  يَأۡڪُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِى فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ

                                                 
 286 ابن القيم ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية -  1

 504يوسف حامد العالم،المقاصد العامة للشريعة -  2

 11،حسني عبد السميع  إبراهيم، استثمار الأموال في الشريعة الإسلامية-  3

 دمشق،سوريام، 1985هـ، 1405  دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،2ط،)4/80(وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته، - 4

 12،حسني عبد السميع  إبراهيم، استثمار الأموال في الشريعة الإسلامية -  5

 مصر)م1955هـ ،1375(،2ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي )1/187(،أبو محمد عبد المالك بن هشام،السيرة النبوية-  6
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الشرعية  في النظام المالي الإسلامي إلى جملة من المبادئ )2(وتخضع السياسة النقدية،)1(﴾نَذِيرًا
  :تحقق مقصد استثمار الأموال ،ومن جملة هذه المبادئ ىحت

أن النقود وسيلة وليست سلعة تباع وتشترى ،لذلك ضبطها الإسلام بضوابط الصرف من  -  أ
 .)3(ندما يختلف جنس النقدينعـ يدا بيد عدم جواز الزيادة مع التقابض 

أن صك النقود ومراقبتها ،وحماية السوق من مغشوشها من واجبات الدولة ،وأن الدولة  -  ب
 .)4(بها وحمايتها من الغش والنقصان والكسر والتلاعب ،مسؤولة عن ضبطها

بۡخَسُواْ وَلَا تَ﴿ :،كما جاء في قول االله تعالىإن الغش في النقود من الفساد في الأرض  -  ت
 .)5( ) .ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعثَۡواْۡ فِى ٱلۡأَرضِۡ مُفسِۡدِينَ

 ".، وربا الفضل)6(ربا النسيئة"تحريم الربا بنوعيه  -  ث

ارتباط السياسة النقدية الإسلامية بالمصالح ،وهذه قاعدة عامة في جميع تصرفات الإمام  -  ج
   .)7(التي يجب أن تناط بالمصالح فقط

  

  

                                                 
 7، لفرقانا -  1

مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم الإصدار :يقصد بالسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي  -  2
قتصاد العام للدولة ،ويدخل في السياسة للاالنقدي وضبطه بما يتناسب مع الهياكل الاستثمارية والإنتاجية والاستهلاكية 

حمدي عبد .ورقابتها وتوجيهها نحو التنمية الشاملة والاستقرار والازدهار النقدية تنظيم حركات النقود والائتمان
  .مكتبة النهضة المصرية  م،1986،الطبعة الأولى،338المالية، العظيم، السياسة

 81،علي محي الدين القره الداغي،المقدمة في المال والاقتصاد -  3

 82،،81 المرجع نفسه -  4
 85،هـــــود -  5
عبد المؤمن بلباقي ،أصول .أحدهما ولو من غير زيادة  هو بيع الشيء بصنفه مع تأجيل السداد في: ربا النسيئة-  6

 34،المعاملات المالية
 .دار الغرب الإسلامي، هـ1403، 1،ط247،أحمد الزرقا،شرح القواعد الفقهية -  7
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به وواجب ولي الأمر في  لبتيسير التعامحفظ المال : الثالثالمبحث 
  تنميته

التيسير في القيام  ؛قوم عليها التشريع الإسلامييمن المقاصد الرئيسية والأصول الأساسية التي 
و النصوص الدالة على هذا المقصد  معاملات ،في جميع المجالات عبادات أوبالأحكام الشرعية 

خلال تكثير العقود  تتجلى قاعدة اليسر منفلهذا الأصل كثيرة ،أما في باب المعاملات  هدةوالشا،
بها من جهة ،ودفع الضرر الذي يلحقها من جهة أخرى وذلك برفع كل ضرر  لوسهولة التعام

وسنبين هذا وتنظيمه،وتنميته ،، كما أن لولي الأمر دورا كبير في تنظيم شؤون المال يلحق بها
 :المطلب التاليةمن خلال 

  .وتنظيمه بالمالتيسير التعامل  :المطلب الأول 
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  . ضرورة تحري المصلحة والعدل في جميع لتصرفات :المطلب الثاني 

  .ة المالواجب ولي الأمر في تنمي :المطلب الثالث 

  ).المضاربة(لية للاستثمار مالتطبيقات الع :المطلب الرابع 

  : ال وتنظيمهتيسير التعامل بالم:المطلب الأول 

،وهذا يساعد على نجاح الاستثمار،مما إن الاستثمار يقتضي تداول المال وتنقله بسهولة ويسر
  .)1(وهو حفظ المال،يؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى 

ؤثر على اقتصاد البلاد وأوضاع الأفراد من حيث يوتعثر حركة المال )2(فالمال يعني الاقتصاد
  .مهمذم أحوالهم وشغل تعاملهم واستقرار

  

تحقيق مقصد حفظ المال عن طريق فقال إن : )3(وقد أشار إلى ذلك عبد الوهاب خلاف   
ولتحقيق ذلك عمدت الشريعة ،الاستثمار يتطلب تيسير التعامل في مجال الاستثمار وتنظيم ذلك

من )4(عامل والعقودالمبادلات والمعاملات العادلة كالبيع ،وتشريع أنواع الت إباحةالإسلامية إلى 
وغيرها مما ...و مساقاة وصرف ووكالة وكفالة وحجر ة وسلم ومزارعة عودين وشف إجارة

مما يدل على عظمة هذه الشريعة وقدرتها على ؛أسهبت كتب الفقه الإسلامي في تفصيل أحكامه

                                                 
 103،حسني عبد السميع  إبراهيم، استثمار الأموال في الشريعة الإسلامية -  1

 لسان العرب.(الطريق ةمصدر اقتصد ،وأصله من القصد ،ويأتي على عدة معان ،مثل الوسط ،واستقام:الاقتصاد لغة -  2

يبحث عن أساليب إنتاجية وتوزيعية تمكن المجتمع من استخدام :اما علم الاقتصاد.)5/94(؛ابن فارس معجم مقاييس الغة)3/96،
 18،سيف السويدي ،مدخل لأسس الاقتصاد.مختلف السلع التي يرغب فيها الاقتصادية المتاحة له بكفاءة لإنتاج الموارد

م 1088ولد بكفر الزيات بمصر سنة :عبد الوهاب خلاف -  3
،شغل منصب مفتش في المحاآم الشرعية الآسلامية بكلية الحقوق 
،آان عضو في مجمع اللغة العربية ،له تصانيف مطبوعة 

ة ،علم أصول الفقه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامي:منها
،الآجتهاد والتقليد،نور على نور،توفي رحمه االله،بالقاهرة 

 ).4/184(م ،الزرآلي ،الأعلام،1956سنة 
 .201عبد الوهاب خلاف،أصول الفقه، -  4
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أو  معالجة كافة مشكلات الإنسان الحاضرة والمستقبلة ،مما يتعلق بشخصه،أو تعامله المالي
  .)1(الاجتماعي

ويقع عبء ذلك على الأجهزة المسئولة في الدولة الإسلامية؛ لأن تعثر حركة الأموال في  
: يؤدي إلى مشاكل اقتصادية عديدة منها  ،الأسواق وعدم تنظيمها بطريقة تضمن سهولة تناقلها

وعليه  ،عأن يرخص النقد وتغلو السلك ،، حيث ينتج عن ظهور هذه المشكلة)2(مشكلة التضحم
تتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً كما يتأثر بذلك أفراد المجتمع المسلم من خلال تعاملهم 
بالإقراض أو البيع بالأجل حيث يحل أجل القرض أو البيع بالأجل وقد تغيرت قيمة العملة من 

تعاملين بل يكون بالمعاملات دون تقصير من الم )3(حيث قيمتها وقوتها الحقيقية مما يلحق الغبن
  .)4(ذلك لمشكلة اقتصادية لا دخل للأفراد فيها

ضرب المال "مشكلة وتعمل على تعثر الحركة المالية،كذلك من المشكلات التي تواجه المال 
باسم الجيد ،وفي هذا يقول  والرديء، ومن أنواع الغش هنا تقديم الخبيث باسم الطيب،")5(وغشه

وهذه من معوقات حركة المال وسهولة  ،)6("ن غشنا فليس منام":الرسول صلى االله عليه وسلم 
يكره "والعلاجي لهذه المشكلة فنص على أنه  ن الفقه الإسلامي الأسلوب الوقائيتناقله، وقد بيّ

                                                 
 265محمود شلتوت،الإسلام عقيدة وشريعة،_  1
 ويقصد بالتضخم انخفاض القوة الشرائية للنقد،  _  2
غبنه في الشراء غبنا من :ص ،يقال النق: الغبن لغة  -  3

  604المصباح المنير،.باب ضرب أي نقصه
بيع السلعة بأزيد من ثمنها زيادة متفاحشة :الغبن شرعا  

زي جأو شراؤها بأنقص من ثمنها نقصا فاحشا، ابن 
 294الفقهية،  القوانين،
، حاشية الشروان )2/30(حاشية رد المحتار  ابن عابدين، _ 4

 ).5/44(تاج على تحفة المح
 الغش أن يوهم:"والغش شرعا،)2/262(، هو إظهار خلاف ما أضمره مع تزيين المفسدة له ،القاموس المحيط: الغش لغة -  5

وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع،أويكتم وجود موجود مقصود فقده ،كأن يرقم على السلعة أكثر من ثمنها ،ويبيع 
  ).3/169(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،.."على نفسه ،أوينفخ اللحم لإهام أنه سمين المشتري الغلط بالثمن الأصلي ليوهم

صحيح مسلم ،آتاب الأيمان ،باب قوله صلى االله عليه وسلم  - 6
 ) 1/69) (164(وسلم من غشنا فليس منا، برقم 
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ولأنه لا يؤمن فيه  ،لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة؛ لأنه من شأن الإمام
  .)1("فيغتر به الناس ىالغش والإفساد، ولأنه يخف

ومنها كما قال الإمام  ،كما جاءت الشريعة الإسلامبة بضوابط ضرب النقود بالنسبة للحاكم
من غشنا : "، لما روي أن رسول االله  قال )2("يكره الإمام ضرب الدراهم المغشوشة"الشافعي 
  .)3("فليس منا

غلاء الأسعار وانقطاع  من ،مما يترتب عليه ضرر ذوي الحقوق ،وعلة ذلك إفساد النقود
  ، )4(سد التي تؤدي إلى تعطيل الأموال وصعوبة تناقلهااالأجلاب وغير ذلك من المف

من حيث )5(فمما لاشك فيه أن الإشراف التام على النقد ،مسئولية الحاكم) النقد(وحماية المال 
على من أضر بنقد  للحاكم توقيع العقوبة أُبيح نوعه وصفاته وإصداره وكميته يكون للدولة ولذا 

لا يغفل الحاكم النظر إن ظهر في سوقهم دراهم مبهرجة ومخالطة "أنه  ورد علىالبلد حيث 
بالنحاس بأن يشد فيها ويبحث عمن أحدثها فإذا ظفر به أناله من شدة العقوبة وأمر أن يطاف به 

يحبسه بعد على في الأسواق لينكله ويشرد به من خلفه لعلهم يتقون عظيم ما نزل من العقوبة و
ويعمهم نفعه في ،قدر ما يرى ويأمر أوثق من يجد بتعاهد ذلك من السوق ما يحوط رعيته فيه 

  .)6("ودنياهم ،دينهم

ولن تتم عمليات الاستثمار إلا  ،والعمل على تنميته،بتيسير تبادله وهكذا نجد أن المال يحفظ 
وهذا يقتضي إزالة ،ة المال وتداوله بتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن عملية التيسير في حرك

                                                 
، جلال الـدين السـيوطي، الحـاوي    )6/66(لنووي ،المجموع ا_ 1

 .بيروت  ، ، دار الفكر)1/99(للفتاوى 
 ).6/10(النـووي ،المجموع _ 2
، وأحمد )164(الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم برقم   _  3

 ).2/50(في مسنده 
، النــووي )1/99( في الفقــه الشــافعيالماوردي،الحــاوي  - 4

 .، بتصرف)6/66(،المجموع 
 . من هذه الرسالة 172راجع الصفحة رقم،   - 5
لمعيار المعرب والجامع المغـرب  أحمد بن يحيى الونشريسي ،ا_  6
، للإمــام أحمــد بــن يحيــى الونشريســي، طبعــة دار )6/407(

 .الغرب الإسلامي بيروت
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حيث ،أو غش المال وتزويره،ومنها ما سبق من بيان مشكلة التضخم  ،جميع العوائق من الطريق
مما يبعد الناس عن الاستثمار خوفاً من  ،الاستقرارب تخلو،أن هذه المشكلات تمنع الطمأنينة

ركة البيع والشراء وغيرها من وسائل والاستقرار فإن ح،ضياع أموالهم، أما عند ثبوت الطمأنينة 
                                               .)1(تحقيق مقصد حفظ المال وفيه ،الاستثمار تسير نحو النجاح

  .المالية لتصرفاتاضرورة تحري المصلحة والعدل في جميع  :المطلب الثاني

بل هو أساس الحكم  ،سبيل الندب إن تحري الإمام للمصلحة والعدل في تصرفاته ليس أمرا على
قد بين االله سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده :"يقول الإمام ابن القيم

،وقيام الناس بالقسط ،فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ،وليست مخالفة 
وقال ،)3("على الرعية منوط بالمصلحةتصرف الإمام "وتأكد من استقراء أحكام الشريعة أن.)2("له

بالمصلحة ،وأنه لاينفذ إلا إن تصرف الإمام فيما يتعلق بأمور العامة منوط :" الإمام أبو يوسف 
  )4(".إذا وافق الشرع ،وأعظم أمور العامة أموال بيت المال

قيق مقصد ومن ثمّ تح وتثميره،المال ،تنمية إن العدالة في التوزيع من مقومات الحث على      
حفظ المال، ومن هذا المنطلق حرصت الشريعة الإسلامية على تحقيق أكبر قدر من العدالة 

أي ،وذلك بمعالجة التوزيع من منطلقاته الأساسية  ،الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمع
الإسلام قبل أن يدخل في ممتلكات الأفراد أو الجماعات أو الدولة، فاهتم  ،منذ بدايته الأولى

الطبيعة نفسها، وما تضمه من موارد إنتاجية ضخمة، وجعل هذا التوزيع شاملاً مواردبتوزيع 
  : )5(على عدة مستويات

                                                 
 76 عبد الكريم زيدان ،القيود على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية-  1

 .ر الكتب العلمية بيروتتحقيق محمد الفقي ،دا،14،ابن القيم،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-  2

 .،تحقيق ،علي المالكي ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر108السيوطي ،الأشباه والنظائر في الفروع، -  3

 )4/193(، ابن العابدين ،حاشية رد المحتار-  4

 28،عبد الكريم زيدان، القيود على الملكية الفردية للمصلحة العامة -  5
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الخاصة، والعامة، : توزيع الطبيعة ومواردها الإنتاجية على أنواع الملكية الإسلامية   أ   ـ
 ،راد بها لتعلق نفعها بعموم الأمةنفلالأحد اجات الضرورية التي لا يجوزاهذه من الحو.)1(والدولة

المسلمون شركاء في ثلاث،الماء والكلأ ""ويؤصل هذا الكلام قوله صلى االله عليه وسلم ،
  .)2("والنار

العمل، : توزيع الطبيعة ومواردها الإنتاجية على عناصر أو عوامل الإنتاج الثلاثة   ب  ـ
  .)3(ورأس المال، والأرض

قتصاد الإسلامي بالطبيعة ومواردها الإنتاجية، باعتبارها المصدر ويتضح من ذلك مدى اهتمام الا
المادي الأول للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، والذي كان من نتيجته تنويع طريقة تملكها، وجعلها 

ملكية الطبيعة على الأفراد فقط، كما هو الحال في  تقصيرمصدراً لأنواع الملكية الثلاثة، فلا 
جعلها ملكية للجماعة فقط، أو للدولة فقط، كما هو الحال في المذاهب الجماعية، الرأسمالية ولم ي

 وفقوإنما وزع ملكية الطبيعة ومواردها الإنتاجية تبعاً للحاجة الإنسانية إليها وذلك 
  : التالي )4(التنظيم

  .)5(حاجات إنسانية خاصة ويهدف إلى تحقيق :نصيب الملكية الخاصة   ـ  أ 

  ،ويستفيد منها الفرد ،ويهدف إلى تحقيق حاجات إنسانية عامة :كية الجماعية نصيب المل  ب  ـ

  .)6(باعتباره أحد أعضاء المجتمع

هدف إلى إقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي في توزيع الثروات عند يو :نصيب الدولة   جـ ـ
  .)1(اختلال هذا التوازن لأي سبب من الأسباب

                                                 
  165،ي ،المقدمة في المال والإقتصادعلي محي الدين القرة الداغ -  1
سنن بن ماجة ،آتاب الرهون،باب ،المسلمون شرآاء في  -  2

 )2/826(ثلاث
 174ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية، -  3
 1/292(العبادي ،الملكية في الشريعة الإسلامية  -  4
عبد الكريم زيدان ،القيود الواردة على الملكية  -  5

 8.لعامة في الشريعة الإسلاميةالفردية للمصلحة ا
 8المرجع نفسه، -  6
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ملكية خاصة، وملكية عامة جماعية، وملكية : لإسلامية، وتنوعها إلى ولقد كان في تنظيم الملكية ا
للدولة، أثر كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتوزيع الموارد الطبيعية المنتجة على هذه 
الأنواع من الملكية، فإن الفرد بوصفه إنساناً تعتريه كثير من الحاجات التي لابد من إشباعها 

شباعها عن طريق الملكية إم للأفراد لاـاح الإسقد أبدون إفراط أو تفريط، فوإعطائها حقها 
  .)2(بعض مصادر الإنتاج الأولية بشروط وقيود معينة ،بواسطة الخاصة

الفرد الخاصة، وقامت علاقات متبادلة متنوعة بين الأفراد داخل المجتمع  )3(وإذا ما تحققت حاجة
ـ هو أيضاً ـ إلى إشباع بعض الحاجات التي تتصف  ةجالواحد، فإن هذا المجتمع يصير في حا

أو بالعمومية، وهي تشمل كل فرد باعتباره عضواً في هذه المجموعة، لا ينفك عنها  ،بالجماعية
 ،ولا يعيش وحيداً بدونها، فأتاح الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات عن طريق الملكية العامة

ن إشباع متطلباتهم عن طريق الملكية الخاصة، ولا عن إلا أن هناك بعض الأفراد لا يستطيعو
ته يئاطريق الملكية العامة، فيؤدي هذا إلى حدوث خلل في المجتمع يتمثل في عدم التوازن بين ه

المركبة فيه، فأتاح الإسلام نوعاً ثالثاً من أنواع الملكية، وهو ملكية الدولة، لتقوم الدولة 
  .)4(حفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي العام داخل المجتمع بمسؤوليتها المناطة بها في ضرورة

وسنبينها في ويستخلص مما تقدم أن تحري العدل وتحقيق المصلحة مهمة منوطة بالحاكم المسلم 
  :نقطتين كالآتي

                                                                                                                                                
ــة  / د_  1 ــراهيم أباظ ــه  : إب ــلامي مقومات ــاد الإس الاقتص

أثـر تطبيـق النظـام    : زآـي شـبانه   / ، د)69ص(ومنهاجه 
: محمد عبد المـنعم  / ، د)340ص(الاقتصادي الإسلامي في المجتمع 

 ).100ص(موسوعة الاقتصاد الإسلامي 
 116،قتصادالاة الداغي ،المقدمة في المال وعلي محي الدين القر-  2
هي الرغبة ، علي محي الدين : قتصاد لاوالحاجة في علم ا -  3

 .129قتصادالإالقرة الداغي ،المقدمة في المال و
، )100ص(موسوعة الاقتصاد الإسلامي : محمد عبد المنعم / د_  4

 ). 114ص(الثروة في ظل الإسلام : البهي الخولي 
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وهذا ما تبرزه وصية عمر بن :مسؤولية الحاكم عن المجتمع في تنظيم الإيرادات والنفقات:أولا
في  يؤخذأن :وإني أجد هذا المال لم يصلحه إلا خلال ثلاث:" -عنه رضي االله–الخطاب

 ،الحق،ويعطى في الحق،ويمنع من الباطل،وإنما أنا ومالكم كوالي اليتيم ،إن استغنيت استعففت
لكم علي ألا :لكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها ...وإن افتقرت أكلت بالمعروف،
، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا لا ما أفاء االله عليكم إلا من وجههأجتبي شيئا من خراجكم و

وأسد ثغوركم ،ولكم .يخرج مني إلا في حقه ،ولكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء االله 
  .)1( ..."ألا وإني لم أبعثكم أمراء ،ولا جبارين ...ألقيكم في المهالك  علي أن لا

  :تقوم عليها المبادئ التالية للدولة الإسلامية)2(ياسة الماليةسبق نجد أن الس مامواستنتاجا 

مسؤولية الحاكم في المجتمع الإسلامي عن المال العام ،وحفظه وصيانته لصرفه في  -  أ
ولا  إني لم أبعثكم أمراء:"- رضي االله عنه - ويتضح هذا من قول عمر.له شرعاالمصارف المحددة 

المحبة على علاقة الحاآم بالمحكوم القائمة عن تقدم  ، آما يتضح آذلك من خلال ما"...جبارين
على القهر والتسلط ،وهي وسيلة تكفل تحقيق العدل في توزيع الثروات بين  والوئام لا،والعطف 

في وهو يرسم سياسته المالية  -رضي االله عنه -أشار إلية الخليفة الثالث علي  أفراد الأمة،وهذا ما
أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم  :"،حيث قاللخراجا على رسالة موجهة إلى أمرائه

أحدا عن حاجته ولا تحبسوه عن )3(ا،فإنكم خزان الرعية ،ووآلاء الأمة ،وسفراء الأمة ،ولا تحشمو

 ".)4(طلبته

                                                 
،دار )بدون(ط 91يحة،أدب الخلفاء الراشدين،جابر قم -  1

 الكتاب المصري ،ودار الكتاب اللبناني،بيروت

التي تتخذها الدولة بشأن اختيار الحاجات العامة ،وتحديد الموارد  تهي مجموعة الإجراءات والقرارا:السياسة المالية  -  2
كلية –،رسالة دكتوراه،مقدمة لقسم الاقتصاد الإسلامي 76لاميأحمد مجدوب ،السياسة المالية في الاقتصاد الإس.لإشباعها ةاللازم

 م1988هـ،1408جامعة أم القرى –الشريعة والدراسات الإسلامية 
أي لا تمنعوا ،مادة حشم ،لسان العرب،بالباب :لا تحشموا -  3

الصحاح في اللغة؛مادة الحشمة،القاموس )حشم(الحاء؛ مادة 
 .المحيط

 294الراشدين، جابر قميحة،أدب الخلفاء -  4
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رادات والرشد في جبايتها وتحصيلها ،وهي من جوهر السياسة المالية في يمسؤولية الحاآم عن الإ -  ب
إن هذا "آما سبق ذآره ،في قوله، - رضي االله عنه -ما أشار إليه عمر بن الخطاب الإسلام،وهذا 

وهنا إشارة إلى عدم جواز إهمال المال عند جمعه ، ووجوب ..."يصلحه إلا خلال ثلاث المال لا
  .)1(أخذه بالحق، وعدم جبايته إلا بالطرق المشروعة 

قبل عملية الإنتاج فإنه من مقتضياته أيضاً  وإذا كان حفظ المال يقتضي توزيع الموارد والثروات  
س أتوزيع الدخل بين العناصر الأساسية التي اشتركت في عملية الإنتاج وهي العمل، والأرض، ور

فالعمل في الاقتصاد الإسلامي يستحق صاحبه عائداً يتحدد بنوعية العمل الذي يقوم به كأن : المال 
م ومن هذا المنطلق أباح الإسلا ،عامل نتيجة عمله لدى الآخرينيكون العائد على العمل أجراً يتملكه ال

تعالى  قال، و)2( ﴾ ۖ  فَإِنۡ أَرۡضَعنَۡ لَكُمۡ فََـٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴿:إجارة عمل الأشخاص قال تعالى
ضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيہَا فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهلَۡهَا فَأَبَواْۡ أَن يُ﴿:

صلى ، ويقول )3( ﴾ ۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرً۟ا  ۥ جِدَارً۟ا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ
  .)4("أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه: " االله عليه وسلم

نة اعتبارية قيمة، يستحق من هذه النصوص وغيرها، نستخلص أن العمل في الإسلام ذو مكا
بمعنى اعتبار العمل " تسعير الأعمال"ن ابن تيمية قد استخدم اصطلاح إصاحبه أجراً عليه، بل 
، ويجب على المستأجر توفية هذا الأجر لمستحقه، طالما قد قام )5(أو أجر ،سلعة من السلع له ثمن

  .بالعمل المنوط به

                                                 
اسن الجابري، أسس السياسة المالية عند محعبد االله  -  1

 81الخلفاء الراشدين،
 ).6(: الطلاق - 2
 ).77(: الكهف - 3
بـاب أجـر   ،آتـاب الرهـون    ،ابن ماجه في سننه ،أخرجه - 4
 ).2/816(؛لأجراء ا
 ).143ص(آراء ابن تيمية في الدولة : محمد المبارك _  5
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وحاجيات، كحد أدنى له، ،فاية للعامل من ضروريات وقد جعل تقرير الأجر في الإسلام بمدى الك
حتى لا يحتاج للغير، أو تمتد يده بالسرقة أو بالغلول أو غيرهما إلى ما ليس له، إضافة إلى حسن 

  .معاملة العامل، والرفق به، وإعانته إن لزم الأمر، وتكليفه ما يطيق من الأعمال

الإنفاق على : ن يغطي الحاجيات التالية وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن أجر العامل يجب أ
كذلك عدالة .)1(النفس، والإنفاق على أسرة العامل، والإنفاق في مصالح الجماعة، والادخار

التوزيع تقتضي التوزيع على عوائد رأس المال وذلك كما في المضاربة في الفقه الإسلامي وهو 
توزيع على عنصر الأرض قد نال كذلك ال،ما سوف نفصله في المطلب الرابع من هذا البحث

وظهر الخلاف فيه مبكراً أيضاً بين الفقهاء، وكان منشأ ،اهتماماً كبيراً منذ زمن مبكر في الإسلام 
أو الإجارة كأسلوبين لاستغلال الأرض، والإسلام يجيز ، )2(الخلاف يدور حول جواز المزارعة

ل على عائد منها سواء كان عن إجارة الأرض، ويجيز أيضاً مزارعتها، بمعنى جواز الحصو
فالمزارعة تعني أن يشترك صاحب الأرض مع العامل ،)3(طريق المزارعة أو الإجارة للأرض

 ،الذي يعمل عليها في ناتج المحصول ـ أي الربح أو العائد ـ الذي يقسم بينهما حسب الاتفاق
يأخذ صاحب الأرض أما الإجارة فهي تعني أن  ؛دون تحديد قدر معين من المال أو المحصول

أو خسارة،  ،مقابلاً نقدياً معيناً ومحدداً، وبصفة مستمرة يتفق عليها، سواء كان ناتج الأرض ربحاً
ومعنى هذا اقتصادياً ضمان دخل لأحد عناصر الإنتاج التي اشتركت في النشاط "كثيراً أو قليلاً، 

جلياً مدى توقف الاستثمار ومن هنا يظهر ،)4("الاقتصادي بصرف النظر عن نتيجة هذا النشاط

                                                 
 ).182ص(الاشتراآية العربية :  إبراهيم الطحاوي_  1
الزرع واحد ،وهو طرح البذر،آما يطلق :المزارعة لغة -  2

،معجم 272،"زرع"على الإنبات،والنماء،مختار الصحاح،مادة 
الشرآة :المزارعة شرعا).3/51،50(مقاييس الغة،مادة زرع،

؛الحطاب،مواهب )2/513(في الحرث،الرصاع،شرح حدود ابن عرفة
 ).5/176(الجليل،

، الرملـي، مغـني   )2/214(ابن مفلح الحنبلي، الفروع    _ 3
 ).2/340(المحتاج 

 ).231ص(نظرية التوزيع : رفعت العوضي / د_  4
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وهو المبدأ الذي نظمته الشريعة الإسلامية حفاظاً على المصلحة ، )1(على مبدأ عدالة التوزيع
  .وتحقيقاً لمقصد حفظ المال ،العامة للمجتمع المسلم

  :المال واستثمارهواجب ولي الأمر في تنمية : الثالثالمطلب 

ولهذا يحتاج إلى تنظيم من ، ضروريات الأمةإليها  زترتكالتي من الأسس القوية  تنمية المالإن 
  :جهة ولي الأمر وذلك على النحو التالي 

ولي الأمر أن يهتم بعمارة البلاد كاهتمامه بجلب  ىفعل: اهتمام ولي الأمر بعمارة البلادأ ـ 
تاج إلى الأموال المستحقة على الأفراد وذلك دفعاً للاستثمار والتنمية الاقتصادية فالاستثمار يح

آمراً  رضي االله عنهمناخ مناسب يجب على ولي الأمر تهيئته وفي هذا يقول علي بن أبي طالب 
نظرك في استجلاب الخراج، لأن  مننظرك في عمارة الأرض أبلغ وليكن : "واليه على مصر 

م ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستق
ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عليهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في ... أمره إلا قليلاً 
  .)2("عمارة بلادك

ألا وإن :" -رضي االله عنه–يقول عمر بن الخطاب  ،وتتمثل في العدل:الكفاية الإداريةب ـ 
  .")3(عليهمأعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين،فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما 

 :-رضي االله عنه - والعفة ،يقول علي ،وتتمثل في الأمانة والصلاح : )4(الكفاية الأخلاقيةت ـ 
نظر في أمور عمالك فاستعملهم اختيارا،ولا تولهم محاباة،وتوخ منهم أهل التجربة والحياء اثم "

                                                 
وتتحقق بين الكاسب القادر ،وبين من بطأ به جهده من الفقراء والمساكين ،فتتكافأ الفرص : عدالة التوزيع  -  1

ون بذلك مجال الطبقية ،وللوصول إلى ذلك شرع الإسلام جملة من الواجبات ،وتتحقق العدالة بين فئات المجنمع ،فلا يك
المالية ،كالزكاة ،والنفقة على الأقارب ،وواجب الضيافة وغيرها ،كما رغب إلى جانب هذا في الصدقة ،والإنفاق في 

 159،160على محي الدين القرة الداغي ،المقدمة في المال والإقتصاد،.سبيل االله عموما

 41 ،ابر قميحة ،أدب الخلفاءج -  2

 91،المرجع نفسه-  3
أسس السياسة المالية عند الخلفاء الراشدين،عبد االله -  4

 95حاسن الجابري،
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وأقل في  ،اوأصح أعراض،فإنهم أكرم أخلاقا ؛والقدم في الإسلام،الصالحة  البيوتمن أهل 
  .)1("المطالع

  وما عليه من واجباتوتتمثل في معرفة العمال ما لبيت المال من حقوق :)2(الكفاية الماليةج ـ 

ولا تبيعن الناس في الخراج :"...في قوله - رضي االله عنه –وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب 
  .)3("أحدا سوطا لمكان درهم كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدا ولا تضربن

عما في أيدي الناس من أموال ،ومنعهم  فهم عفاإمن أجل  صرف الرواتب الكافية للعمالح ـ 
  المال ما يجبى   اقتطاع جزء منها بعد جمعها ،وعليه يرد بيت من التسلط ،وأخذها بغير حق ،أو 

  .)4(شرعا من الأفراد دون زيادة أو نقص

أن  ـــن الملكية العامةعمن خلال إشرافه ومسئوليته  ــــمركذلك يجب على ولي الأ  
ويحدد الإمام أبو يوسف ،يوفر فائضاً اقتصادياً لاستخدامه في زيادة قدرات المجتمع الإنتاجية 

 ،مهمة الدولة وموقفها من البناء الاقتصادي، حين يرى ضرورة محافظة الدولة على الأرض
كون صالحة للعمارة، وأن تشق الأنهار اللازمة، وتكون منها حتى ت ويمهل ،وإصلاح ما يخرب

إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم ؛ورأيت أن تأمر عمال الخراج : "نفقتها من بيت المال، فيقول 
وأنهم إن استخرجوا لهم  ،فذكروا لهم أن في بلادهم أنهاراً عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرت

  .)5("وزاد في خراجهم،فيها غمرت هذه الأرضون الغامرة وأجرى الماء  ،تلك الأنهار واحتفروها

كتب بذلك إليك فأمرت رجلاً من أهل الخير  :"...ثم يبين كيف يختار الأهل لهذه المهمة فقال
والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة به 

                                                 
 295جابر قميحة ،أدب الخلفاء، -  1
أسس السياسة المالية عند الخلفاء الراشدين،عبد االله  - 2

 95حاسن الجابري،
 41جابر قميحة ،أدب الخلفاء،  -  3
لسياسة المالية عند الخلفاء الراشدين،عبد االله أسس ا -  4

 95حاسن الجابري،
 .109أبويوسف ،الخراج ، -  5
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ممن له بصيرة البلد ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد  ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك
فإذا اجتمعوا على أن في ذلك . ومعرفة، ولا يجر إلى نفسه بذلك منفعة ولا يدفع عنها به مضرة

صلاحاً وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال، وأن يفروا خير 
فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا جزوا، وكل ما ويعمن أن يذهب ما لهم 

فأبو يوسف هنا يضع أسلوباً ،)1("إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم
لتحقيق التنمية الاقتصادية، تكون  علميةخاصاً لتحقيق التنمية، يشبه إلى حد كبير وضع خطة 

  .)2(تنفيذها وتعهدهاوعن متابعتها و،الدولة هي المسؤولة عنها 

  :وتسهيل المواصلات الطرق ـ إصلاح ط

فوسيلة المواصلات مهمة في نقل البضائع إلى الأسواق ،وهذا من أهم عوامل نجاح الاستثمارات 
ومن ثم فيجب ،المواصلات من الأعباء التي تقع على كاهل الدولة  تيسيرو ،ومسألة شق الطرق

ومناطق ،وإقامة شبكة المواصلات بين مناطق الإنتاج  ،على ولي الأمر تعبيد الطرق وتمهيدها
وقد حرصت الدولة الإسلامية على نجاح ،وخاصة بين المدن والقرى ونحو ذلك  ،التسويق

وتعبيدها وتمهيدها، وإقامة شبكة المواصلات بين المدن  ،الاستثمارات فاهتمت بإصلاح الطرق
  .)3(والقرى وغيرها من أقاليم الدولة الإسلامية

لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألك ":  رضي االله عنهويدل على ذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب 
، وذلك لأن الحيوان كان وسيلة المواصلات )4("لم تمهد لها الطريق يا عمر لماالله عنها يا عمر

الموجودة في ذلك العصر وذلك لنقل البضائع والأفراد، وعدم تعبيد الطرق لها سيؤدي إلى 
القرآن الكريم  فيو،لدولة الإسلاميةفي اها وبالتالي تعطيل التنمية والرواج الاقتصادي تعطيل

مجموعة من الآيات تدل على صناعة الأداة التي يتم بها النقل والتي يلزم لها توفير وسائل 
ٱلۡفُلكَۡ  فَأَوحَۡيۡنَآ إِلَيۡهِ أَنِ ٱصنَۡعِ﴿: يقول االله عز وجل   ،المواصلات المناسبة وإصلاح طرقها

                                                 
 ).110، 109ص(أبويوسف ،الخراج _  1
يوسف إبراهيم يوسف، محاضـرات في الفكـر الاقتصـادي    / د_  2

 ).76ص(الإسلامي 
 .77المرجع نفسه، -  3
 ).130ص(ي ، سيرة ومناقب عمر بن الخطاب وزابن الج_  4
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، ومن نعم االله تعالى على البشر أنه )1()ۙ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ
 )٣٢(وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِ ٱلۡجَوَارِ فِى ٱلۡبَحۡرِ آَٱلۡأَعلَۡـمِٰ ﴿: أرسل الرياح لتسيير السفن قال تعالى 

ۚ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ لَأَيَـتٍٰ۟ لِّكُلِّ صَبَّارٍ۟  فَيَظلَۡلنَۡ رَوَاآِدَ عَلَىٰ ظَهۡرِهِۦۤإِن يَشَأۡ يُسۡكِنِ ٱلرِّيحَ 
إِنَّ فِى خَلۡقِ ﴿:، ويبين االله لنا أن وسائل النقل إنما هي لمنفعة الناس قال تعالى)2( ﴾شَكُورٍ

كِ ٱلَّتِى تَجۡرِى فِى ٱلۡبَحۡرِ بِمَا ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَـفِٰ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡ
يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ۟ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعدَۡ مَوۡتِہَا وَبَثَّ 

وَٱلۡأَرۡضِ  فِيہَا مِن ڪُلِّ دَآبَّةٍ۟ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَـحِٰ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَينَۡ ٱلسَّمَآءِ
: وأوجب علينا شكره على استعمال نعم وسائل النقل قال تعالى  ،)3( ﴾لونلَأَيَـٰتٍ۟ لِّقَومٍۡ۟ يَعۡقِ

  .)4( ﴾وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّڪُمۡ تَشۡكُرُونَ﴿

يتحقق بها قوام الأمة، ويسهل بها الوفاء  والبحرية إنما فإقامة الدولة الإسلامية للطرق البرية
بمتطلبات المجتمع في كافة المجالات الاقتصادية، وذلك لتسهيل الخدمات الإنتاجية كخدمة النقل 

بل إنه يحذر ولي الأمر أن ،وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع في نجاح استثماراته 
وفي هذا يقول الإمام أبو  ، )5(ستثمرين وغيرهميتصرف في الطرق بأي وسيلة تلحق الضرر بالم

ولا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن : "يوسف 
يقطع شيئاً من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم، ولا يسعه ذلك، وإذا أراد الإمام أن يقطع 

عليه وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم طريقاً من طرق المسلمين الجادة لرجل يبني 
  .)6(يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك

قطع أحداً من هذه الطرق ، وجعل الإمام آثماً إن ومن ثم فإن الإسلام حافظ على الطرق وتعبيدها
امة بل وصل الأمر في اهتمام الدولة الإسلامية بإصلاح الطرق الع،كما وضح أبو يوسف

                                                 
 ).27(: المؤمنون _  1
 ).33، 32(: الشورى _  2
 ).164(: البقرة _  3
 ).14(: النحل _  4
علي محي الدين القره الداغي ،المقدمة في المال  -  5

 198والاقتصاد والملكية والعقد،
 ).193ص(أبو يوسف ،الخراج _  6
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نه يأمر بإزالة كل ما يعترض طريق المسلمين حتى ولو كان ذلك العائق هو أوالمحافظة عليها 
  .  )1(مكان العبادة

وإذا بنى قوم بطريق سابل منع منه وإن اتسع الطريق يأخذهم : "وفي هذا يقول الإمام الماوردي 
  .)2("لوط لا للأبنيةمق للبهدم ما ينوه ولو كان المبنى مسجداً؛ لأن مرافق الطر) أي الإمام(

وهذا الفكر الإسلامي يهدف دائماً إلى تقوية كافة المرافق المساعدة على التنمية الاقتصادية عن 
  .طريق الاستثمار باعتبار أن ذلك كله يصب في النهاية في وعاء تحقيق مقصد حفظ المال

  :ـ منع الأساليب المحرمة وعقوبة مرتكبيها  ي

  الأمر تجاه تنمية الاستثمارات منع شتى الأساليب المحرمة في هذا المجال كذلك من واجبات ولي 

والمحرمة وكذا منع كل أساليب  )3(وذلك كالاحتكار والتحذير من الاكتناز ومنع البيوع الفاسدة
فيصح لولي الأمر أن يصادر  ،الغش وقد منحت الشريعة الإسلامية ولي الأمر حق المصادرة

وتحريق  ،دة بالأسواق وكذا السلع المحرمة فيجوز له تكسير أوعية الخمورالسلع الفاسدة الموجو
رأى  - رضي االله عنه –الحانوت الذي يباع فيه الخمور يؤيد هذا ما روي أن عمر بن الخطاب 

  .)4(رجلاً قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه

                                                 
 ).194ص(أبو يوسف ،الخراج  -  1
 ).265ص(الماوردي ،الأحكام السلطانية _  2
الفاسد من البيوع نوعان :قال المازري :البيع الفاسد -  3

،مالا يصح رفع المكلف أثر فساده ،وما يصح للمكلف رفع 
أثر فساده وهو ذو حق لآدمي فقط آبيع الأجنبي غير 

 )2/377(صاع المالكي ،شرح الحدود،رال.وآيل
 ).266ص(الماوردي ،الأحكام السلطانية  -  4
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  :واستثماره بتنميته المال حفظودوره في التطبيقات العملية :الرابع المبحث
لقد قضت حكمة االله تعالى أن يشرع العقود لتبادل الأملاك وسد الحاجات مع ما يترتب على ذلك 
من تنمية للمال وتثميره، وقد اشتملت أحكام الفقه الإسلامي على تطبيقات عملية عديدة لاستثمار 

الشركات التي تضع  وهي من ،ومن أبرز هذه التطبيقات شركات المضاربة،المال استثماراً مباحاً 
  :وقد خصصنا هذا المبحث في أربعة مطالب ،أسس التكافل بين أصحاب وخبراء الاستثمار

 شرعا هاوحكم تعريف المضاربة :الأول  المطلب

   دور شركة المضاربة في حفظ المال:المطلب الثاني

  .شروط المضاربة : لثالثا المطلب

  .أنواع المضاربة وصورها : رابعال المطلب

  : وحكمها شرعا تعريف المضاربة: طلب الأولالم

  :المضاربة في اللغة والاصطلاح  :الفرع الأول

وَآخَرُونَ  ﴿: إذا سار فيها، قال االله تعالى  ؛مفاعلة من ضرب الأرض:المضاربة لغة  أولا
  .)2(ض للتجارةيعني الذين يسافرون في الأر ،)1( ﴾ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

: ومضربا، بالفتح ،وضربانا  ،ضرب في الأرض يَضرِبُ ضَرْباً :وقال صاحب لسان العرب
سبيل االله، وضاربه في وفي ويقال ضرب في التجارة، وفي الأرض ،أو غازياً ،خرج فيها تاجراً

  .)3(وهي القراض: المال، من المضاربة 

هو الربح لا تحصل غالباً إلا بالضرب في  وسمي هذا النوع من التصرف، مضاربة؛ لأن فائدته
وقد قارضت فلاناً، أي دفعت إليه مالاً ليتجر فيه، ويكون . الأرض، وهي بلغة الحجاز مقارضة

عَلِمَ أَن ﴿ :، وهو قوله تعالى)4(وقد اخترنا المضاربة لموافقته نص القرآن ،الربح على ما شرطا

                                                 
 ).20(: المزمل - 1
 ).2/516(ابن منظور، لسان العرب  -  2
 )2/516(المرجع نفسه، - 3
 ).2/27(الموصلي ،الاختيار لتعليل المختار، _  4
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يَضۡرِبُونَ فِى ٱلأَۡرضِۡ يَبۡتَغُونَ مِن فَضلِۡ ۙ وَءَاخَرُونَ  سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ
  .أي يسافرون للتجارة ، )1()ۙ ٱللَّهِ

وجائز أن يكون ":وجاء في لسان العربلأنه هو الذي يضرب في الأرض ،ويقال للعامل ضارب 
  .)2("كل واحد من رب المال ومن العامل مضارباً؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه

ورد تعريف المضاربة في كتب الفقه الإسلامي بألفاظ مختلفة منها ما :اصطلاحاً  المضاربةـ ثانيا 
  .وموقفه من طبيعتها وشروطها ،تجاه هذه الشركة  تبعاً لنظرة كل مذهب  ومنها ما يختلف  يتفق

  .)3(وعمل من الآخر ،عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين: هي  المضاربة عند الحنفيةأـ 

بارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا، هي ع: وقيل 
ويؤخذ على التعريف الثاني، أنه جعل المضاربة نفس الدفع المذكور، والواقع أنها ليست نفس 

كما يلاحظ أن هذا التعريف قد جاء ذاكراً لكيفية ،)4(الدفع، بل هي عقد يحصل قبل ذلك أو معه
  .بذلك يكون كل من التعريفين مكملاً للآخرتوزيع الأرباح، و

أنهم قد ذكروا فيه أهم مقوماتها، وهو قيامها على الجهد البدني : ويلاحظ على التعريف الأول 
لكنهم مع ذلك لم يذكروا كيفية توزيع الأرباح ، وكان  ،والجهد المالي من جهة أخرى ،من جهة

  .)5(الأولى أن يكون التعريف شاملاً لأبعاده

                                                 
 20المزمل ، -  1
 ).2/516(ابن منظور ،لسان العرب ، _  2
 )3/362(الطحاوي،حاشية الطحاوي على الدر المختار ، -  3
ــام،  _4 ــن الهمـ ــدير    ابـ ــتح القـ ــة فـ ، )7/414(تكملـ

 ).2/27(الاختيار لتعليل المختار الموصلي،
صفية عبد العزيز الشرقاوي،التكييف الشرعي  -  5

،رسالة مقدمة 16للمضاربة الإسلامية والآثار المترتبة عنها،
لنيل درجة الدآتوراه في الشريعة الإسلامية،تحت إشراف 

م 2000،1999العام الدراسي ،؛الدآتور يوسف قاسم 
 جامعة، الأزهر مصر
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  :المضاربة عند المالكية ـ ب 

من القرض وهو القطع، " القراض: "حيث قالوا : ذكر المالكية المضاربة تحت مسمى القراض 
من رب المال " توكيل"ن المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح لأسمي بذلك 

من ربه " مسلم"مضروب ضرباً يتعامل به لا بعرض " ذهب أو فضة"لغيره على تجر في نقد 
 دنانيرأي  ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة " من ربحه"شائع كائن " بجزء"للعامل 
توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من : أن القراض : وخلاصة التعريف ،)1(مثلاً
  .)2(ربحه

ويلاحظ ،)3(ربحهعن هذا المعنى، حيث هي تمكين مال لم يتجر به من  اوالمضاربة لا تبعد كثير
إلا أنه قيدوها بالنقد، وهذا يخرج كل ما عداها ،على تعريف المالكية أنهم جعلوا المضاربة وكالة 

  .)4(من أنواع التوكيل حتى الشركة، لأنها لا تقيد به، حيث تجوز بالنقد وغيره

أنها نفس  ويلاحظ أن المالكية لم ينصوا في تعريفهم للمضاربة على ذكر كونها عقداً، بل ذكروا
وهي تقتضي الدفع، وليس هو ،الدفع، وليس كذلك، لأن المضاربة عقد يحصل قبل الدفع، أو معه 

  .)5(نفس الدفع

والربح مشترك  ،هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه:المضاربة عند الشافعية ـ ج 
  .)1(بينهما

                                                 
وي،الفواآه الدواني شرح النفراوي على رسالة النفرا -  1

 )2/175(القيرواني،
 ).3/517(أحمد الدردير ،الشرح الكبير، -  2
، ابن جـزي،  )3/517(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير _  3

 ).279ص(القوانين الفقهية 
أحمد الدردير، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب -  4

 ).2/245(الإمام مالك ،
  ).2/245(المرجع نفسه، -  5
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  .)2(ر به والربح بينهماليتج ،هي دفع مال إلى آخر:المضاربة عند الحنابلة د ـ 

ثوا عن المضاربة كشركة من شركات العقد، وهذا الأمر دقد تح ،ومن التعريف يتبين أن الحنابلة
والشركة إذ المضاربة لا تتحقق إلا إذا ،عي النظر، لأن هناك فرقاً واضحاً بين المضاربةديست

ي أن يسهم الطرفان في كان المال من جانب واحد، على عكس ما تقوم عليه الشركة، حيث تقتض
  .رأس المال

أن هناك حقيقة قد اتفق ،ومن خلال تعريف المضاربة عند الفقهاء يتضح بما لا يدع مجالاً للشك 
وهي أن المضاربة بغض النظر عن تسميتها قراضاً أو مضاربة أو شركة، فهي  ،عليها الفقهاء

حدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه نوع من المعاملة قصد بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أ
وإن كان الراجح من التعريفات هو تعريف ،على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

  .)3(المالكية لما فيه من التفصيل والتوضيح لمعنى المضاربة وبيان شروطها وأركانها

شتراك في الربح الناتج عقد على الا ،عرفها البعض بأنها :المضاربة في الفقه المعاصر ـ ثالثا
ومن هذه التعاريف يتضح أن المضاربة تقوم ،)4(من مال يكون من طرف وعمل من طرف آخر

  :وضوابط نوضحها فيما يلي،على شروط 

  .شرعت المضاربة بالكتاب والسنة والإجماع:مشروعية المضاربة:الفرع الثاني
                                                                                                                                                

،السـبكي تكملـة المجمـوع    )2/390(الشربيني ،مغني المحتـاج  _ 1
)4/358.( 
؛ المرداوي،الإنصـاف في معرفـة   )7/132(ابن قدامة، المغني _ 2

،الطبعـة الأولى، مطبعـة السـنة    )5/427(الراجح من الخـلاف، 
ــنة  ـــ ،1376المحمدية،س ــهى  1957ه ــرح منت ــهوتي، ش ن ؛الب

 .)2/327(الإرادات 
وقد مال الكثير من الفقهاء إلى هذا التعريف لابن  -  3

تمكين مال لمن يتجر به بجزء من "عرفة المالكيي للمضاربة، 
االنفراوي، الفواآه الدواني ".ربحه لابلفظ الإجارة

،)2/175( 
 ).65ص(الشيخ علي الخفيف، الشرآات في الفقه الإسلامية_  4
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  : القرآنـــ أ 

ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِى ٱلۡأَرۡضِ  م مَّرۡضَىٰعَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُ ﴿ :قال تعالى 
  .)1()ۙ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

فالمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل االله تعالى ،وفيها دلالة على مشروعية المضاربة 
  .)2(أو أي مجال يبتغي فيه الربح ،أو الزراعة،الربح من التجارة 

  :ومن السنة ب ـ 

البيع إلى : ثلاث فيهن البركة " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : عن صهيب أنه قال  ما روي
  .)3("وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع،أجل والمقارضة 

من  هفالحديث يدل على أن البركة تكون في هذه الثلاث ومنها المضاربة وذلك لما تحتوي علي
  .نفع كبير للمجتمع فهي تجارة عن تراض

وكان الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ يضاربون  ،وقد أجمع العلماء على جواز المضاربة
  .)4(بأموال اليتامى

، )رب المال والعامل(ومن خلال تعريف المضاربة يتضح أنها تعتمد على أركان وهي العاقدان 
من يرى  وهذه الأركان محل خلاف بين الفقهاء فمنهم ،والصيغة،والعمل  ،والربح،ورأس المال 

                                                 
 ).20(: المزمل _  1
 )6/79(ع الصنائع،الكاساني،بدائ -  2
ســـنن ابـــن ماجـــة آتـــاب التجـــارات بـــاب       _  3

؛الســنن الكــبرى للبيهقي،بــاب الأمانــة في )2/12(الشــرآة،
 )6/87(الشرآة،

الزرقــاني ،شــرح الزرقــاني علــى الموطأالإمــام مالــك _  4
؛ ابــن حــزم، )147ص(؛ا لــرازي، حليــة الفقهــاء )3/347(

 ).9/116(المحلى 
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أن أركان المضاربة خمسة وهي العاقدان والصيغة ورأس المال والعمل والربح، وإلى هذا ذهب 
  .)1(جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

أما غير  ،)الصيغة(بينما يرى الحنفية أن الركن الأساسي للمضاربة يتمثل في الإيجاب والقبول 
ي شروط للمضاربة، ومحل الخلاف هو أن الحنفية يفرقون بين ما بل ه ،ذلك فلا يعد من الأركان

هو ما كان داخلاً في حقيقة الشيء وهو : يسمى بالركن الأصلي وغير الأصلي، فالأصلي 
 .)2(هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس جزءاً منه: الإيجاب والقبول، وغير الأصلي 

  :الدور شركة المضاربة في حفظ الم:المطلب الثاني 

ي شركة في الربح المتحصل من تصرف المضارب في مال هالمضاربة من أنواع الشركات، ف 
معا المضاربة من رب رأس  المال والعمل  سلالتقاء رأالمضاربة هذا الربح الذي هو ثمرة 

المضاربة ،ثم  أصبح من الأهمية أن أبين الحكمة من تشريع بعد هذا المال ،ومن المضارب العمل
  :في العصر الحديث،ولذلك جاء هذا المطلب في فرعين الاستثماراربة في مجال دور المض

  . الحكمة من تشريع المضاربة:الفرع الأول

  .دور المضاربة في الاستثمار المعاصر:الفرع الثاني

   :الحكمة من تشريع المضاربة:الفرع الأول

حة في نظر الشريعة جلب ويراد بالمصل ،الشريعة الإسلامية بنيت على تحقيق مصالح العباد 
والمضاربة تدخل في إطار ، )3(المنفعة ودفع المضرة في حدود المحافظة على مقاصد الشريعة

: المحافظة على المصالح الحاجية في باب مقصد المال،كما سنبين ذلك من خلال العناصر التالية
تحت المصالح لاشك أن المضاربة تندرج  :اندراج المضاربة ضمن المصالح الحاجيةــ  أ 

                                                 
الدسوقي على الشرح الكبير ، ابن عرفة الدسوقي، حاشية _ 1
؛البـهوتي، آشـاف   )2/310(؛الشربيني، مغني المحتـاج  )3/517(

 ).3/508(القناع 
 ).6/81(الكاساني، بدائع الصنائع  _  2

 ).4/12(، أبو القاسم عبد الكريم بن محمدالرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز- 3
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في بيان  )1(الناس في حياتهم لرفع الحرج عنهم، يقول الحطاب المالكي هاالحاجية التي يحتاج
دعت  )2(فأقره الإسلام لأن الضرورة ،والقراض مما كان في الجاهلية"، أو القراض،المضاربة 

ر على ذلك إليه،لحاجة الناس للتصرف في أموالهم ،وتنميتها بالتجارة فيها ،وليس كل أحد يقد
بإجارة لما جرت عادة الناس  فيه له يجد من يعمل غيره ،ولعله لا استنابهبنفسه،فأضطر فيه إلى 

  .)3(فيه في ذلك على القراض فرخص فيه لهذه الضرورة

جعلت المضاربة بمفهومها السابق ،بصفتها المشاركة :ن الرباعالمضاربة بديلا مشروعا ــ ب  
بديلا مشروعا عن التعامل التجاري بالربا  ،شائعة من الربحلحصة  بين رب المال والعامل

المحرم شرعا ،ذلك أن الثمرة العملية من عقد القراض أوالمضاربة تتلخص في أن شخصين 
م هبرته وعمله والثاني يسم بخهيتعاونان فيما بينهما بخصوص مشروع استثماري أحدهما يس

  .)4(ب النسبة التي يتفقان عليهابأمواله ،على أن يكون الربح مشتركا بينهما حس

كذلك نجد أهمية المضاربة ،وشرعيتها واضحة في : ج ـ المضاربة من طرق اكتساب المال 
حالة الحاجة إلى اكتساب العيش،فقد يحتاج الراغب في كسب معيشته إلى من يساعده بالمال 

ن يقرضه قرضا حسنا من يساعده ولا يجد م هيستأجربيجد لديه ما  والعمل،أو بأحدهما لكنه لا
أو يسمح بالاقتراض بالربا؟  ،،أو يبيعه نسيئة أفيترك هو وأمثاله محرومين من كسب معيشتهم

محرومين من كسب معيشتهم ،ولا يسمح بالاقتراض بالربا  يبقى هؤلاءبأن يرضى  ،والإسلام لا
أن جواز  ،بل يقدم لهم بديلا كي يجدوا من يساعدهم بالمال والعمل ،أو بأحدهما ،ولاشك

  .)5(لهؤلاء الفرصة للحصول على المال بغير الحاجة إلى الاقتراض بالربا يهيئالمضاربة 

                                                 
بوعبد االله،المعروف بالحطاب،فقيه مالكي،من علماء المتصوفين هومحمد بن محمد بن عبد الرحمان الرعيني ،أ:الحطاب -  1

له مؤلفات جليلة القدر منها،مواهب الجليل في شرح .م1547هـ،954م،واشتهر بها مات في المغرب،سنة 1497هـ،902سنة، ،أصله مغربي ولد بمكة

 ).7/57(الزركلي، الأعلام.مختصر خليل

عدنان محمد جمعة ،رفع .منوع ،هلك ،أو قارب ،وهذا يبيح تناول الحرامبلوغه حدا إن لم يتناول الم:فالضرورة  -  2
 دمشق)م1990هـ ،1410.( مؤسسة الرسالة ،دار العلوم الإنسانية،242الإسلامية، الحرج في الشريعة

 )5/356(،الحطاب المالكي،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب-  3

  م،1980هـ،1400 دارالنهضة العربية بالقاهرة ،1،ط151،شريعةيوسف قاسم،التعامل التجاري في ميزان ال -  4

 )2/145(،ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين -  5
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  .دور المضاربة في الاستثمار المعاصر:الفرع الثاني

أو ،بالمشاركة أهم مجال يمكن للشركة  الاستثماريعتبر :الاستثمار بالمشاركة:أولا       
إذ يستطيع بوصفه مضاربا مفوضا من  ؛يه من أمواللد أن يستثمر فيه ما الإسلاميالمصرف 

أن يستثمر عن طريق المشاركة بها ،ويمكن أن يتبع في ذلك عدة ،قبل أصحاب رؤوس الأموال 
اذا اشترك مالان وبدون صاحب أحدهما فهذا يجمع شركة :" ل ابن قدامة اق. )1(أساليب للمشاركة

خر ألفان فأذن لآألف ول لأحدهما ،ف درهمفلو كان بين رجلين ثلاثة آلا ،ومضاربة وهو صحيح
أن يكون الربح بينهما نصفين صح ويكون  ىصاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها عل

والباقي هو ثلثا الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه  ،لصاحب الألف الثلث الربح عن ماله
ستة أسهم منها ثلاثة للعامل حصة ماله وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه  ،وللعامل ربعه

وحصة مال شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه  ،سهمان
  .)2("الربع

  :الاستثمار في الصناعة عن طريق البنوك الصناعية:ثانيا

لتي تمول وا ،على التعامل في الودائع التجارية ذات الأجل جانب البنوك التي ينصب نشاطها إلى
تخصصت في عمليات  أخرى المشروعات بقروض قصيرة الأجل ،توجد الى جانب ذلك بنوك

يتطلب قروضا طويلة  الاقتصادين هناك نوعا من النشاط إحيث ،مصرفية لها مميزات خاصة 

                                                 
وفيها يشارك البنك الإسلامي مستثمرا واحدا أو أكثر سواء كان هذا :المشاركة في رأس المال -:أولا:وتفصيل ذلك -  1

مويل في شروع مشترك بينهما وقد تكون هذه المشاركة أيضيا عن طريق المستثمر مؤسسة تجارية أو مصنع عن طريق الت
  .شراء المصرف لأسهم شركات أخرى وبمقتضى هذه المشاركة يصبح البنك شريكا 

ويأتي عن طريق اختيار مصرف المضاربين له من مختلف القطاع التجاري :المشاركة على أساس الصفقة المعينة - :ثانيا
 أو الشركات العامة وتكون مشاركة البنك اما بإعطاء كامل رأس المال للصفقة أو نصفه أو أقل سواء كانوا من الأفراد

من مطبوعات ،323، جهاد عبد االله حسين ،الترشيد الشرعي للبنوك القائمة.من ذلك حسب مقدرة البنك وموارده المالية
 م؛1986،الإتحاد الدولي

 ).5/27(،ابن قدامة،المغـــي-  2
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،وبشأنها يقول عبد  )1(.ه البنوك هي البنوك الصناعيةذالأجل يتأخر الوفاء بها سنوات عديدة ،وه
وفي أوروبا بصفة عامة ،وهذه البنوك الصناعية انتشرت في ألمانيا بصفة خاصة :"لعربياالله ا

 ي أن التكييف الشرعي لهذه القروض لايوفي رأ ،وكان لها الفضل الأكبر في التنمية الصناعية
على فعقد المضاربة يسري على الاثنين  ،القصيرة الأجل للقروضيختلف عن التكييف الشرعي 

والعمل يقدمه المضارب وتسري أحكام المضاربة  -رب المال - نك الصناعي هوالسواء ،فالب
  .)2(..."_المضارب_من صاحب المشروع  اكاملة بشرط أن يكون المال كله مقدم

يتخذ الاستثمار شكلا أخر في مجال الخدمات  قد:ىفي أوجه الخدمات الأخر الاستثمار:ثالثا    
عادي ،بنوك تخصص جمع المدخرات الصغيرة وهي فقد وجد الى جانب النشاط المصرفي ال

تسمى صناديق توفير البريد وبنوك الادخار المحلي ؛وهدف هذه المنشآت هو تشجيع الادخار 
  . الصغير 

  : المضاربة )3(شروط:المطلب الثالث

وهي تتعلق بالأركان وذلك ،أنها شروط تتوقف عليها صحة المضاربة ،ويقصد بهذه الشروط 
  :تالي على النحو ال

                                                 
رسالة مقدمة لنيل .،لعزيز الشرقاوي،التكييف الشرعي لشركات المضاربة الإسلامية والآثار المترتبة عليهاصفية عبد ا-  1

 319ص؛ .قسم الشريعة ،كلية الحقوق،القاهرة،2001،2000،إشراف الدكتور،يوسف قاسم،السنة الدراسية درجة الدكتوراه،تحت

 العدد التاسع الصادر في ذو القعدة، 18، ال منشور بمجلة البنوك الإسلاميةمق،318عيةمحمد عبد االله العربي، تخصص البنوك الصنا-  2

 .م1986هـ،1406

،ومعنى أشرا 18محمد " افهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرا طه:"هو العلامة الدالة المميزة قال تعالى :الشرط في الغة -  3

هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا ،ويكون خارج :"اشرعه أما معنا؛)1/373(نير،أي علاماتها الدالة المميزة،المصباح الم اطه

  )5/104(،وهبه الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته". عن الماهية ويلزم من عدمه عدم الحكم

ف على وجوده وجود الحكم ولكن يتفق الركن والشرط في أن كلا منهما  يتوق"بقولهم وعلى هذا يفرق علماء الأصول بين الركن والشرط

 م 1،1976ط،53مدكور  أصول الفقه محمد سلام" يختلفان من جهة أن الركن جزء من أجزائه 
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يشترط في العاقدين أهلية التوكيل والتوكل فيشترط في رب المال ما :ما يتعلق بالعاقدين :  أولاً
عليه للفلس وأن يكون مالكاً لرأس  )1(يشترط في الموكل من العقل والبلوغ والحرية وعدم الحجر

  .)2(المال أو صاحب ولاية عليه كالأب

ويشترط كذلك عدم اختلاف  ،وهي العقل والبلوغ ،لكما يشترط في العامل ما يشترط في الوكي
فلا تصح المضاربة إذا كان أحد الطرفين من دار ،ورب المال  ،الدارين وهذا يتعلق بالعامل

ولا يشترط ،الإسلام والآخر من دار الحرب إلا إذا كان أحدهما مستأمناً في دار الطرف الآخر 
ة جائزة بين أهل الذمة كما يجوز في المضارب فالمضارب ،م في رب المال أو المضارب مالإسلا

  .)3(أن يكون مفلساً

  :ما يتعلق برأس المال :  ثانياً

بالعمل فيه على وفق ما هو ما يقوم رب المال بدفعه إلى عامل المضاربة ليقوم : ورأس المال 
  :، ولابد أن تتوافر فيه الشروط الآتية )4(اشترطا

، وتأسيساً على هذا )5(ن الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماءأن يكون رأس المال م:الشرط الأول 
إذا كان المال المدفوع إلى العامل تبرا ـ أي ذهب وفضة غير ؛الشرط، لا تصح المضاربة 

                                                 
هو صفة حكمية توجب منع موصوفها نفود تصرفه في :" الحجر 1

الرصاع ،شرح ".الزائد على قوته أو تبرعه بماله
 )2/419.(.الحدود

، آشــاف القنــاع  ،البــهوتي)1/321(لشــيرازي،المهذب _  2
)3/508.( 
، الشــرح الكــبير )6/81(الكاســاني ، بــدائع الصــنائع _ 3

 ).5/35(؛ ابن قدامة ،المغني )3/19(للدسوقي 
الطحاوي ،حاشية الطحاوي على شرح  -  4

 8ه1395(،دار المعرفة للطباعة والنشر ، )3/363(المختار،
 بيروت لبنان)م1975،
ن رشـد، بدايـة   اب ـ)6/83(الكاساني بـدائع الصـنائع   _  5

 ).3/398(، الشربيني،مغني المحتاج )2/283(المجتهد 
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أن رأس المال إذا كان عروضاً غرراً : لمذهب الجمهور بقوله ،وقد علل ابن رشد ،مضروبين
فيكون رأس المال  ،وهو يساوي قيمة غيرها،ويرده  وهو يساوي قيمة ما، ،لأنه يقبض العرض

  .)1(والربح مجهولاً

ولأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة ربح كل من المضارب ورب المال وقت القسمة 
إذ أن معرفة مقدار الربح حينئذ متوقفة على معرفة قيمة  ؛جهالة من شأنها أن تقضي إلى التنازع

يق معرفة قيمة العروض تعرف بالحزر والظن، وذلك يختلف العروض قبل العقد وبعده، وطر
باختلاف المقومين، وقد يكون التقويم محل نزاع فيؤدي إلى نزع في الربح ومقداره، وذلك مفسد 

والدراهم  )3(قال ابن المنذر ـ رحمه االله ـ وأجمعوا على أن القراض بالدنانير،)2(للمضاربة
  .)4(جائز

؛ لأن عدم )5(المال معلوماً عند العقد للتمييز بين رأس المال والربح أن يكون رأس: الشرط الثاني
والجهالة في العقود تؤدي إلى وقوع الخلاف ،عدم معلومية رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح 
  .)6(ومن ثم فلا تجوز المضاربة عند جهالة رأس المال

  فالمضاربة فاسدة، والشرط أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً، فإن كان ديناً:  الشرط الثالث

                                                 
 ).2/283(ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -1
 ).5/124(ابن قدامة ،المغني -2
لأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح آل من  -  3

المضارب ورب المال وقت القسمة ،جهالة من شأنها أن تفضي 
ع ،إذأن معرفة مقدار البح حينئد متوقفة على إلى التناز

معرفة قيمة العروض قبل العقد وبعده ،وطريق معرفة 
قيمة العروض تعرف بالجرز والظن ،وذلك يختلف باختلاف 
المقومين ،وقد يكون التقويم محل نزاع فيؤدي إلى نزع في 

ابن قدامة ،المغني .الربح ومقداره ،وذلك مفسد للمضاربة
،)5/124( 
 )5/125(المرجع نفسه -4
 ).111ص(عبد الوهاب حواس، المضاربة  -5
 ).5/127(ابن قدامة ،المغني -6
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أن يكون ذلك حاضراً عند التصرف، فلا يشترط الحضور في مجلس العقد، وعلى ذلك إذا وفي 
  .)1(الدين ـ فسلم إلى المضارب أو أحضر المال الغائب فسلم إليه صحت المضاربة

قت فينتج ولعل الفقهاء ـ رحمهم االله تعالى ـ رأوا أن من عليه الدين ليس موسراً في ذلك الو
عن ذلك عدم معرفة رأس المال، ومن شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً للجميع، 

حيث لا يشترط هذا ، )2(وبطبيعة الحال الوضع يختلف بالنسبة للمصرف كشخصية اعتبارية
وأراد أن يضعه في الاستثمار، فلا ،الشرط، ومن ثم فلو أن شخصاً له حساب لدى المصرف 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان لرب المال على رجل دين، ،)3(ترده ثم يودعه مرة أخرىداعي أن يس
  .)4(فقال له اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، فالمضاربة فاسدة بلا خلاف

  :تسليم رأس المال إلى المضارب :  الشرط الرابع

، وعليه فلا )5(العمل فيهاتفق الفقهاء، على وجوب تسليم رأس المال إلى المضارب ليتمكن من 
تصح المضاربة إذا أعطى لأمين آخر غير المضارب، وكذلك لا تصح إذا اشترط رب المال أن 

                                                 
الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -  1

 )2/314(على متن منهاج الطالبين،
أنها _ :تكون واضحة في حالتين هما:الشخصية الاعتبارية -  2

بالغ يخصص شخص أو أشخاص ممجموعة من الأموال ،وذلك بأن 
،و يخرجه من ذمته،لتحقيق نفع عام أو معينة من الأموال

جماعات الأشخاص ،وذلك بأن يتفق أشخاص على :والثانية.خاص
توحيد نشاطهم المالي مثل الشرآة ،أو غير مالي مثل الجمعية 

الدكتور محمد طمور،الشخصية .معينة= ويقصدون با لتفا قهم تحقيق أغراض
 .،جامعة الكـويتم1978هـ،1398الثانية السنة لمجلة الحقوق والشريعة،العدد الأو.100الإسلامية، رية في الشريعةالاعتبا

يوسف قاسم،التعامل التجاري في ميزان التشريع  -  3
 156الإسلامية،

الكاســاني، بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع     _  4
غـني  الشـربيني، م )2/284(ابن رشـد، بدايـة المجتهـد    )6/82(

 ).5/127(ابن قدامة ،المغني )3/399(المحتاج 
ــة،  _  5 ــة البنايـ ــاني، الهدايـ ــن )7/662(الميرغنيـ ؛ ابـ

؛الشـربيني،  )3/520(عرفةالدسوقي، حاشيةعلى شـرح الكـبير   
 ).5/138(،ابن قدامة، المغني )3/449(مغني المحتاج 



-228- 
 

، لأن هذا الشرط يجعل لرب المال يداً عليه، فكان ذلك )1(يعمل مع المضارب في رأس المال
  .شرطاً مخلاً بكمال التسليم إلى المضارب

أو من القارض على أن يعمل  ،القراض شرطاً من رب المالويرى المالكية أنه إذا تضمن عقد 
رب المال معه، أو على ألا يعمل المضارب إلا بعد مراجعته واستشارته أو اشترط رب المال 
عليه أميناً فسدت المضاربة، حتى إذا عمل المضارب في المال لم يكن له أجر مثله، لأن هذه 

  .)2(الشافعيةالشروط تخل بكمال التسليم، وإلى ذلك ذهب 

ولذلك يقول صاحب  وذهب الحنابلة إلى جواز هذا الشرط، فإذا شرط لم يخل بصحة المضاربة،
ولنا أن العلم أحد ركني المضاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين :"المغني معللاً

ا تقتضي من الآخر كالمال، وقولهم إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع إنم
إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ريحه، وهذا حاصل من اشتراكهما في العمل، 

  .)3("ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما

إنما يكون في حالة ما إذا كان عمل رب رأس ،والجدير بالذكر أن الخلاف بين الفقهاء في ذلك 
اً، أما إذا عمل تبرعاً من غير شرط كأن استعان به المضارب فلا يؤثر ذلك في المال مشترط

  .)4(صحة المضاربة اتفاقاً

كما يلاحظ جواز تعدد المقارض كأن يشترط الوصي على المضارب أن يعمل معه إذا ما قارض 
  .)5(على مال موليه

                                                 
حتى لا يبقى لرب المال فيه :"ويعلل دلك ،لملاخسرو بقوله -  1

المال يكون أمانة عنده فلا يتم إلا بالتسليم إليه يد لأن 
 ) 2/311(،الملاخسرو،الغرر شرح الدرر،"آالوديعة

ــبير _  2 ــرح الكـ ــى شـ ــية علـ ــوقي، الحاشـ ،  )3/521(الدسـ
 ).3/400(مغني المحتاج :الشربيني

 ).5/138(ابن قدامة، المغني  _  3
يوسف قاسم،التعامل التجاري في ميزان الشريع  -  4

  .156،الإسلامية
 ).70ص(الشيخ علي الخفيف، الشرآات _  5
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  :شروط المضاربة المتعلقة بركن العمل : ثالثاً 

ومن ثم فإنه ،ن العمل شروطاً باعتباره مما تتوقف عليه صحة المضاربةكذلك يشترط في رك
يشترط فيه أن يقوم به المضارب فله أن يبيع ويشتري، وإليه ترجع حقوق العقد لا إلى صاحب 

فالمضارب . لأن الحقوق في البيع والشراء ترجع إلى الوكيل والمضاربة تتضمن الوكالة ،المال
حقه أن يقبض أو يسلم ا لشيء المبيع أو يقبض أو يدفع الثمن وله أن تقع عليه الالتزامات فمن 
بل يملك الرد بالعيب والرؤية وغيرها من الحقوق الأخرى التي ترجع . يطالب بتسليم كل منهما

  .)1(إلى المضارب لا إلى رب المال

  :من شروط المضاربة  )2(ما يتعلق بالربح: رابعاً 

  :بح متى توافرت كانت المضاربة صحيحة وهي اشترط الفقهاء عدة شروط في الر

أن يكون مقدار الربح معلوماً عند التعاقد؛ لأن المعقود عليه في المضاربة هو الربح : الشرط الأول
ومن ثم فإنه يلزم ،)3(وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد؛ لأنها تؤدي إلى الاختلاف والمنازعة

                                                 
الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -  1
)2/314( 
الربح،الرباح، النماء في التجر ،وأربحته :الربح لغة -  2

ابن منظور ،لسان .أي أعطيته ربحا:على سلعته 
  )3/1535(العرب،

ل نتيجة لعمل هو مازاد عن رأس الما:الربح في المضاربة 
العامل في المال لأن رب المال ،يقدم المال،وعلى هذا 

يستحسن رب المال الربح نظير ماله ،ويستحسن العامل 
الربح نظير عمله ، أحمد الدردير ، على هامش حاشية 

 )3/159(الدسوقي ،الشرح الكبير،
ــوط _  3 ــبير،  )22/229(لسرخسي،المبس ــرح الك ، الدسوقي،الش
)3/517.( 
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رك التحديد معناه الجهالة المقضية إلى النزاع وهي تحديد نصيب كل طرف من الربح؛ لأن ت
  .)1(تفسد العقود

فلا يجوز أن يعين لأحدهما قدر مسمى كخمسين  ،أن يكون الربح شائعاً بين الطرفين: الشرط الثاني
  .)2(بل يكون التحديد بالنسبة كالثلث أو الربع ؛دينار لأن هذا التحديد يقطع الشركة بينهما

، فلا يصح أن يكون نصيب )3(يكون القدر المشروط من الربح لا من رأس المالأن : الشرط الثالث
هو الاشتراك في الربح لا في ،العامل من رأس المال لا من الربح لأن الهدف من المضاربة 

  .رأس المال

ولا ،يتحملها رب المال " الخسارة"إذا لم يتحقق الربح من الشركة فإن الوضيعة : الشرط الرابع
أو فائدة فضاع جهده هباء منثوراً ،المضارب لمشاركته بالعمل الذي لم يعد عليه بنفع شيء على

وتجاوزه الحد ،وظلمه ،وإلا كان ضامناً لتقصيره ،أو إهمال أو تعدي،شريطة ألا يقع منه تقصير 
  .)4(المشروع له

ا ويترتب عليه،حتى تكون صحيحة ،وبهذا تتضح الشروط التي يجب توافرها في المضاربة 
  .وإذا وقع الخلل في الشروط السابقة كانت المضاربة باطلة ولا تنتج آثارها ،آثارها

  :تنقسم المضاربة من حيث نوعيتها إلى و: أنواع المضاربة وصورها: مطلب رابع
وأساس هذا التنويع يرجع إلى العمل الذي يقوم به المضارب  ،مضاربة مقيدة، ومضاربة مطلقة

وإما أن يكون عملاً مطلقاً، ومن خلال هذا التقسيم  ،داً بزمان أو مكان مثلاًفإما أن يكون عملاً مقي
  :تظهر صورة المضاربة، وفيما يلي تفصيل ذلك 

                                                 
يوسف قاسم، التعامل التجـاري في ميـزان الشـريعة    / د_  1
 .، طبعة أولى نشر دار النهضة العربية)157ص(
ساني ،بدائع الصنائع في ترتيب االك -  2

 )8/3602(الشرائع،
 )217ص(محمود حسن،أحكام المواريث  - 3
؛ ابـن قدامـة، المغـني    )2/286(ابن رشد، بداية المجتهد _  4
 ).22/30(السرخسي، المبسوط )5/143(
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  :المضاربة المقيدة : أولاً 
وهي التي يتضمن عقدها بعض الشروط التي تقيد تصرفات المضارب في التجارة واستثمار 

  .)1(ذلك المال بزمان أو مكان أو نوع تجارة ونحو
إذ منها ما  ؛القيود تختلف من حيث نوعها والوفاء بها :من المالكية إلى أن )2(وأشار أحمد الدردير

  ،ومن ثم الوفاء به  مفيد فلا يلزم   يكون مفيداً فيجب على المضارب الوفاء به ومنها ما هو غير
  
  : )3(ض النماذج لهذه القيودفهذه القيود منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح وفيما يلي بيان لبع 

  :أ ـ القيود الصحيحة 
وهي الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد وهذه القيود اتفق الفقهاء على وجوب التزام المضارب 

:  صلى االله عليه وسلم، ولقوله )5()يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿: ، لقوله تعالى )4(بها
  .)6("على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو حل حراماًوالمسلمون "

                                                 
عبد الفتاح عبد االله ،البرشومي ،المضاربة في الفقه  -  1

 م 2002ه،1423،دار آمون للطباعة 42الإسلامي 
هو العارف باالله أبو البرآات أحمد بن :أحمد الدردير   - 2

محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي 
ظ الشهير بالدردير ،ولد ببني عدي من صعيد مصر وحف

القرآن وجوده ،وحبب إليه طلب العلم ،عين مفتيا وناظرا 
هـ 1201سنة  - رحمه االله–وشيخا على المالكية الصعايدة،توفي 

 ).5/181(هدية العارفين،.،من مؤلفاته الشرح الكبير،
 )3/521(أحمد الدردير ،الشرح الكبير  -  3
، علـي حيـدر، درر   )1/344(ابن القيم، أعـلام المـوقعين   _ 4

،دار الجيــل )3/478(شــرح مجلــة الأحكــام العدليــة  الحكــام
 ).169ص(بيروت؛ الشيخ علي الخفيف، الشرآات 

 ).1(المائدة آية _ 5
الترمذي،آتاب الأحكام عن رسول االله ،باب مـا ذآـر عـن     _  6

 ).3/114(الصلح بين الناس 
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  .فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على مشروعية اقتران العقود بالقيود المباحة شرعاً

وإن اقترنت المضاربة بشرط وجب ألا يكون : وضابط القيد الصحيح وضحه أحد العلماء بقوله 
ك في الربح، والتخلية بين العامل ورأس هذا الشرط مؤدياً إلى ما يخالف مقتضاها من الاشترا

المال، وعدم التجهيل في ربح أحدهما واعتبار العامل أميناً وعدم التزامهم بشيء من الخسارة أو 
  .)1(التلف الذي لابد فيه، وعدم كفه عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجارة والتجار

ولو يعد العقد ما لم يتحول المال  ،ييد المفيدوالقاعدة عند الحنفية أن شركة المضاربة تقل التق
بخلاف التقييد . عرضاً لأنه حينئذ لا يملك رب المال عزل المضارب بعد ذلك فلا يملك تقييده
  .)2(غير المفيد فإنه لا يعتبر أصلاً كنهيه عن بيع المال حالاً ـ فإن القيد يكون لغواً

اق د ووجوب العمل به إلا أنهم قد اختلفوا في نطولكن الفقهاء رغم اتفاقهم على صحة القيد المفي
  .)3(الشروط المفيدة توسعاً وضيقاً

وأساس اختلافهم في ذلك يرجع إلى أعراف التجار وعاداتهم التي تختلف باختلاف الأزمنة 
  .)4(والأمكنة والعصور فالعامل يتصرف في هذا الصدد وفقاً للأعراف الغالبة في أكثر الأحوال

                                                 
 ).73ص(الشيخ علي الخفيف، الشرآات _  1
،دار )542ص(رد المحتار، ابن العابدين محمد الأمين، حاشية _ 2

 .هـ ،القاهرة1452الفكر 
وهذه الشروط الناس في أحوج إليها هي العصر الحديث؛  -  3

لتعدد صور المعاملات المالية وآثرتها ،فالمضاربة مثلا تبدو 
أهميتها أوضح منها في العصور السابقة ،ذلك أن الاستثمار 

ومن أطراف الحديث يعتمد على تجميع أآبر قدر ممكن من المال،
متعددين ثم توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار المنظم بمعرفة 
أناس متخصصين لتقوم باستثماره وفق أحدث الأسس والأساليب 
،بما يعود عي أصحاب الأموال وعلى الجهة المستثمرة والمجتمع 

 .108محمد عبد الستار الجبالي.آله بالخير والفائدة
 ).2/213(اية المقتصد ابن رشد، بداية المجتهد ونه_  4
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  :اذج للقيود الصحيحة في عقد المضاربة وهي تمثل صوراً للمضاربة وفيما يلي نم
  :أ ـ قيد تعيين شخص 

على أن تشتري من ،وذلك مثل ما لو قال رب المال للمضارب خذ هذا المال واعمل به مضاربة
 ،فيكون هذا القيد صحيح ويعمل به لدى الحنفية دون شرط التعدد في الأشخاص،فلان وتبيع لفلان

أما الحنابلة فإنهم يجيزون ذلك بشرط تعدد الأشخاص . )1(التعامل مع شخص واحد معينبل يكفي 
وهذا أمر جائز ومفيد لديهم لزيادة الثقة والطمأنينة . المعينين الذين يتعامل المضارب معهم
فلا يجوز للمضارب أن يتعامل مع غيرهم وإلا كان . للتعامل مع هؤلاء الأشخاص المعينين

  .)2(عن هذا القيد الذي يجب أن يلتزم به ضامناً لخروجه
خلافاً للشافعية والمالكية القائلين بعدم جواز هذا القيد لما ت ضمنه من تضييق على العامل في 

فالتقييد في مقتضى العقد إذ مقتضى عقد . التصرف وتحقق الربح المقصود من المضاربة
لتحقق الرب وهذا لا يتم إلا بالتقلب المضاربة إطلاق التصرف وإباحته للمضارب في راس المال 

  .)3(في الأسواق وعدم تحديد التعامل مع شخص معين
  :ب ـ قيد تعيين المكان في المضاربة 

مثل ما لو دفع شخص إلى شخص آخر مالاً مضاربة بشرط أن  ،فإذا كان القيد متعلقاً بالمكان
مل في غيرها لأن الشرط يعمل في بلد معين كالكويت مثلاً ـ فليس من حق المضارب أن يع

مفيد ولازم له، فالأماكن تختلف بالرخص والغلاء والسفر مظنة الحظر والهلاك وإلا كان ضامناً 
  .)4(وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة

                                                 
؛  الكساني )5/258(البهوتي، حاشية الروض المربع، -  1

 )6/87(،بدائع الصنائع ،
 ).6/99(ساني، بدائع الصنائع االك_  2
؛ابـن  )2/213(ا بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد  _  3

عرفــة الدســوقي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكــبير  
 ).2/310(تاج ؛الشربينـي، مغني المح)3/520(
، ابـن قدامـة،   )6/98(ساني، بـدائع الصـنائع،    االك_  4

 .)5/142(المغني 



-234- 
 

خلافاً للمالكية والشافعية الذين يرفضون تعيين المكان لما فيه من تضييق على المضارب وتحجير 
  .)1(ق في أي مكان يرى فيه تحقق الربح الكثيرعليه في التصرف المطل

  :جـ ـ قيد تعيين السلعة في المضاربة 

إذا كان القيد متعلقاً بتعيين سلعة محددة كالمضاربة في السيارات مثلاً فقد اتفق الفقهاء على التزام 
ا للأخذ بهذا إلا أن المالكية والشافعية اشترطو،العامل بهذا القيد باعتباره قيداً مفيداً وغير ضار

القيد أن يكون النوع المحدد من السلع موجوداً ومتوافراً بالأسواق حتى لا يضيق على المضارب 
  .)2(في تحصيل الربح المقصود من المضاربة

  :د ـ قيد توقيت المضاربة 

خذ هذا المال (أما إذا كان القيد متعلقاً بمدة محددة للمضاربة مثل ما لو قال رب المال للمضارب 
لأنه توكيل، "فالعقد صحيح ويجوز العمل به ،)اعمل به مضاربة لمدة سنة أو سنتين والربح بينناو

، )3("فيتأقت بما وقته الموكل، والتوقيت مفيد وأنه تقييد بالزمان، فصار كالتقييد بالنوع والمكان
  .وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة لأخذهم بتوقيت المضاربة وتعليقها وإضافتها

خلافاً للمالكية والشافعية القائلين بعدم جواز ذلك لاحتمال عدم تحقق الربح المقصود من العقد في 
المدة المحددة والأصل في المضاربة أن تكون بصيغة منجزة تنتج أثرها فوراً عند تسليم رأس 

  .)4(المال إلى العامل وهذا أمر لا يتحقق مع تعليق العقد وإضافته

                                                 
، الشــيرازي،المهذب )2/213(ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ،_ 1
)1/392.( 
، الشربينــي، مغـني   )2/213(ابن رشد، بدايـة المجتهـد ،  _ 2

 ).2/310(المحتاج 
حيلـي،  وهبه الز/ ، د)6/99(ساني، بدائع الصنائع االك_ 3

 ).4/863(الفقه الإسلامي وأدلته 
ابن رشد،بداية المجتهد ونهاية  -  4

 )2/311(،الشربيني،مغني المحتاج،)2/214(المقتصد،
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والتنمية بالبيع  ،قهاء بأن وظيفة المضارب هو التجارة في المال للاسترباحكما يرون هؤلاء الف
ومن ثم فكل شرط يحول دون عمل المضارب المعتاد ،والشراء مما جرت العادة بأن يتولاه التجار

  .)1(يكون مفسداً للمضاربة عندهم

ن صحة هذه والحنابلة م ،من خلال عرض الصور السابقة يتضح رجحان قول الحنفية:الراجح و
والعمل بها ما لم تخالف نصاً شرعياً فضلاً عما  ،والقيود،القيود وذلك؛ لأن الأصل في الشروط 

أو سلعة معينة؛ لأنها توكيل  ،أو مكان ،أو زمان،في المضاربة من جواز التخصيص بشخص
  .)2(والتوكيل يحتمل التخصيص والتقييد

   :المضاربة المطلقة : ثانياً 

 وقد قسم ،)3(أو نحو ذلك،أو سلعة ،أو مكان  ،ربة التي لم تتقيد بقيد من زمانويقصد بها المضا

  : )4(الفقهاء تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة إلى أربعة أقسام

ما يجوز للمضارب أن يعمله عرفاً بمقتضى عقد :وقد ذكر هذا القسم الدسوقي  فقال: القسم الأول
فللمضارب أن يتصرف ما بداله من أنواع  ،في العقدالمضاربة دون حاجة إلى النص عليه 

التجارات في سائر الأمكنة والأزمنة مع سائر الناس لأطلاق العقد، فله أن يشتري به ويبيع لأن 
والربح لا يتحقق إلا بالبيع والشراء المعروف بمثل قيمة . الهدف من المضاربة هو تحقيق الربح

                                                 
، وهبه الزحيلي، الفقـه  )74ص(الشيخ الخفيف، الشرآات _  1

 ).4/864(الإسلامي 
،الدورة الثالثة عشر 22مجلة مجمع الفقه الإسلامي، -  2

لامي،العدد الثالث عشر ،الجزء ،لمؤتمر الفقه الإس
 .م2001هـ،1422الثالث،السنةك

 ).2/326(البهـوتي، آشاف القناع ، ،_  3
،ابن عرفة الدسـوقي،  )6/87(ساني، بدائع الصنائع االك_ 4

، )2/316(،الشربيني، مغـني المحتـاج   )3/520(حاشية الدسوقي 
، وهبة الزحيلي، الفقه الإسـلامي  )5/140(ابن قدامة،المغني 

 ).4/855(أدلتهو
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مثله قياساً على الوكيل وإلا كان مشترياً لنفسه لا لحساب  المشتري أو بأقل مما يتغابن الناس في
  .)1(المضاربة

لأن الإبضاع من عادة التجار، والمقصود من  ؛وللمضارب أن يدفع مال المضاربة بضاعة
  .)2(ولأنه يملك الاستئجار فالإبضاع أولى. المضاربة الربح والإبضاع طريق إليه

والإبضاع استعمال فيه بدون عوض فكان أولى، ولا  لأن الاستئجار استعمال في المال بعوض،
  .)3(يجوز لدى فقهاء المالكية الإبضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن المضارب

ويجوز للمضارب أن يستأجر أجيراً ليعمل في المال لأن الاستئجار من عادة التجار وضرورات 
 ،وهذا مانقله ابن يساعده في عمله التجارة فقد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من

  .)5(عن الإمام مالك في المدونة)4(القاسم

ويستأجر ما ينقل عليه بضاعته لأن النقل ،والمال ،وله أن يستأجر الأماكن لحفظ التجارة 
  .)1(والحفظ من أعمال التجارة وطريق موصل للربح ولا يستطيع النقل بنفسه،

                                                 
،ابن عرفة )8/3606(ساني ،بدائع الصنائع ،االك -  1

 ).3/522(الدسوقي،الشرح الكبير،
، ابن عرفة الدسوقي،الشرح )5/136(ابن قدامـة،المغني، -  2

 ).5/258(،البهوتـي،حاشية الروض المربع،)3/522(الكبير،
 ).3/521(عرفة الدسوقي، الدسوقي على الشرح الكبير _ 3
هوأبوعبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن : لقاسمابن ا-  4

خالد بن جنادة  العتقي بالولاء،الفقيه المالكي جمع بين 
الزهد والعلم وتفقه بالحب مالك عشرين سنة وهو صإمام 

آانت ولادته سنة ،مالك ونظرائه ،وصاحب المدونة 
ابن خلكان .هـ 191هـ وتوفي بمصر سنة 133هـ،وقيل 132

 ).3/129(ن ،،وفيات الأعيا
؛الكساني )5/93(الإمام مالك، المدونة الكبرى،   -  5

 ).8/3607(،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،
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  .ات المعروفة عرفاً بهذا الصدد في هذا القسموبالجملة يكون للمضارب جميع التصرف

مثل شراء الأشياء المحرمة التي لا   ،وهو ما لا يجوز للعامل أن يعمله أصلاً  :القسم الثاني 
ولا تحقق الربح المقصود من المضاربة، كالميتة والدم  ،ولا يجوز التصرف فيها ،تملك بالقبض

حُرِّمَتۡ  ﴿ :ها االله على عباده قال تعالى ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات التي حرم
 عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلمُۡنۡخَنِقَةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ

ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَآَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَآَّيۡتُمۡ وَمَا 
أن االله حرم بيع الخمر : "صلى االله عليه وسلم، وقال الرسول )2( ﴾ ... ۚ  تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزلَۡـمِٰ

فهذا لا يجوز للعامل أن يعمله أصلاً بنفسه أو بإذن رب المال لأن ،)3("والميتة والخنزير والأصنام
  .التعامل في هذه الأشياء حرام شرعاً

وهو لا يملك المضارب عمله إلا بالنص عليه صراحة في عقد المضاربة المطلقة :القسم الثالث 
والشراء ،والإقراض  ،والشراء بما لا يتغابن به التجار ،والمحاباة في البيع،مثل الهبة  ،كالتبرعات

ض لا فالإقرا،لأن هذه الأعمال لا تدخل في نطاق أعمال التجارة ؛بالأجل عند بعض الفقهاء 
، ولا يجوز )4(ومال الغير لا يحتمل التبرع،لأنه تبرع،يجوز من رأس المال إلا بإذن رب المال 

وضامناً ما اشتراه، وكان الربح له ،فإن فعل ذلك يعتبر مخالفاً ،له الاستدانة على مال القراض 
له أيضاً ولا يجوز ،وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته ،ولا شيء منه لرب المال ،وحده 

  .)5(أن يدفع مال التجارة إلى عامل آخر ليضارب به، لأنه تصرف في مال الغير دون إذنه

                                                                                                                                                
 )8/3607(ساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،االك - 1
 ).3: (المائدة _  2
صحيح مسلم ،آتـاب المسـاقاة ،بـاب تحـريم بيـع الخمـر        – 3

 .840،ص2،ج1581لحديث،والميتة والخنزير والأصنام،رقم ا
 ).85ص(الشيخ علي الخفيف، الشرآات، _  4
، الدسوقي،حاشـية ،  )6/98(الكاساني، بدائع الصنائع _  5

 ).3/522(الشرح الكبير



-238- 
 

كما لو قال له ،إلا بتفويض من رب المال ،ما لا يملك المضارب عمله : وهو :القسم الرابع 
أو شركة عنان فهذا العمل أعم من ،وفوضه في مشاركة شخص آخر مضاربة " اعمل برأيك"

  ).1(فلا يجوز إلا بإذن من المالك المضاربة

ويكون لرب المال من الربح ما شرطه في المضاربة لنفسه من الربح أولاً والباقي يكون بين 
  .)2(المضارب وشريكه وفقاً للاتفاق المبرم بينهما

فهذه أقسام المضاربة المطلقة وسبقتها المضاربة المقيدة وصورها وهي توضح مدى اهتمام الفقه 
ي بمصلحة الطرفين في هذا العقد الذي يحوي في ثناياه مصلحة اجتماعية واقتصادية الإسلام

  .وهي حفظ المال عن طريق الاستثمار بوسيلة المضاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حاشية ،  ، الدسوقي)6/98(الكاساني، بدائع الصنائع  -  1

 ).3/522(االشرح الكبير
حاشية  ، الدسوقي)6/98(الكاساني، بدائع الصنائع   -  2

 ). 3/522(، االشرح الكبير
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  : حفظ المال بحل البيع:المبحث الخامس

وهي حفظه بحل البيع أي ،وفي هذا المبحث نتناول وسيلة من وسائل حفظ المال وجوداً 
وعقد ،كعقد السلم ،عرض لصور المعاملات المشروعة تولتوضيح ذلك ن،عية المعاملات مشرو

  .وعقد المرابحة ،الصرف

ثم نعرض للصور غير المشروعة في مجال الكسب الحرام وذلك كبيع الغرر وبيع الشيء قبل 
حقيق قبضه وكذا المقامرة وبالمقارنة بين هذه الأساليب يتضح أن مشروعية المعاملة وسيلة لت

  : من خلال مبحثينعرض لذلك تومن ثم ن ،مقصد حفظ المال

  .المكاسب المشروعة وصورها : الأول المطلب

  .المكاسب الغير مشروعة وصورها : الثاني المطلب

   : المكاسب المشروعة وصورها: الأول  المطلب
و صوراً،، ورسمت له وجعلته من أسباب الكسب المشروع،إن الشريعة الإسلامية أباحت البيع

في مجال من العقود التي شرعت  موه،والمرابحة ،والصرف ،عقد السلم كأشكالاً منها ـ 
قضاء لحاجة الموسر من الاسترباح  هاففي ،وذلك لما فيه من مصلحة الفرد والجماعةالمعاملات ،

حاجة د يتعاون الطرفان ويقضي كل منهما والعق هإذ بهذ ؛من الإعواز همونجدة ل،وإسعافاً للفقير 
  : مطالب ولبيان هذا جاء المبحث في  وعلى ذلك يعم الخير،الآخر

  .عقد السلم : الأول الفرع
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  .عقد المرابحة :الثاني  الفرع

  .عقد الصرف :الثالث  الفرع

  :عقد السلم :الأول  الفرع

عقد السلم من أهم الصيغ الشرعية للتمويل، وتنمية الأموال ،وهو صورة من صور البيع ،ونظرا 
هميته في حفظ المال، واستثماره ،سنتعرض إلى دوره في تنشيط حركة التجارة ودوران لأ

الأموال بين أيدي الناس،مع التعرض إلى الضوابط التي وضعها الشارع الحكيم للبعد عن الربا 
والغرر ،بالإضافة إلى الضمانات الشرعية التي تكفل سلامة التعامل بهذه المعاملة ،وبعض 

عاصرة له ،في الوقت الذي تلح فيه الضرورة على تفعيل البدائل الشرعية للمعاملات التطبيقات الم
  :وعلى هذا جاء المطلب في فروع.الربوية

  : تعريف السلم:اولا

  : مشروعية السلم: ثانيا

  :الحكمة تشريع السلم،وأهميته في حفظ المال وتحقيق الاستثمار: ثالثا

  : تعريف السلم:اولا

،والسلم في البيع مثل )1(السلف وأسلم في الشيء وسلّم وأسلف بمعنى واحدهو : السلم لغةأـ 
فهو لغة أهل : والسلم لغة أهل الحجاز أما السلف ،)2(السلف وزنا ،وأسلمت إليه بمعنى ،أسلفت

العراق وسمي السلم سلفاً لتقديم رأس المال وسمي سلماً لتقديم رأس المال في المجلس فالسلف 
  .)3(أعم

                                                 
آبـادي   ؛ الفـيروز )3/2081(ابن منظور، لسان العـرب  _    1

  .باب الفاء فصل السين) 1060ص) (سلف(،القاموس المحيط 
 109الفيومــي، المصباح المنير،-  2
، دار الريان للـتراث  )11/41(صحيح مسلم بشرح النووي _  3

الأوطـار  هــ؛ الشـوآاني نيـل    1407بالقاهرة، طبعـة أولى  
)5/226.( 
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فكأنه ،وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ،وهو أن يعطي ذهباً ،وسلّم إذا أسلف  ،مويقال أسل
  .)1(وسلمته إليه،قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة 

اختلفت عبارات الفقهاء حول تعريف السلم وسبب اختلافهم في التعريف : السلم اصطلاحاًب ـ 
وفيما يلي تعريف السلم عند المذاهب الفقهية  يرجع إلى اختلافهم في الشروط المعتبرة في السلم،

:  

  . )2(هو بيع آجل بعاجل : ـ السلم عند الحنفية1

  .)3(وتأخير الآخر ،تعجيل أحد البدلين: وعرفوه أيضاً بأنه      

  .)4(ويتأخر المثمن لأجل ،هو بيع يتقدم فيه رأس المال:  ـ السلم عند المالكية2

  .)5(على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلاً هو عقد : ـ السلم عند الشافعية3

  .)7(على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس )6(هو عقد : ـ السلم عند الحنابلة4

  .)7(المجلس
والبيع ،قالوا إنه بيع  :ويتضح من ذكر هذه التعاريف أن الفقهاء اتفقوا على أن السلم عقد حيث

كما اتفقوا على وجوب وصف ،بت في الذمة عقد كما اتفقوا على أن يكون المسلم فيه مما يث
  .)1(بما يرفع الجهالة عنه) المسلم فيه(المبيع 

                                                 
 ).سلم) (3/2081(لسان العرب ،  ابن منظور_  1
 ط نجارية الكبرى) 5/333(بن الهمام، فتح القدير  ا_  2
 ).12/124(السر خسي، المبسوط _  3
أحمد الدر دير، الشرح الكـبير بهـامش حاشـية الدسـوقي     _  4
)3/195.( 
 ).9/207(الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز _  5
ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت :قد الع -  6

 )2/355(أثره في محله،ابن العابدين ،رد المحتار
 ).4/312(ا بن قدامة ،المغني _ 7
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  :لكن يظهر الخلاف فيما يلي 

بينما يرى غيرهم من الحنفية  ،)2(يرى المالكية جواز  تأخير قبض رأس المال عن المجلس -1
  .)3(والحنابلة اشتراط قبض رأس المال في مجلس العقد ،والشافعية

فبينما يرى الحنفية والمالكية  ،جواز السلم حالاً ومؤجلاً بل الحال أولى عندهم،افعية يرى الش -2
  .)4(والحنابلة أن الأجل شرط في صحة السلم

  : مشروعية السلم: ثانيا

إلا أن الفقه متفق على مشروعية السلم بالكتاب والسنة  ،رغم الخلاف السابق في ماهية السلم
  .والإجماع

ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَۡيۡعَ  ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَواْٰ﴿: الى قال تع:الكتاب -1
والسلم نوع من أنواع البيع فتشمله  ،حيث دلت الآية على حليّة البيع بعمومه. )5(ۚ) وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

ٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍۡ يَ﴿: وكذا قوله تعالى ،)6(الإباحة بعموم الآية الكريمة
  .)7()ۚ ۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ ڪَاتِبُۢ بِٱلعَۡدۡلِ إِلَىٰٓ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّ۟ى فَٱڪۡتُبُوهُ

، والسلم )8(والآخر في الذمة نسيئة،وهي ما كان أحد العوضين نقداً  ،فالآية أباحت المعاملة بالدين
القبيل فكانت إباحته داخلة تحت عموم الآية وهذا ما أكده عبد االله بن عباس ـ رضي االله من هذا 

                                                                                                                                                
حسن صلاح الصغير عبد االله،أحكام التمويل ،والاستثمار  -  1

،دار الجامعة الجديدة 10ببيع السلم في الفقه الإسلامي،
2008 

 )3/195(الكبير  محمدعرفةالدسوقي ،الشرح -  2
؛ )9/207(النووي،فتح العزيز بشرح الوجيز، -  3

البهوتي،الإقناع لابن النجار مع آشاف 
 .،ط،دار الفكر بيروت)3/288(القناع،

 .المراجع نفسها -  4
 ).275: (البقرة _ 5
 ).3/377(القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، -  6
 .282: البقرة _  7
 ).1/327(ابن العربي، أحكام القرآن _  8
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أي كان سلم أهل المدينة سبب نزول هذه "عنهما ـ حيث قال نزلت هذه الآية في السلم خاصة 
  .)1("الآية

  :ومن السنة وردت النصوص الكثيرة التي تبيح عقد السلم ومنها  -2

 صلى االله عليه وسلمقدم رسول االله : عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال ما روي عن ابن   أ   ـ
من أِسلف سلفاً، فليسلف في كيل : "المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال 

  .)2("معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

صلى االله  قدم رسول االله: وما روي أيضاً عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   ب  ـ
:  صلى االله عليه وسلموهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول االله  عليه وسلم

  .)3("من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"

أن هذه النصوص المروية عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ رويت من طرق شتى متقاربة 

أقدر لهم حينما  صلى االله عليه وسلمحيث إن النبي  ؛على جواز السلم ومشروعيته المعنى، وتدل

وأمرهم بالتقيد بهذه الشروط المذكورة قطعاً لأسباب الخصام ،رآهم يتعاملون بهذا النوع من البيع 

على ذلك، ولنهاهم عن فعله،  صلى االله عليهومشروعاً لما أقرهم ،والمنازعة، ولو لم يكن جائزاً 

  .)4(ما بين لهم الطريق الذي ينبغي أن يتبعوه إذا ما أرادوا التعامل بهذا النوع من البيعول

                                                 
؛ القـرطبي،  )1/334(ابن آثير، تفسير القرآن العظـيم ،  _  1

، مسند الإمام الشافعي، مـن  )3/343(الجامع لأحكام القرآن 
 ).138ص(آتاب البيوع 

آتاب البيوع، السـلف  ) 7/290(أخرجه النسائي في سننه  _ 2
بـاب لا سـلف إلا   ) 8/4(في الثمار، وعبد الرزاق في مصـنفه  

 .وعأجل آتاب البي
آتاب البيوع باب في ) 3/273(أخرجه أبو داود في سننه  _  3

 ).3463(في السلف برقم 
 )4/378(القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، -  4
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،قال )1(وإلى يومنا هذا على مشروعية السلم صلى االله عليههذا وقد أجمعت الأمة من لدن رسول 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز،ولأن المثمن في :"الإمام ابن المنذر

البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ،ولأن بالناس حاجة إليه ،لأن أرباب 
  .)2("الزروع ونحوها حتى تنضج فجور لهم السلم دفعا للحاجة 

  :تشريع السلم،وأهميته في حفظ المال وتحقيق الاستثمار من  الحكمة: ثانيا

  ؛وهذا النح ىائع  والمشتري إلى  التعاقد عل،وهي حاجة  كل من الب شرع السلم لحاجة الناس إليه

فقد يحتاج إلى سيولة نقدية يمول بها مشروعه التجاري أو الزراعي أو الصناعي ،أو :عأما البائ
إلى النفقة على نفسه وعياله ،ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا،وليس عنده ما يبيعه الآن،ولكنه 

تقبلا ،فيقوم بالبيع بطريق السلم حتى يتسنى له يستطيع الحصول عليه وتسليمه في المآل ،أي مس
فقد يحتاج إلى :ي،  وأما المشتر)3(الحصول على المال الذي يحتاجه في صورة أثمان معجلة

الحصول على السلع بأثمان أقل،حتى يبيعها فيربح فيها ،وقد لا يتيسر له ذلك عن طريق الشراء 
بيعه بعد تسلمه عند الأجل  لأن تأجيل تسليم،فيبالبيع العادي ،فيلجأ إلى الشراء بطريق السلم،

  .)4(يحصل له الربح الذي يبتغيهبه  هبأكثر مما اشترا

بطريق السلم على أهمية كبيرة في دنيا المال والاستثمار،وخصوصا بالنسبة  ينطوي التعاملكما
في  دا العقالحلال الطيب ويتوقى الحرام الخبيث ،وتتجلى أهمية هذ ىللمستثمر المسلم الذي يتحر

ضوء ما ذكرناه من حكمة لمشروعيته ،فهو طريق من طرق تنمية المال، وبديل شرعي من 
  :،كما سنبين ذلك من خلال مايلى بدائل الربا الحرام

                                                 
،الزيلعـي، تبـيين الحقـائق    )139ص(الإمام الشافعي ،الأم_  1

،ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد )4/110(شــرح آنــزا لــدقائق 
طـأ مالـك علـى    ؛أبو الوليد سليمان البـاجي، مو )2/226(

 مطبعة السعادة).494ت).(4/292(المنتقى 
 ) .3/185(ابن قدامة المغني، - 2
 )7/81(آمال بن الهمام ،فتح القدير  -  3
 )4/185(، ابن قدامة  ،المغني - 4



-245- 
 

السلم وسيلة من وسائل الاستثمار بالنسبة للبائع :السلم طريق من طرق الاستثمار -1
صناعي أو تجاري ،وهو بالطبع يحتاج والمشتري ،فالبائع قد يكون صاحب مشروع زراعي أو 

إلى رأس مال يمول به هذا لمشروع ،والتعامل بطريق السلم يحقق له ذلك ،فهو يمول مشروعه 
برؤوس الأموال التي يحصل عليها كأثمان وهو بالطبع يراعي عند تقدير هذه الأثمان جانب 

 .)1(الربح الذي يقابل ما بدله في إنشاء المشروع وإدارته من مجهود

والمشترى صاحب رأس المال يستثمر ماله بهذا الطريق لأنه إذ يشتري الشيء المؤجل يدفع فيه 
 .)2(عتباره أن يبيعه بثمن أكثر عند تسلمه فيحصل له الاستثمار المشروع اثمنا أقل،واضعا في 

هو ف موأما كون السلم بديلا من بدائل الربا الحرا:السلم بديل شرعي من بدائل الربا الحرام -2
أيضا منظور إليه من جهة البائع والمشتري ،فالبائع كما قلنا مستثمر يريد تمويل مشروعة 
التجاري أو الصناعي أو الزراعي ،وهو غالبا يحتاج لرؤوس الأموال التي يمول بها هذا 

ربا -المشروع أو ذاك ،فبدلا من أن يقوم بتمويل نشاطه عن طريق الاقتراض بالفائدة وهو
  .)3(قوم بالبيع بطريق السلم فيحصل على المال الذي يريدهفإنه ي -حرام

يريد الحصول على السلعة بثمن أقل  هومن جهة المشتري وهو في الكثير من الأحيان مستثمر فان
،وهذا بديل شرعي على أن يودع رأس ماله في بنك من البنوك ليبيعها عند الأجل بثمن أكثر

  .)4(الربوية ليحصل على فائدة  ربوية  حرام

أما عن كيفية الاستفادة من السلم في الوقت :كيفية الاستفادة من السلم في العصر الحاضر:رابعا
  :الحاضر فإنه يكون بتطبيق أحكامه على الواقع المعاصر وذلك على النحو التالي 

اشتهر العالم اليوم بالصناعات والتطور الهائل في التكنولوجيا، فمعظم الشركات تصنع    ـ1
ولكن في كثير من الأحيان تطلب بعض الدول أو بعض  ،وتعرضها للبيع في الأسواقأشياء 

                                                 
 ،مصر2002 ط  الجمعية الشرعية، 219،عبد االله محمد سعيد،فقه المعاملات_  1

 2005 لآتنيةلمطبوعات الجامعة الدولية بأمريكا ا، )1/188(،ر في الفقه الإسلاميصلاح الصاوي ،عقود المال والاستثما -  2

 220، عبد االله محمد سعيد،فقه المعاملات -  3
حسن صلاح الصغير ،أحكام التمويل والاستثمار ببيع -  4

 22السلم في الفقه الإسلامي، 
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وكثير من الشركات قد تطلب  ،المؤسسات الكبيرة أشياء معينة بمواصفات معينة لأغراض معينة
الثمن مقدماً لتستعين به في إتمام ما طلب عمله فيدفع الثمن على أن يصنع الشيء كما وصف 

لف في الصناعات ويصح ويلزم إذا انطبقت عليه شروط السلم كما ضبطها تماماً وهذا هو الس
  .)1(الفقه الإسلامي

ومما ذكره المالكية على وجه الخصوص هنا هو أن لا يشترط أن يصنع المسلم فيه رجلٌ بعينه 
فلا يصح؛ لأنه قدم نقده وهو لا يضمن أيسلم الرجل إلى ذلك الأجل أم لا، فهذا من الغرر لأن 

ولا أن يشترط . إذا مات قبل ما اتفق على صناعته يكون المسلم إليه قد انتفع بالثمن باطلاً الرجل
عليه أن يصنع المسلم فيه من مادة قد أراه إياها لأنه لا يدري أتسلم تلك المادة إلى ذلك الأجل أم 

  .)2(لا وهو من الغرر أيضاً

إذا علمنا أن عقد  ؛لفاسدة تعظم جداًإذا خلا من الشروط ا )3(وفائدة عقد السلم في الصناعات
لأن أرباب الزروع  والثمار و :"،وفي هذا يقول بن قدامة السلف في الصناعات لازم بغير خلاف

التجارات  يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ،لتكتمل ،وقد تعوزهم النفقة ،فجوز لهم السلم 
  .)4("،ويرتفق المسلم بالاسترخاصاليرتفقو

التي ارتأتها حكمة الشارع يوم أن أجازه استثناء باقية أبد الدهر  ،فائدة عقد السلم تظل  ـ 2
وهي احتياج البائع للثمن ليستعين به على إخراج المسلم فيه أو ليسد به حاجات معيشته إلى وقت 

                                                 
حسن صلاح الصغير ،أحكام التمويل والاستثمار ببيع  - 1

  22فقه الإسلامي، السلم في ال
المطبعـة  ).3/127(الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى  _  2

 .الخيرية ،ط الأولى
يمكن اللجوء إلى السلم في تمويل الأصول الثابتة  -  3

للمصانع الحديثة أو لإحلالها في المصانع القديمة 
القادمة،آبديل للتأجير التمويلي ،فتقدم تلك الأصول 

الحصول على جزء من منتجات تلك  آرأس مال سلم مقابل
_ عقد الإستصناع _ لآجال تسليم متفق عليها،ةهو مايعبر عنه  المصانع على دفعات وفقا

 ,66، ،الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم ،الدكتور محمد عبد الحليم عمر
 )4،185(ابن قدامة ،المغني، -  4
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والاحتياط لازم في عقود السلم حتى لا تدخلها شوائب . وكذلك حاجة المسلم للمسلم فيه. التسليم
وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من تشريع السلم ،)1(الربا والغرر والمخاطرة التي حظرها الشارع

  .في مجال الصناعة والتجارة وغيرهما بغية تنمية الأموال وزيادة استثماراتها 

  .عقد المرابحة:الثاني الفرع

نواع البيوع التي تمثل وهو نوع من أ،" بيع المرابحة"من وسائل حفظ المال عن طريق حليّة البيع 
  :من خلال الفروع التالية ،وفيما يلي بيان ذلك ،وسيلة للكسب المشروع

  حقيقة المرابحة وحكم مشروعيتها:أولا

  .الحكمة من مشروعيتها وطبيعة المرابحة في الفقه الإسلامي : ثانيا

  .شروط صحة المرابحة: ثالثا

  وحكم مشروعيتها حقيقة المرابحة: أولا

  :لمرابحةحقيقة ا:1

ربح في تجارته ربحاً، وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحاً : الزيادة يقال : أـ المرابحة لغة 
ويقال بعته السلعة مرابحة على ،)2(وقد أربحه بمتاعه وأعطاه مالاً مرابحة أي على الربح بينهما،

  .)3(كل عشرة دراهم درهم وكذلك اشتريته مرابحة ولابد من تسمية الربح

أي ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن  ،)4() فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ﴿: ورد قول االله تعالى  ،بيان ذلكوفي 
  .التجارة لا تربح إنما يربح فيها ويوضع فيها

                                                 
الاستثمار ببيع حسن صلاح الصغير ،أحكام التمويل و -  1

 107السلم في الفقه الإسلامي،
ابن منظور،لسان العرب ؛الفيومـي ،المصباح المنير  - 2

 )4/268. (،آتاب الراءمع الباء
 .فصل الراء باب الحاء) 4/268(ابن منظور،لسان العرب _  3
 ).16(البقرة آية _  4
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وهو النماء في ،مصدر من الربح وهو الزيادة، وهي مفاعلة من الربح : فالمرابحة هي 
  .)1(التجارة

  : المرابحة اصطلاحاًب ـ 

  فت عبارات الفقهاء في بيان معنى المرابحة ،وإن كانت متقاربة المعنى ،وأذكر طرفااختل

  . )2(بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح: هي :  ـ المرابحة عند الحنفيةـــــ

  .)3("بيع بزيادة معلومة على ما ملكت به":هي : وقال السرخسي 

ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم  بيع مرتبْ : هي  : ـ المرابحة عند المالكيةـــــ 
  . )4(مساواته له

  .)5("المرابحة بيع ما اشترى بثمنه وربح"وجاء في الشرح الصغير 

  أو ما قام عليه بل مع ربح موزّع على  ،هي بيع بمثل الثمن : ـ المرابحة عند الشافعيةـــــ

  .)7(يع الأول مع زيادةعقد يبنى الثمن فيه على ثمن المب: وقال الرافعي هي  ،)6(الأجزاء

يتبين من ذلك أن ،)8(هي البيع برأس المال وربح معلوم : ـ المرابحة عند الحنابلةـــــــ
  :بيع المرابحة يقوم على أمرين 

  .أ  بيان الثمن الأول الذي اشترى به البائع

                                                 
المصباح المنير آتـاب الـراء مـع البـاء،     .لفيروز آباديا_ 1

، آتاب الراء، القـاموس المحـيط فصـل    )229ص(الصحاح مختار 
 . الراء باب الحاء 

 ).5/220(ساني، بدائع الصنائع  االك_  2
 ).13/83(السر خسي،المبسوط  _   3
 ).3/159(محمدابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي _  4
 ).2/77( ،احمدالدردير، الشرح الصغير  -  5
 ).2/220(،حاشيتي قليوبي وعميرة _  6
 ).1/289(النووي،المجموع شرح المهذب ، _  7
؛البهوتي، منتـهى الإرادات  )4/199(ابن قدامة ،المغني  _   8
 ).4/438(؛ المرداوي ،الإنصاف )1/367(
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  .أن الثمن الثاني يقوم على أساس الثمن الأول مع مراعاة الزيادة  ب  ـ

  .لمرابحة أحد الطرق لكسب المال والحفاظ عليهومن ثم تكون ا

  :مشروعية المرابحة  حكم ـــــ2

إلا أن عنصر الأمانة يتوافر فيها بصورة واضحة ،شرعت المرابحة على وفق البيوع الإسلامية 
وقد استدل الفقهاء على مشروعيتها بالقرآن والسنة ،حيث تقوم عليه خاصة في بيان الثمن الأول

  .والإجماع

  :آيات كثيرة منها :من القرآن أـ 

ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ  ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْ﴿: قوله جل شأنه ـ 
وقوله ،)2( ﴾ۚ  لَيۡسَ عَلَيۡڪُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبتَۡغُواْ فَضۡلاً۟ مِّن رَّبِّڪُمۡ﴿ :وقوله تعالى،)1( ﴾ ۚ ٱلرِّبَواْٰ

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُٰ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرضِۡ وَٱبۡتَغُواْ مِن ﴿  : كذلك وقوله تعالى،)2(
أن هذه الآيات تدل على :وجه الدلالة .)3( ﴾فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡآُرُواْ ٱللَّهَ آَثِيرً۟ا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

وقال الإمام ،)4("ابحة ابتغاء للفضل من البيع نصاًوالمر: "جواز المرابحة قال الإمام الكاساني 
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَۡيۡعَ ﴿: قوله تعالى  )5(ويصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم: "الرملي 

  ".ۚ ﴾وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

فإذا اختلفت هذه : "... قال  صلى االله عليه وسلمفمنها ما روي أنه : وأما السنة المطهرةب ـ 
أن في الحديث دلالة على :وجه الدلالة ،)6( ...."صناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الأ

                                                 
 ).275: (البقرة _ 1
 ).198: (البقرة _ 2
 ).10: (الجمعة _  3
 ).7/193:(ساني،بدائع الصنائع االك _ 4
 ).4/1111(: الرملي، نهاية المحتاج_ 5
صــحيح مســلم بشــرح النــووي . أخرجــه مســلم في صــحيحه _ 6
 .، المطبعة المصرية)1481ص(
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مشروعية البيع ومما لاشك فيه أن المرابحة صورة من صور البيع فتكون جائزة عند توافر 
  .)1(الشروط والأركان

اهر أن دعوة ،والظ)2(فقد أجمعت الأمة على جواز هذه البيوع بلا إنكار : وأما الإجماعج ـ 
الخالية من الشرط ،كأنه يقول اشتريت )3(الإجماع إنما تصدق على الصورة التي أجازها ابن حزم

أبيعك هذه على أن تربحني في كل عشرة كذا فقد :هذه السلعة بكذا وربحي فيها كذا ،ولكن لو قال
خذ للنفقة وقع الخلاف في هذه الصور،كما روي عن ابن مسعود أنه أجاز المرابحة ما لم يأ

،وابن قدامة الذي )5("أجمعوا أن بيع المرابحة جائز:"،وهذا ابن جرير الطبري الذي قال)4(ربحا
بعتك  ةعلي بمائ:لو قال:"نفى أن يكون هناك خلاف بين الفقهاء على جواز بيع المرابحة إذ،قال 

  .)6("بها وربح عشرة ،فهذا جائز ،لا خلاف في صحته ،ولا نعلم فيه عند أحد كراهة

  :الحكمة من مشروعية المرابحة وطبيعتها في الفقه الإسلامي:   ثانيا

من لا يهتدي إلى التجارة يحتاج أن  لأنذلك لوجود الحاجة الماسة إليها، ،المرابحة إنما شرعت 
يعتمد على فعل الذكي المهتدى فيها، وتطيب نفسه بالزيادة على ما اشتراه، ولهذا كان مبناها على 

،قال )7(لاحتراز عن الخيانة وشبهتها، وكل ذلك يحقق مقصد حفظ المال وتداولهالأمانة، وا
                                                 

 11عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر بالشراء،_ 1

 ).7/192(الكاساني،بدائع الصنائع  _     2
هوعلي بن أحمد بن سعد بن حزم الظاهري ،يكنى :ابن حزم -  3

في عصره ،ألف أآثر من أربعمئة  بأبي محمد ،عالم الأندلس
مجلد أشهرها ،الفصل في الملل والأهواء والنحل 
،والمحلـى،والإحكام في أصول الأحكـام،وغيرها من الكتب،توفي 

،شذرات الذهب في  الحنبليعمادالهـ، ابن 456رحمه االله سنة 
 )3/299،300(أخبار من ذهب ،

 )9/14(ابن حزم ،المحلـى، -  4
 )3/129(الفقهاء  الطبري،إختلاف-  5
 )4/129(ابن قدامـة المغني،-  6
 )6/123(المرغيناني،الهداية مع فتح القدير -  7
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،والشريعة الإسلامية )1("أما بيع المرابحة في هذا الزمان، فهو أولى للمشتري وأسهل:"المرداوي
جاءت لرعاية مصالح الناس، وتحصيل أغراضهم المشروعة ،فكانت المرابحة بذلك من الأعمال 

  .المشروعة

إدا أردنا أن نبين الفرق بين المرابحة والمعاملات :طبيعة المرابحة في الفقه الإسلاميــــ 2
  :الشبيهة بها،فإن البيوع تنقسم بالنظر إلى الثمن إلى أربعة أقسام 

لتحديد ثمن السلعة التي يراد بيعها،دون  )2(هو البيع الذي يقوم على المماكسة:ـ بيع المساومة أ
  .)3(فيها قبل ذلك اعتبار للثمن الذي عرض

وهي عرض السلعة في السوق وبيعها لمن يزيد وهو ما يسمى بالبيع المزاد :ـ بيع المزايدةب 
  .)4( سواء كان علنيا أم غير ذلك

وهو مع الجاهل بالبيع ،فيأتي المشتري لرب السلعة ويقول له،أنا أجهل :ـ بيع الاسترسالج 
  .)5(أبيع لهم بكذا فيأخذ منه عني ذلكثمنها فبعني كما تبيع للناس ،فيقول له أنا 

وهي البيوع التي يترك فيها الإخبار بالثمن ،والتكلفة إلى البائع ويتم البيع :ـ بيوع الأمانة د 
  . )7(وفيها أنواع أربعة. )6(بموجب ذلك

                                                 
 )4/445(المرداوي،الإنصاف 1
،ابن منظور ،لسان انتقص الثمن:ماكس مكسا والمماكسة،استحط الثمن ،واستنقصه إياه،ومكس في البيع يمكس مكسا:المماكسة  -  2

 ).مكس(اللغة،مادة؛الصحاح في )مكس(العرب،مادة 

 66وهبة الزحيلي ،المعاملات المالية المعاصرة -  3

 )5/130(،القرافـي ،الذخيرة -  4

 )3/159(،حاسية الدسوقيعرفة الدسوقي، ابنمحمد -  5

 )4/99(، عبد الكريم بن محمد الرافعي،فتح العزيز - 6
وهي البيع بمثل ما :التولية :ع وزيادة ربح؛والثانيوهي البيع بمثل ما قامت على البائ:المرابحة:والأنواع الأربعة هي - 7

البيع بمثل ما قامت على البائع مع نقصان شيء معلوم :الوضيعة : قامت على البائع من غير زيادة ربح،الثالث
 .15،16مر بالشراء،عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآ.بعض المبيع ببعض الثمن وهو كبيع التولية إلا أنه بيع:الإشراك:منه؛الرابع
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،ولا تلتبس مع بيوع المساومة ،إلا أنها قد تلتبس ببعض  )1(فالمرابحة أحد أنواع بيوع الأمانة
  .املات الأخرى ،ولذا لزم تمييز المرابحة عن غيرها المع

  :شروط بيع المرابحة :ثالثا
وبالتالي وسيلة من وسائل حفظ المال  ،إذا كان هذا البيع يمثل صورة من صور الكسب المشروع

  :إلا أنه يجب أن يتوافر فيه شروطاً حتى ينعقد صحيحاً وهذه الشروط هي 
  .)2(ى ذلك فلا يجوز بيع النقود مرابحةأن يكون المبيع عرضاً، وبناء عل -1
بأن اشترى  ،فإن كان كذلك،ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه في أموال الربا  -2

أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل، لم يجز أن يبيعه مرابحة، وذلك لأن المرابحة بيع بالثمن ،المكيل
 .)3ً(وليست ربحا الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا

أن يكون الربح معلوماً لطرفي عقد المرابحة، وذلك لأنه جزء من الثمن أو نسبة محددة فيه،  -3
 .)4(والعلم بالثمن شرط من شروط صحة البيع

علم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشتراه به البائع بما في ذلك المصاريف  -4
ويطلق عليهما رأس . ـ أي تحديد ما أنفقه البائع عليها المعتبرة وهي نفقات البائع على السلعة

  .وبناء على ذلك فإذا كان الثمن غير معلوم في البيع يكون فاسداً. )5(المال
                                                 

تركهما على الجزاء  رالصدق والأمانة من أهم الصفات التي أوجبها الإسلام في مجال المعاملات المالية ،ولم يقتصر أث - 1
شابها الكذب والخيانة،وقد دل على ذلك الكثير من  الأخروي فقط وإنما رتب الشارع آثارا تعود على العقود التي

ها الذين آمنوا لاتخونوا االله يأي:"آقوله تعالى النصوص 
وقال رسول االله ".والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين :"صلى االله عليه وسلن 
 .والصدقين والشهداء

الدرديــر،الشرح الكبير مع حاشية  -  2
 )4/25(؛ابن قدامة ،المغنـي)3/157(الدسوقي،

،الدرديــر،الشرح )5/220(ئع،الكاساني،بدائع الصنا -  3
،ابن )3/157(الكبير وحاشية الدسوقي،

 )4/259(قدامــة،المغني،
ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -  4
 )5/221(،الكاساني،بدائع الصنائع،)2/161(
 ).7/196(ساني، بدائع الصنائع االك_  5
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وذلك من كون المبيع ،بل ينضم إليها شروط صحة البيع عموماً  ،وهذه الشروط وحدها لا تكفي
على تسليمه فضلاً عن أهلية المتعاقدين  ومقدوراً،وكون المبيع معلوماً  ،مالاً مملوكاً للبائع

صور بيع  ومن.، ونحو ذلك من الشروط والأركان اللازمة لعقد البيع عموماً)1(ورضاهما
  : يتمثل بيع المرابحة في ثلاث صور:المرابحة 

أي مساومة المشتري للبائع، وهذه الصورة مرغوب فيها عند  :وهي المساومة : الصورة الأولى
ولا تعتريه أمانة، حيث إنه يجرى تحديد الثمن  ،لأن في بيع المساومة استرسالاً الفقهاء، وذلك

وفي بيان ذلك جاء قول بعض الفقهاء ،)2(فيها دون النظر إلى الثمن الأول الذي بيعت به السلعة
  .)3("والمماسكة أي المساومة ـ أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم"

أفضل من المرابحة بتحديد ربح معين على ثمن السلعة،  وهذه الصورة في نظر كثير من الفقهاء
  .وذلك لتجنب احتمال الغش والخداع المتمثل في ضعف النفس البشرية

وذلك كأن يبيع السلعة  :وهي بيع البائع سلعته بربح محدد على إجمالي الثمن : الصورة الثانية
  .)4(عشرة مثلاً بقيمتها مع ربح

  .)5(رابحة للأمر بالشراءوهي بيع  الم: الصورة الثالثة
                                                 

زين الدين بن نجيم الحنفي ،البحـر الرائـق شـرح آنـز     _  1
؛ابـــن الجـــزي، القـــوانين الفقهيـــة )3/175(دقائق الـــ

؛ لابــن )2/10(؛محمدالشــربيني الخطيــب، مغــني المحتــاج )275ص(
 ).4/83(قدامة، المغني 

 ).4/264(ابن قدامة، المغني _  2
 ).5/172(شرح الزرقاني على مختصر خليل _    3
ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -  4
 )5/221(ع الصنائع،،الكاساني،بدائ)2/161(
هو بيع اصطلح عليه حديثا ،باعتباره صيغة من صيغ  -  5

التعامل الخالي من الربا ،الذي تجريه البنوك والمصارف في 
زماننا ،وأصبحت هذه الصيغة تحتل مكان الصدارة بين غيرها 
من صيغ البدائل الإسلامية للاستثمار  في مجال التطبيق 

لإسلامية بالقبول،وحاولت العملي ،إذ تلقتها المصارف ا
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أن يطلب الفرد أو المشتري من شخص آخر أن يشتري له سلعة معينة بمواصفات  :ومثالها 
  .)1(محددة، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة

إنما إلى أن العميل الواعد بالشراء ليس ملزماً بالشراء في هذه الحالة و وقد ذهب الإمام الشافعي
وإذا رأى الرجل : "هو مخير في ذلك بين الشراء وعدمه، حيث قال رحمه االله في بيان ذلك 

السلعة، فقال اشترلي متاعاً، ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه فعل هذا سواء، 
ل يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه الخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قا

أو دين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن حددا  ،ابتاعه وأشتريه منك بنقد
  :  )2(جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما فهو مفسوخ من قبل شيئين

  .أنهما تبايعاه قبل أن يملكه البائع : أحدهما

  .)3(بحك فيه على كذاأنك إن اشتريته على كذا أر،أنه على مخاطرة : والثاني

أو أقساط، وذلك تبعاً لإمكانياته ،لربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات لوذلك بالنسبة 
ومما هو جدير بالذكر أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعتبر من صيغ الاستثمار ،وقدرته المالية

  .)4(اللاربوي وذلك كالمضاربة بالشركة

  .بالشراء مزايا عديدة لطرفي التعاقد ويتضمن عقد المرابحة للآمر

  :وبيان ذلك كما يلي 
                                                                                                                                                
تطبيقها ضمن ما تقوم به من أنشطة اقتصادية 

عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر .استثمارية
 39،38بالشراء

عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  1
 39،38بالشراء

 ).3/33(ا لشافعي، الأم  -2
 ).3/34(الشافعي ،الأم  -3
مود ادريس،بيع المرابحة للآمر عبد الفتاح مح -  4

 م،2007هـ ،1428،الطبعة الثانية،67بالشراء،
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  : بالنسبة للعميل الآمر بالشراء: أولاً 

إن بيع المرابحة يمكنه بموجب هذا العقد من الحصول على السلعة التي يحتاج إليها، والتي قد لا 
ة، ولذلك فهو يستعين يتوفر ثمنها بالكامل معه، إلا أنه لا يملك رأس المال اللازم لتمويل المعامل

  .)1(بالمصرف الذي يقوم بتمويلها

كما أن إمكانيات المصرف المادية تمكنه من إجراء الدراسات اللازمة قبل إتمام المعاملة، وذلك 
للحد من المخاطر، بالإضافة إلى ما تعطيه هذه الإمكانيات من قدرة على التفاوض في السوق، 

  .)2(ح وعادلوذلك لإتمام عقد البيع على وجه صحي

  :بالنسبة للمصرف : ثانياً 

إن بيع المرابحة يحقق للمصرف مزايا تعود عليه، وتتمثل هذه المزايا في الربح الذي يحصل 
  .)3(عليه المصرف بعد إتمام المعاملة

  .وهكذا يتضح جلياً أن بيع المرابحة من مباحات الكسب المشروع ووسيلة من وسائل حفظ المال

  

  د الصرفعق:الثالث الفرع

يعتبر عقد الصرف من الوسائل المطروحة في مجال حفظ المال وتداوله وهو مشروع بشروطه  
الصرف وتحقيق مقصد حفظ ؛تعريف الصرف وبيان حكم مشروعيته:وأركانه وفيما يلي بيان ذلك

  ؛المال 

  .تعريف الصرف وبيان حكم مشروعيته:أولا
                                                 

يوسف القرضاوي،بيع المرابحة للآمر بالشراء آما تجريه  -  1
 36المصارف السلامية،

عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  2
 45،44بالشراء

عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  3
 45،44اءبالشر
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  : تعريف الصرف أــ

ردّه عن وجهه، : يقال صرف الشيء صرفاً . دلة والبيعالمبا:الصرف لغة ــــــــ 
  .)1(من يبدل نقداً بنقد: والنقد بمثله بدله، والصرّاف 

والصرف بيع الذهب بالفضة، وهو من ذلك؛ لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر، وصرفت 
  .)2(الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي

تعددة فيأتي الصرف في اللغة بمعنى الرد والتحويل قال كما يطلق الصرف على معان أخرى م
ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَلَى  ۖ وَلَقَدۡ عَفَا عَنڪُمۡ ثُمَّ صَرَفَڪُمۡ عَنۡہُمۡ لِيَبۡتَلِيَكُمۡ﴿ :تعالى 

كما يطلق الصرف في اللغة على الفضل والزيادة ،)4(أي ردكم عن الكفار. )3( ﴾ٱلمُۡؤۡمِنِينَ 
  .)5(معنى التقلبويأتي أيضاً ب

يقال صرف المال صرفاً أي أنفقه والتصريف بي جميع : كما يطلق يأتي الصرف بمعنى الإنفاق 
البياعات إنفاق الدراهم، وصرّفه بمعنى صرفه والتشديد للمبالغة والدراهم والبياعات أنفقها 

وهو أن الصرف  ،ويتفق من هذه المعاني في هذا الصدد المعنى الأول،)6(وباعها بدراهم ودنانير
  .بمعنى المبادلة والبيع

  :الصرف اصطلاحاً ـ ـــــــــــ

  .)7(هو بيع الأثمان بعضها ببعض : عند الحنفية-

  .)1(بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس:  عند المالكية_

                                                 
 ).172ص) (صرف(مجمع الغة العربية، المعجم الوسيط _  1
 .، دار الفضيلة)113ص(الجرجاني، التعريفات _  2
 ).152(آل عمران _  3
 ).1403(، بيروت )1/389(الشوآاني ،علم التفسير _  4
؛مقـاييس اللغـة،مادة   )الصـرف (القاموس المحيط ،مـادة   –5
 ).صرف(
، المعجم الوسيط )صرف) (9/190(ابن منظور، لسان العرب _ 6
 ).صرف(
 ).2/39(الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، _  7
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  .)2(هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره : عند الشافعيةـــــ

  .)3(ثمان بعضها ببعضهو بيع الأ : عند الحنابلةـــــــ

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي ب ـــ

وإن كان المعنى  ،من خلال ما سبق يتضح أن المعنى الشرعي وثيق الصلة بالمعنى اللغوي
اللغوي أعم وأشمل من المعنى الشرعي لتناوله بجانب المعاني المشتركة معاني أخرى لا توجد 

  .لية ونحوهافي التعريف الشرعي كالإنفاق والتح

وسمي هذا النوع من البيع صرفاً؛ لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد وهذا المعنى موجود 
  .)4(في المعنى الاصطلاحي لاشتراط التقابض في بدليه فهو زيادة على ما يشترط في غيره

، ولأن وقيل سمي صرفاً؛ لصرف حكمه من أكثر أحكام البيع كعدم المسامحة في زيادة أو تأخير
  .)5(الشرع أوجب فيه التقابض قبل التفرق

  : حكم الصرف ــــ ب

وبالأخص تلك الشروط الخاصة ،وشروطه كعقد  ،متى توافرت أركانه،حكم الصرف الجواز 
والمماثلة عند اتحاد الجنس كأن  ،وألا يكون فيه خيار شرط ،والتقابض ،وهي الحلول،بالصرف 

                                                                                                                                                
 ).480ص(الرصاع المالكي، حدود ابن عرفة _  1
 ).2/47(الرملي، مغني المحتاج _  2
 ).2/381(ابن مفلح الحنبلي، الفروع _ 3
،أحمــد الطحــاوي )3/181(الكاســاني، بــدائع الصــنائع _  4

، )3/137(الطحـاويي علـى الـدر المختـار     الحنفي، حاشـية  
) م1975هـــ،1395(طبعــة دار المعرفــة للطباعــة والنشــر  

 .بيروت
 ) 10/149(،تكملة المجموع  السبكي_    5
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ي الصرف أدلة جواز البيع باعتباره أحد أنواعه ومن هذه ودليل الجواز ف، )1(يباع ذهب بذهب
  .)2( ﴾ ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَۡيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴿  :الأدلة قوله تعالى 

 يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ﴿  :وقوله تعالى 
  .)3( ۚ﴾ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

فيدخل في عمومية ،والصرف أحد أقسام البيع  ،تدل هذه النصوص على إباحة البيع ومشروعيته
  .شريطة تحقيق شروطه وقيام أركانه ،الجواز

قال : كما جاءت السنة بأدلة على جواز بيع الصرف منها ما روي عن عبادة ابن الصامت قال 
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير : " صلى االله عليه وسلم رسول االله

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف 
وفي هذا الحديث جواز بيع الذهب بالذهب، وكذا بالفضة متى ،)4("فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد

ان ذلك يداً بيد، وهو معنى الصرف ـ واشتراط التماثل إذا بيع الذهب بجنسه وكذا الفضة، ك
  .وعند الاختلاف لا يشترط التماثل، بل يجب أن يكون يداً بيد

: ومنها أيضاً ما روي عن  عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول 
كنا تاجرين على عهد رسول االله : فقالا . عن الصرفسألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، "

إن كان يداً بيد : "عن الصرف، فقال  صلى االله عليه وسلمفسألنا رسول االله  صلى االله عليه وسلم
  . )5("فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح

                                                 
؛ السـيوطي  )5/368(البابرتـي ،العناية شـرح الهدايـة   _ 1

 .، طبعة الحلبي)477ص(الأشباه والنظائر 
 ).275: (البقرة _  2
 ).29(النساء   _  3
، باب الصرف وبيـع الـذهب   )5/44(أخرجه مسلم في صحيحه  _4

 .بالورق نقداً
أخرجه البخاري في صحيحه بشـرح العـيني عمـدة القـاري      _ 5
، آتـاب البيـوع   )4/348(؛ ابن حجر فتح البـاري  )9/255(

 .باب التجارة في البتر وغيره
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على  أن المقصود بالصرف بيع الدراهم بالذهب أو بالعكس، وهو جائز إذا كان يداً بيد، كما يدل
  .أما إذا كان نسيئة فلا يجوز". إن كان يداً بيد فلا بأس: "ذلك قوله 

صلى ويأتي الإجماع كدليل ثالث على جواز الصرف، حيث أجمع المسلمون منذ عهد رسول االله 
بيع فيكون داخلاً في هذا الإجماع : وإلى يومنا هذا على جواز البيع، والصرف  االله عليه وسلم

، وفيه يقول النووي )1(ي من الحنفية والحطّاب من المالكية والنووي من الشافعيةالذي حكاه البابرت
وهو ما حكاه " حكم البيع الجواز وهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة: "

  .)2(أيضاً ابن قدامة من الحنابلة

جال حفظ  المال يتضح مدى أهمية عقد الصرف في م: الصرف يحقق مقصد حفظ المال: ثانيا
وذلك بالنظر إلى حكمة مشروعيته، وهي نفس حكمة مشروعية البيع بوجه عام وفيها يقول ابن ،

وسبب شرعيته تعلق البقاء المعلوم فيه الله تعالى على وجه جميل، وذلك أن الإنسان : " )3(الهمام
ثم  ،ودراسته،ه وحراست،لو استقبل بابتداء بعض حاجاته من حرث الأرض ثم بذر القمح وخدمته 

والصوف  ،وفي الكتان ،وطحنه بيده وعجنه وخبزه لم يقدر على مثل ذلك ،ثم تنظيفه،تذريته 
وبناء على ما يظله من الحر والبرد إلى غير ذلك فلابد أن تدفعه الحاجة إلى أن يشتري ،للبسه 

حتاج أن يؤخذ على شيئاً ويبتدئ مزاولة شيء، فلو لم يُشرع البيع سبباً للتمليك في البدلين، لا
أو السؤال، والشحاذة، أو يصير حتى يموت، وفي كل منها مالا يخفى من ،المقامرة  و،التغالب 

الفساد، وفي الثاني من الذل والصغار مالا يقدر عليه كل أحد فكان في شرعيته بقاء المكلفين 
  .)4(ودفع حاجاتهم على النظام الحسن،المحتاجين 

                                                 
،محمد بـن عبـد   )5/73(البابرتي ،العناية شرح الهداية _  1

، المجمـوع  )4/227(طاب المـالكي، مواهـب الجليـل    الرحمان الح
)9/148.( 
 ).4/3(ابن قدامة، المغني _  2
،ابن العابدين، حاشـية  )5/73(ابن الهمام، فتح القدير _ 3

 ).4/8(ابن عابدين على الدر المختار 
 ).5/73(ابن الهمام، فتح القدير  - 4
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فإن هذه الحكمة تسري عليه من غير حاجة إلى نص خاص، ،ع البيع ولما كان الصرف أحد أنوا
هي الإرفاق بالمسلم بإتاحة الفرصة ،بأن الحكمة من مشروعية الصرف : ومع ذلك يمكن القول 

أو عملة أخرى، فقد يحتاج من معه دراهم إلى دنانير، أو ،له في استبدال نقد بنقد، أو عملة بنقد 
راهم، ، فلو لم يجز بيع النقود بوجه عام لأدى ذلك إلى تعطيل يحتاج من معه دنانير إلى د

مصالح الناس وفسادها، لاسيما في هذا العصر حيث كثرت المبادلات التجارية بين الأفراد 
واختلاف العملات المستخدمة في التعامل الآن عن النقود التي كانت تستعمل قديماً، فقد ،)1(والأمم

والفضة، وهي نقود لها قيمة ذاتية أما اليوم وقد أصبحت النقود كانت النقود تضرب من الذهب 
عبارة عن قصاصات صغيرة من الورق عليها نقوش مختلفة، لا تقبل في التعامل لذاتها، وبناء 

أو بلد من البلدان عملة  خاصة به تلقى قبولاً بين أفراده دون أفراد ،على ذلك أصبح لكل دولة
احة الصرف تيسير على الناس في معاملاتهم، وتنقلاتهم وقضاء غيره من البلدان، فكان في إب
  .)2(مصالحهم خاصة فيما بين الدول

عد على كثرة الاستثمارات وقيام التجارات وهو عين تحقيق تداول الأموال اوكل ذلك مما يس
وحفظها فإباحة عقد الصرف وسيلة للكسب المشروع المستنبط من إباحة البيوع للوصول في 

  .إلى تحقيق مقصد حفظ المال النهاية

  :مشروعةالالمكاسب غير :الثاني المطلب
إذا كانت الشريعة الإسلامية عملت على حفظ المال من جانب الوجود بوسائل إيجابية بأن أباحت 

  ؛ونحوها  والمرابحة والصرف، كعقد السلم   وذلك ،المعاملات التي تؤدي إلى  الكسب المشروع

بأن حرمت المعاملات التي  ،بل عملت على تحقيق مقصد حفظ المال ،لحدفإنها لم تقف عند هذا ا
وتحريم هذه المعاملات من شأنه اتساع رقعة المعاملات ،والمقامرة ونحو ذلك ،تقوم على الغرر

  .ومن ثم انتعاش الاستثمار المشروع وبالتالي تحقيق مقصد حفظ  المال،المباحة 

  الغرربيوع  تحريم: الفرع الأول

                                                 
 )5/74(المرجـع نفسه،_  1
 .126المالية المعاصرة،وهبه الزحيلي، المعاملات  -  2
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  .تحريم القمار: الثاني  الفرع

  .تحريم بيع الشيء قبل قبضه: الثالث  الفرع

  :بيوع الغرر تحريم :الأولالفرع 

لقد ثبت أن الشريعة الإسلامية تحرم جميع أنواع أخد أموال الناس بدون وجه شرعي ،وكلها 
لشريعة بالباطل،وذلك للمحافظة عليها ،وضمان استقرار حقوق الناس ،وعدا لهذا المعنى عمدت ا

الإسلامية لإلى منع بعض أنواع المعاملات بسبب إفضائها إلى أكل المال بالباطل ،وقيدت البعض 
  .الآخر بجملة من الضوابط والشروط ،إذا ما خرجت عنها صارت في حكم المحظور

والحكمة من حكم الغرر في العقود  ؛الغرر بيع تعريف:سنتعرض لمايليولبسط هذه المعاني أكثر 
  .تحريمه

غره، يغره، غراً، غروراً، وغرة، : من الخداع يقال :الغرر لغة  أـــــ: تعريف الغرر :ألا
أي الأباطيل، : الغرور "وقال الأصمعي  ،)2(وأطمعه بالباطل )1(أي خدعه: فهو مغرور وغرير 
أي عرضهما للهلكة من غير أن يعرف، والاسم الغرر، والغرر الخطر، : وغرر بنفسه وماله 

ر حمل النفس على الغرر وبيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن والتغري
مجهول، وقال الأزهري ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان 

  .)3(حتى تكون معلومة

  :الغرر اصطلاحاً  : ب ـــ

                                                 
يأيها الإنسان ما غرك بربك :(يقول االله تبارك وتعالى -  1

أي ما خدعك وسول لك :،قال أبو إسحاق6،الانفطار،)الكريم
 )5/333(حتى أضعت ما وجب عليك،ابن منظور،لسان العرب،

، المعجـم الوسـيط   )3235/ 5(ابن المنظور،لسان العرب، -  2
  ).غرر(
،الـرازي،  )غـرر ) (3235ص(ان العـرب  ابن المنظور، لس ـ_  3

 ).غرر(، المعجم الوسيط )472ص(مختار الصحاح 
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خطر الذي استوى فيه طرف الوجود ال: ما طوى عنك علمه، وقيل هو : هو   :عند الحنفية 
  .)1(والعدم بمنزلة الشك

  . )2(هو التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه   :عند المالكية 

هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في : الغرر : وقال القرافي 
  .)3(الماء

  .)4(هما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبتههو ما احتمل أمرين أغلب :عند الشافعية 

  . )5(هو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر   : عند الحنابلة

  .)6(الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً: ويقول ابن تيمية 

  :الغرر عند علماء التفسير ـ : ثالثا

أي ما غرك  ؛)8(﴾ ہَا ٱلۡإِنسَـنُٰ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡڪَرِيمِيَٰٓـأَيُّ﴿  :قوله تعالى :  )7(قال ابن كثير
وقابلته بما لا يليق كما جاء في الحديث يقول االله  ،غرك بربك العظيم حتى أقدمت على معصيته

                                                 
،الكاسـاني،  )6/410(ابن الهمـام، شـرح فـتح القـدير     _  1

 ).5/263(بدائع الصنائع 
محمد ابن عرفة الدسوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح     _ 2

 ).3/49(الكبير، 
 ).3/265(لقرافي ،الفروق _ 3
 ).3/392(لمحتاج الرملي، نهاية ا_ 4
 ).4/23(المبدع شرح المقنع _  5
 ).20/543(ابن تيمية، الفتاوى الكبـرى _  6
هو اسماعيل بن عمر بن آثير بن ضوء بن درع :ابن آثير-  7

القرشي البصروي ،ثم الدمشقي أبو الفداء، عماد الدين 
حافظ مؤرخ فقيه ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة 

هـ الموافق 744العلم وتوفي بدمشق سنة  هـ رحل في طلب701
م،تناقل النا تصانيفه في حياته من آتبه  1373:ل

( البداية والنهاية ،وتفسير القرآن الكريم ،
 )1/320(الزرآلي،الأعلام،

 ).6: (الانفطار _  8
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يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، قال ابن أبي حاتم : تعالى يوم القيامة 
يَٰٓـأَيُّہَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ﴿ :ثنا سفيان أن عمر سمع رجلاً يقرأحد حدثنا ابن أبي عمر،

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ ﴿  :وجاء في تفسير القرطبي ،)1(﴾، فقال عمر الجهلٱلڪَۡرِيمِ
قال قتادة رواه  أي ما غرك حتى كفرت بربك الكريم أي المتجاوز عنك، ؛)2( ﴾بِرَبِّكَ ٱلۡڪَرِيمِ

 صلى االله عليه وسلموقال صالح ابن مسمار بلغنا أن رسول االله . رضي االله عنهالحسن عن عمر 
رضي ، فقال غره جهله، وقال عمر )3(   ﴾يَٰٓـأَيُّہَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡڪَرِيمِ﴿ :قرأ 

  .)4(﴾، وقيل غره عفو االله إذ لم يعاقبه أول  مرة هُولاًإِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَ﴿: ، كما قال تعالى االله عنه

قيل الخطاب لمنكري البعث :   ﴾يَٰٓـأَيُّہَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ﴿: قال : وفي تفسير الإمام النسفي 
أي شيء خدعك حتى ضيعت ما : أي  ؛ )5( ﴾ يَٰٓـأَيُّہَا ٱلإِۡنسَـنُٰ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡڪَرِيمِ﴿

 صلى االله عليه وسلموعنه . عليك مع كرم ربك حيث أنعم عليك بالخلق والتسوية والتعديلوجب 
: غره حمقه، وعن الحسن قال : قال  رضي االله عنهوعن عمر . غره جهله: حين تلاها قال 

أقول ستورك "لو خوطبتُ يوم القيامة ما غرك بربك الكريم، : غره شيطانه، وعن الفضيل قال 
  .)6("المرخاة

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلۡإِنسَـنُٰ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ﴿  :ما صاحب زاد المسير في علم التفسير فقال، قوله أ
أي ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك، وقال غيره  :﴾، قال الزجاجٱلڪَۡرِيمِ

ياض المعنى ما الذي أمنك من عقابه وهو كريم متجاوز إذ لم يعاقبك عاجلاً، وقيل للفضيل بن ع
غرني ستورك "لو أقامك االله سبحانه يوم القيامة وقال ما غرك بربك ماذا كنت تقول، قال أقول 

  .)7("المرخاة

                                                 
 ).4/481(ابن آثير، تفسير القرآن العظيم _ 1
 ).6: (الانفطار -  2
 ).6: (الانفطار  - 3
 ).6/172(بـي، الجامع لأحكام القرآن القرط_ 4
 6 ،لانفطارا -  5
 ).4/37(النسفي، تفسيرالقرآن _ 6
 ).3/337(ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير _  7
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حيث أن الحصول  كبير، وبالنظر في التعريفات السابقة يتضح أن بيع الغرر ينطوي على خطر
عدم أو بين على العوض غير موثوق به، وأن المعقود عليه يتردد ما بين العدم وماله خطر ال

فضلاً عن توافر الجهالة في هذا النوع من البيوع وتكون الجهالة إما  ،الحصول وعدم الحصول
  .)1(بجنس المعقود عليه أو بالثمن أو بالصفة أو بالقدر أو بالأجل إذا ما كان الثمن مؤجلاً

   :والحكمة من تحريمهحكم الغرر في العقود : ثانيا

لقرآن نص خاص في حكم الغرر، أو في حكم جزئية من لم يرد في ا:حكم الغرر ـــ  1
جزئياته، ولكن ورد نص عام تدخل تحته جميع الأحكام الجزئية التي ذكرها الفقهاء في الغرر 

فقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل في " تحريم أكل المال بالباطل"المنهي عنه، هذا الحكم هو 
  : قوله 

نُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَ﴿
يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ڪَثِيرًا۟ مِّنَ ٱلأَۡحۡبَارِ ﴿ :وقوله تعالى  ،)2( ﴾ ۚ تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

ۗ وَٱلَّذِينَ  بِٱلۡبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡآُلُونَ أَمۡوَٲلَ ٱلنَّاسِ
  .)3( ﴾يَكنِۡزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۟

والآيتان تعتبران من قواعد المعاملات ،وأساس المعاوضات ،وهما الأصل في حفظ الأموال 
وتتناولان جميع المسلمين بالنهي من أن يأكل بعضهم مال بعض بغير حق ،أي بأنواع المكاسب ،

التي هي غير شرعية، كأنواع القمار، والخداع والربا و الغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به 
وأثمان الخمور ...نفس مالكه أو حرمته الشريعة ،وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي،

  .)4("والخنازير

                                                 
سمير عبد الحميد رضوان حسن،المشتقات المالية ودورها /د -  1

 .433في إدارة المخاطر،
 ).29: (النساء _  2
 ).34:(التوبة _  3
،؛ابن آثير،تفسير )2/338(طبـي، جامع للأحكام،القر -  4

 )1/451(القرآن،
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وقد ذهب المفسرون مذاهب عدة في تفسير كلمة الباطل، ولكنهم متفقون على أن الغرر المنهي 
  .)1(عنه من الباطل

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم ﴿: يقول ابن العربي في تفسير قوله تعالى 
  .)2()بِٱلبَۡـٰطِلِ

يعني بما لا يحل شرعاً، ولا يفيد مقصوداً لأن الشرع نهى عنه ومنع منه، " باطلبال: "قوله تعالى 
  .)3(وحرم تعاطيه كالربا، والغرر ونحوهما

 رضي االله عنهكما نهت السنة الشريفة صراحة من بيع الغرر من ذلك ما روي عن أبي هريرة 
  .)4("اةنهى عن بيع الغرر وعن بيع الحص" صلى االله عليه وسلمأن رسول االله 

                                                 
ومن صور أآل المال باطل أن يقضي القاضي لك ،وأنت  -  1

تعلم أنك مبطل ،فالحرام لا يصير حلالا بقضائه ،لأنه إنما 
اعلم يابن آدم أن قضاء :"يقضي بالظاهر ،قال قتادة 

نما يقضي القاضي لا يحل لك حراما ،ولا يحق لك باطلا ،وإ
القاضي بنحو ما يرى ،ويشهد به الشهود والقاضي يخطئ 
ويصيب ،واعلموا أن أنه من قد قضي له الباطل فإن 
خصومته لم تنقض حتى يجمع االله بينهما يوم القيامة ،فيقضي 
على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في 

 )3/192(الطبري، جامع البيان،" .الدنيا
 ).34: (وبة الت_ 2
 ).1/41(ابن العربي، أحكام القرآن _ 3
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "عن أبي هريرة قال _ 4

قال وفي الباب عن ابن عمر "عن بيع الغرر وبيع الحصاة
حديث أبو :وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبوعيسى 

هريرة حسن صحيح ،والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم 
ومن بيوع الغرر بيع : هوا بيع الغرر ،قال الشافعيآر:
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عن بيع  صلى االله عليه وسلمنهى رسول االله "وما روي عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال 
  .)1("الغرر

  )4(،وحبل الحبلة )3(، والملامسة)2(بيع المنابذة:والبيوع المنهي عنها بسبب الغرر كثيرة جدا منها

  .اهلية ،وغيرها وهذه البيوع كانت موجودة في الج )5(حوالمضامين والملا قي

  :مقصد الشريعة من النهي عن الغرر ــــ2

فساد العقود المشتملة على الغرر سواء أكان الغرر في  له يتضح ،هذه النصوصفي ن تمعمال 
أو في قدر الثمن ونحو ذلك وفي فساد هذه العقود ،أو في صفة من صفات المبيع  ،صيغة العقد

الوجود بوسيلة النهي عن أكل أموال  مصلحة مبتغاة حيث تحقيق مقصد حفظ المال من جانب
الناس بالباطل حيث فيه إحياء الوسائل المشروعة لكسب المال وفي هذا يقول الإمام النووي ـ 

قدمه عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل : "رحمه االله ـ 
ناس بالباطل هو ما كثر فيه الغرر وقد أشار الباجي إلى أن النهي عن أكل أموال ال،)6("مسلم

وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر ،ويرى أن هذا النوع هو الذي لا خلاف في 

                                                                                                                                                
السمك في الماء وبيع العبد الآبق ،وبيع الطير في السماء 

 ).3.523(،رواه الترمذي،آتاب البيوع،
 .523،ص3الترمذي ،آتاب البيـوع ج _ 1
وطأ،كتاب البيوع هذا بهذا،الإمام مالك الم ماالرجل إلى الرجل ثوبه على غير تأمل منهما ،ويقول كل واحد منه) يطرح(المنابذة أن ينبد - 2
 .463"المنابدة و باب الملامسة"،
باب "الإمام مالك الموطأ،كتاب البيوع ،. أن يلمس الرجل الثوب ،و لا ينشره ولا يتباين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه : الملامسة - 3

 .463"والمنابدة الملامسة
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة :"االله عنه في تفسير بيع حبل الحبلة  قال عمر رضي:الحبلة عبي-  4

 )4/356(،"بيع الغرر وحبل الحبلة:"البخاري ،كتاب البيوع .ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد ."،ثم تنتج التي في بطنها

بيع ما في ظهور الجمال ،وسميت بذلك لأن الجمل يلقح الناقة أما المضامين فهي : حالملا قي:والمضامين حأما الملا قي -  5
 ).3/126(،،شرح الموطأالزر قاني؛)2/170(،ابن رشد،بداية المجتهد.بيع مافي بطون إناث الإبل

  ).10/156(النووي، شرح صحيح مسلم  -  6
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المنع منه،أما يسير الغرر ،فإنه لا يؤثر في فساد أعيان العقود ،لاختلافهم فيما فيها من الغرر،هل 
  . )1("لذي لا يمنعهاهو في حيز الكثير الذي يمنعه الصحة ،أو في حيز القليل ا

والمفسدة التي علل بها منع بيع الغرر،كونه مظنة للعداوة والبغضاء ،وأكل أموال الناس    
  من مقاصد الشريعة صون الأموال عن الناس ،فمن :"في القواعد )3(، وقد قال المقري )2(بالباطل

              .                   )4("ثم نهى عن إضاعتها وعن بيع الغرر و المجهول

ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة،  :"وقد أسهب النووي في سرد أنواع صور الغرر فقال 
كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع 

وبيع  السمك في الماء، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً
ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد 
يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل 

عو ولأن الحاجة تد ،والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار
وكذلك أجمع المسلمون على جواز ،وكذا القول في حمل الشاة ولبنها ،)5(إليه، فإنه لا يمكن رؤيته

أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو 
ك شهراً، بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة  والثوب ونحو ذل

مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم للماء، وقد قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من 

                                                 
 )2/73(،ابن رشد،المقدمات؛)5/41(،الباجي،المنتقي-  1

 )29/48(،مية،مجموع الفتاوىابن تي - 2

العلوم  مختلف هو أبو عبد االله محمد بن أحمد القرشي التلمساني ،الأصل الفاسي،وهو قاضيها،له مشاركة تامة في -  3
 .ـه758قاعدة وله كتب في شتى الفنون،توفي رحمه االله سنة 1200على  اشتمل"القواعد"،وله كتاب 

 55،للشريعة الإسلاميةعز الدين بن زغيبة ،المقاصد العامة -  4
 ).10/156(النووي، شرح صحيح مسلم  -  5
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السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين، وعكس ذلك أجمعوا على 
  .)1(طلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواءب

ومن ثم فالغرر الفاحش يفسد العقود لما يحتوي عليه من أكل أموال الناس بالباطل ويكون من 
  .باب الكسب غير المشروع الذي يهدم مقصد حفظ  المال

عفي عنه أما الغرر غير الفاحش والذي يصعب الاحتراز عنه كاستعمال الماء في الحمام فإنه ي
  .)2(ويصح العقد للضرورة والحاجة

 ،فالشريعة الإسلامية حققت مقصد حفظ المال عن طريق النهي عن الكسب غير المشروع
  .والغرر أحد صور هذا الكسب

  :تحريم القمار : الثاني  الفرع
القمار من الوسائل الغير مشروعة في مجال الكسب وفي تحريمه تحقيق لمقصد حفظ المال من 

مقاصد ؛بيان حقيقة القمار ودليل تحريمه:مايلي  بيان نتوقف حول الوجود وفيما يليجانب 
  ؛الشريعة من تحريم القمار

  .بيان حقيقة القمار ودليل تحريمه:أولا
تقمّر الأسد أي طلب الصيد في : يقال : القمرة : من المقامرة وهي :تعريف القمار لغةأــــ 

  .)3(القمر
لعبوا : راهنه فغلبه وهو التقامر، وتقامروا : مره، كنصره، وتقمره وقامرة مقامرة قماراً فق

فالقمار بمعنى الخداع، ومنه المرأة اختدعها أو ابتنى . )5(تحير البصر من الثلج: ر اوالقم،)4(القمار
  .)1(ابتنى عليها في القمراء

                                                 
 ).10/156(النووي، شرح صحيح مسلم _ 1
 )5/41(الباجي،المنتقـي،-  2
 ).قمر) (2/125(الفيروز آبادي، القاموس المحيط _ 3
 ).قمر) (13/189(ابن منظور، لسان العرب _ 4
 ).قمر) (550ص(عبد القادر الرازي، مختار الصحاح _ 5
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  .ومن هذا يتضح أن القمار نوع من الغرر حيث ينطوي على الخداع
: تقوم المقامرة على  المخاطرة والغرر ومن ثم يمكن تعريف القمار بأنه : القمار اصطلاحاًـ ب 

عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو 
  .)2(أي شيء متمول

  .القمار حرام شرعاً لما ورد في القرآن والسنة والإجماع،حكم القمار :ثانيا

  :رآن من القأـ 

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلخَۡمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزلَۡـٰمُ رِجۡسٌ۟ ﴿: قال تعالى 
  :وجه الدلالة ،)3()مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـنِٰ فَٱجتَۡنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

فيكون منهي  عنه بنص الآية وذلك لما  أن النص صريح في تحريم الميسر والقمار من الميسر
فيه من المخاطرة بالمال التي تؤدي إلى تحطيم مقصد حفظ  المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة 

  .)4(الإسلامية

  : ب ـ ومن السنة

أن االله : "قال  صلى االله عليه وسلمما روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله 
  . )6("، وكل مسكر حرام)5(لكَوْيةحرم الخمر والميسر وا

                                                                                                                                                
، الزبيـدي، تـاج العـروس مـن     )2/125(القاموس المحـيط  _ 1

 دار مكتبة الحياة بيروت ،لبنان).2/505(جواهر القاموس، 

العقــود المســماة ـ المقــامرة   : محمــد آامــل مرســي / د_ 2
 .1949، ط)17(والرهان بصرف 

 ).90: (المائدة _  3
التعامـل التجـاري في ميـزان الشـريعة     : يوسف قاسـم  _  4
 .لطبعة الثانية، ا)301ص(
العود، وقيـل  : هي الطبل، وقيل هي : قيل : الكَوْية  _  5

  . نوع من النبيذ يصنع من الذرة أو القمح: 
 ).8/110(الشوآاني،نيل الأوطار 

 ).8/110(أخرجه الشوآاني في نيل الأوطار  _  6
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ومنه القمار وفي هذا يقول ابن العربي  ،حرم الميسر صلى االله عليه وسلمأن النبي :وجه الدلالة 
يفيد التحريم، فيكون : والنهي ،)1("عن الغرر والقمار صلى االله عليه وسلم االله وقد نهى رسول"

  .القمار محرماً

  :مار كذلك دل الإجماع على حرمة القج ـ 

لما فيه من المخاطرة  ،فقد حكى الإمام الجصاص أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار
  .)2("إن المخاطرة قمار"بالمال حيث يقول ابن عباس 

  :مقاصد الشريعة  من تحريم القمار: ثالثا

لما فيه  وهكذا يتضح جلياً أن القمار من وسائل الكسب غير المشروع وحرمته الشريعة الإسلامية
وفيما ،من المخاطرة بالمال وضياعه وهو ما يتنافى مع مقصد الشريعة الإسلامية من حفظ المال

: سبق بينا حرمة بيوع الغرر ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغرر من القمار حيث يقول 
أبق، أو  والغرر هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، وذلك أن العبد إذا"

إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ؛أو البعير إذا شرد، فإن صاحبه ،الفرس 
وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال  ،قمرتني: ثمنه بكثير، فإن حصل له قال البائع 

  .)3("قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض: المشتري 

 :"طر التي تفضي إليها هذه الوسيلة المحظورة شرعا فيقولويبين في موضع آخر المفاسد والمخا
فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، 

  .)4("الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء

هذه العلة فمن باب أولى تحريم وحرمه بناء على  ،وإذا كان ابن القيم يعتبر الغرر من الميسر
  .)1(الميسر ذاته ومنه المقامرة

                                                 
 ).3/143(ابن العربي، أحكام القرآن _  1
 ).1/381(ا لجصاص، أحكام القرآن _  2
 ).3/275(ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  -  3
ــد النوار-4 ــة نالقواع ــة الفقهي ــة، )116ص(ي ــن تيمي ،اب

 ).3/275(الفتاوى الكبرى 
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بيع "ويؤيد العلامة ابن رشد شيخ الإسلام في ذلك حينما يتحدث عن بيوع الغرر ويذكر منها 
  .)3("وهذا قمار"ويقول عنه " )2(الحصاة

بيوع التي وإذا اعتبرنا هذا فيكون من الآثار الفقهية المترتبة على حرمة القمار حرمة هذه ال
  .ذكرها شيخ الإسلام وابن رشد

كما أن التراضي بين المقامرين على ما يؤخذ بهذا الطريق لا يجعل المال حلالا،إذ أن القاعدة في 
الإسلام أنه إذا كانت المقدمات شرعية فالنتائج شرعية ،والعكس بالعكس،ومعلوم أن المال 

د ،ومن هنا فإن رضا المشتركين في القمار المكتسب بطريق القمار مبني على تملك مال بغير جه
لا عبرة به ،لأن كل واحد منهم كان يبغي لنفسه الكسب حين رضى وأنه لا يقصد برضاه هذا أن 

وإنما انصرف رضاه إلى أخذ مال الغير،فإذا خسر وجد في نفسه حقدا على ...يهب ماله لغيره 
، وفي مثل هذه البيوع المحظورة يستعمل  )4(الربح ،وغصة منه و تنازعته الغيرة والحسد والأثرة

المتقامرين الوسائل الغير مشروعة، كالتواطؤ والغش لتحقيق الكسب لأنفسهم والخسارة لغيرهم 
،ولقد تفاقمت الأخطار الناجمة عن القمار حتى رأينا الذين يخسرون أموالهم على الموائد 

   . )5(الخضراء يقامرون بأعراضهم

  :بيع الشيء قبل قبضه  تحريم : الثالث الفرع

                                                                                                                                                
 )2/330(ابن القيم،اعلام الموقعين، -  1
هو أن يقول المشتري ،أي ثوب وقعت عليه :بيع الحصاة -  2

الحصاة فهو لي ،ويقول إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب 
،أويقول البائع بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما  البيع

ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية .انتهت إليه هذه الحصاة 
 )3/134(؛الزرقاني ،شرح الموطأ،)2/162(المقتصد،

 ).2/148(ابن رشد، بداية المجتهد  -3
 183عيسى عبده،أحمد اسماعيل يحي،الملكية في الإسلام،-  4
 .184المرجع نفسه، -  5
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بيع "من الأساليب التي تمنعها الشريعة الإسلامية في مجال الحفاظ على مقصد حفظ المال أسلوب 
   وفيما يلي بيان ذلك " الشيء قبل قبضه

يقصد بالقبض في مجال البيوع تسليم الشيء محل البيع وهو إما عقاراً أو :معنى القبض :أولا
يلة أو موزونة أو  غير ذلك وكل حالة من هذه تختلف عن الأخرى منقولاً، والمنقولات إما مك

  .)1(من حيث كيفية القبض
يكون قبضه بالتخلية والإخلاء فإن كانت داراً تسلم المفاتيح وإن كانت أرضاً : فالعقار أـ 

  .زراعية مكنه من زراعتها ومباشرتها ونحو ذلك
كيلاً أو وزناً إن كان مقدوراً، أو بنقله من  وأما المنقول فيكون القبض فيه باستيفاء القدرب ـ 

  .، وفيما عدا ذلك الرجوع إلى العرف)2(مكانه إن كان جزافاً
رضي قال لعثمان بن عفان  صلى االله عليه وسلمودليل ذلك ما روي أن النبي :حكم القبض: ثانيا

  .)3("إذا سميت الكيل فكله":االله عنه
اط التقدير فيما يكال، ويقاس عليه بيع الموزون بجامع فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتر

أن كلاً منهما معيار لتقدير الأشياء فوجب أن يكون كل شيء يملك مقدراً يجري القبض فيه 
،قال رسول االله صلى االله عليه باستيفاء قدره كما يدل على وجوب النقل في المبيع جزافاً 

  .)4("نه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيارلا تلقوا الجلب ،فمن تلقاه فاشترى م:"وسلم

                                                 
أحكام المعاملات في الفقه الإسـلامي  : عبد الفتاح إدريس _  1
 .هـ1428، طبعة رابعة )125ص(
، ابن الجزي، )4/27(ساني،بدائع الصنائع االك _  2

 ).212ص(القوانين الفقهية 
 ).2230(أخرجه ابن ماجه في سننه برقم  _  3
،أبو 3/1157(مسلم آتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب ، _  4

،الترمذي آتاب 2/97في التلقي ،:،آتاب البيوع ،بابداود
البيوع،باب ماجاء في آراهية تلقي 

،النسائي آتاب البيوع،باب )2/346(البيوع،
 ).7/295(التلقي،
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وعلى هذا يكون القبض شرطاً لصحة البيع ومن ثم يكون التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا 
يجوز إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول فيدخل البيع الثاني في الغرر، وبيع الغرر غير 

  .صحيح
لاتبع ماليس :"عن ذلك حين قال   عليه وسلمصلى االلهفبيع الشيء قبل قبضه محرم لنهي النبي 

  .)1("عندك
  المقصد الشرعي من النهي البيع قبل القبض:ثالثا

من خلال هذه النصوص يتضح أن الشريعة الإسلامية منعت هذا البيع للحفاظ على الصورة 
مقصد الصحيحة للبيع حتى تظل الوسائل المشروعة للكسب هي الأمينة على حماية المال تحقيقاً ل

الشريعة الإسلامية في حفظ  المال فالبيع قبل القبض يشوبه غرر الانفساخ بهلاك المعقود 
  .)2(عليه

فضلاً عن أن هذا النوع تشوبه شبهة الربا؛ لأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل 
أراد أن يحتال على إلا أن هذا ،من دفع مبلغاً من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغاً أكثر منه 

وهذا أشبه ما يكون بالربا وقد فطن إليه سيدنا عبد االله  ،تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين
  .ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ: بن عباس حين سئل عن بيع ما لم يقبض ؟ فقال 

ع تحقيقاً فهذه العلل توضح فساد البيع والحكمة من فساده هي غلق أبواب الكسب غير المشرو
  .لمقصد حفظ المال من جانب الوجود

                                                 
أخرجه أبو داود في آتاب البيوع ،باب في الرجل يبيع  _  1

،الترمذي ،آتاب البيوع،باب 3498ماليس عنده رقم الحديث،
بيع ماليس عندك،جامع الترمذيمع التحفة ماجاء في آراهية 

،النسائي،في آتاب البيوع،باب 1232،رقم الحديث،)4/490(
 ، )7/288(بيع ماليس عند البائع،سنن النسائي،

أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي : عبد الفتاح إدريس _  2
 .)122ص(
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وتحدث الزرقاني في شرحه على الموطأ عن الحكمة التي من أجلها نهى الشارع عن بيع الطعام 
، أو لأن للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لاسيما )1(للعينة:قبل قبضه فقال

،فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال زمن الشدة والمسغبة ،وانتفاع الكيال والحمال 
  .)2(بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وقال عنها بالنظر لمن يتعامل بها .قدا بأقل مما باعها بهأن يبيع سلعة بثمن ،مؤجل ثم يشتريها منه ن:صورتها : العينة -  1

أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم ،فيدهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعونها :

 ).3/48(.الشرح الصغير.لمن طلبها منهم ،فهي بيع من طلب منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها 

 )3/367(،الزرقاني ،شرح الموطأ-  2
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الفصل 
حفظ :الثالث

المال من جانب 
العدم وأثره 

 الفقهي
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وذلك عن طريق الحفظ من الإتلاف  ،في هذا الفصل نتناول وسائل حفظ المال باعتبار العدم
وإصلاح الأضرار كذلك تحريم بيوع الضرر وما ،لتأكيد على ضمان قيمة المتلفات والضياع با

  .يترتب عليها من آثار

كما نتناول في هذا الجانب وسيلة حفظ المال عن طريق العمل على قيام المال بأداء وظيفته 
 الاجتماعية وذلك عن طريق تحريم الوسائل التي تمنع ذلك كالإسراف والتقتير وكذا تحريم

  :ونوضح ذلك في المباحث التالية . الاكتناز

  .حفظه من الإتلاف: المبحث الأول 

  .تحريم كل مايمنع من تحقيق المال لوظيفته الاجتماعية: المبحث الثاني 

  دورالقواعدالفقهية في حفظ المال:لثالمبحث الثا
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  . تلاف الإ حفظ المال من:المبحث الأول

،ولذلك لم تلافهاوإ،هضية إلى انخرام مقصد حفظ الأموال إن من أخطر الأسباب المف
تكتف الشريعة الإسلامية بالنهي عن إتلافها،والتهديد والوعيد لمن أقدم على ذلك ،بل 

وسلوك الداخلين  ،حرصت في مقابل ذلك على إحاطة جميع تصرفاتها المتعلقة بالمال
تحقيق مقصد الشريعة منها عليها بجملة من الأحكام والشروط ،تضمن عدم إتلافها ،و

   : ولبيان ذلك جاء هذا المبحث في مطلبينالمتمثل في حفظها،

     .ضمان قيمة المتلفات: المطلب الأول 

  .منع بيوع الضرر :المطلب الثاني 

  : ضمان قيمة المتلفات : المطلب الأول

ناولته من جهة بل ت؛إن الشريعة الإسلامية لم تقف عند حد حماية المال من جهة الوجود فقط 
  .العدم كذلك وذلك بوسائل معينة منها ضمان قيمة المتلفات

هو إخراج الشيء عن أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه ،والمراد بالإتلاف في هذا الصدد 
  .)1(عادة

  .)1(اءنوالإف،والإهلاك،الإعطاب : وهذا المعنى يتفق مع المعنى اللغوي الذي يعرف الإتلاف بأنه 

                                                 
 ).7/164( الكاساني، بدائع الصنائع _  1
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ومعنى ذلك أن إتلافها بهذا المعنى يلحق  ؛المتلفات لاشك أنها ذات تقويم أي متمولة وهذه
والعدالة تقضي بضمان ذلك على المتسبب في التلف وفي هذا إحياء للحق ،بأصحابها خسارة 

وفلسفة الشريعة الإسلامية في تشريع الضمان تفيد المحافظة على ،وطعناً للاستغلال والباطل
  : ويتضح ذلك من النصوص التالية ومنها  ،أموال الناس

  من وقف دابة في سبيل : "قال  صلى االله عليه وسلمما روي عن النعمان بن بشير أن رسول االله 

  .)2("فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن ،من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم

رجل فأفسدت  )3(حائط وما روي عن حرام بن سعيد بن المحيّصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت  صلى االله عليه وسلمفيه فقضى رسول االله 

  .)4("المواشي بالليل ضامن على أهلها
مطالب بحرسها وحبسها عن  نهفالشريعة الإسلامية تضمن صاحب الدواب ما أتلفته الدواب، لأ

أن الشخص الذي يتلف مال الغير بنفسه متعدياً يضمن  أموال الناس ومن ثم يكون من باب أولى
هذا المال فلو سقى أرضه سقياً زائداً على المعتاد فأفسد زرع غيره ضمن قيمة ما أفسد لأنه 

  .)5(متعدياً
  .)1(ضامن بهذا المال  والغصب فهو  التعدي  وجه  على أخذ المال    ومن :)6(قال ابن جزي

                                                                                                                                                
 ).تلف(، المعجم الوسيط )تلف( ابن منظور، لسان العرب _   1 
 ).3/179(أخرجه الدارقطني في سننه  _   2 
جمع الحوائط،وهو البستان من النخيل،القاموس :الحائط  -   3 

 ).حاط(المحيط،مادة 
، وأبـو داود في سـننه   )4/295(حمـد في مسـنده   أخرجه أ _  4 

 ).3569(برقم 
 ).3/112(الموصلي،الاختيار لتعليل المختار _  5
هو محمد ةبن أحمد بن محمد بن عبد االله،الكلبي :ابن الجزي -  6

أبو القاسم،من العلماء بالأصول واللغة بغرناطة ،ولد 
نة م،من مؤلفتاه،القوانين الفقهية،توفي،س1294هـ،693سنة،
 .م1340هـ ،741
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وهكذا يستقي الفقهاء من الشريعة الإسلامية  :من الشافعية حين قالوهذا ما أشار إليه البهوتي  
لتنظيم مسائل الضمان خاصة في حالات الإتلاف فضلاً عن حالات الكفالة أو الضمان  ؛أحكاماً

وعموماً فإن الضمان يعني الالتزام من الضامن بأداءها ضمن سواء عن نفسه أو من  ،عن الغير
  .)2(الغير

وإلا ،شريعة في حفظ الأموال تحقيقاً للتوازن الاجتماعي والمصلحة العامة وكل ذلك مقصود ال
ومن ثم فإن ،إذا انتفى الضمان عن المتعدى  ،ت الفوضىدضاعت الأموال وانعدم التوازن وسا

دم وظهر عضمان المتلفات من الوسائل التي نظمتها الشريعة الإسلامية حفظاً للأموال من جانب ال
المعتاد ضمان من أتلف زرع غيره بزيادة الماء عن "في مسائل كثيرة منها  لذلك يالأثر الفقه

وكذا من أطلق مواشيه ليلاً فأهلكت زرع غيره، وغير ذلك من الفروع  ،"عند سقي أرضه
  .المتناثرة في أبواب الفقه الإسلامي

 إن الشريعة الإسلامية حرصت على حماية الأموال والتصرفات المرتبطة بها من أي ضرر
حرصت أيضا على رفع ،كماوضع جملة من الشروط والأحكام الوقائية  من خلال متوقع ،وذلك

والتعويض عنه كل ضرر واقع يلحق الأموال أو الأشخاص المتصرفين فيها ،وذلك بضمانه 
،حيث ذكر ابن  عند الفقهاء على نوعينهو ،و،ولأجل ذلك شرع باب الضمان والعقاب عليه

  .)4(بالتعدي ،والنوع الآخر ما يجب للمصلحة العامة وحفظ الأموال النوع الذي يجب )3(رجب
اليد المعتدية كالغاصب ،والإتلاف،وذلك :الأول فقد ذكر له الفقهاء له ثلاثة أسباب هي عأما النو

لإتلاف لالثوب وقتل الدابة وهدم المسجدأو التسبب  قكالإحرا،بمباشرة السبب الذي يقتضيه

                                                                                                                                                
 ).287ص(ابن الجزي، القوانين الفقهية _  1
 ).239ص(البهوتي، الروض المربع _  2

هو زين الدين بن عبد الرحمان بن أحمد بن رجب البغدادي ،المشهور بابن رجب ،فقيه حنبلي وحافظ :ابن رجب -  3
 رمضان سنة4 د،وغيرها توفي فيمحدث ،له مصنفات كثيرة منها،شرح جامع الترمذي ،كتاب اللطائف ،القواع

 )6/340،339(، بدمشق،ابن عماد ،شدرات الذهبهـ،795

 130،القواعد ،ابن رجب-  4
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صل به الإتلاف،وذلك كأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا حتى تقع بتنصيب سبب عدوانا ،فيح
  .)1(فيه دابة عدوانا،أو ماشيته ،أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف،فتتعدى إلى إتلاف مال الغير

إخراج له من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة  الشيءأن إتلاف  ،بالضمان ووجه جبر الضرر
ة متعذرا،وجب نفيه صورالإضرار ،ولما كان نفي الضرر من حيث منه عادة ،وهذا فيه اعتداء و

  .)2(من حيث المعنى بالضمان،ليقوم الضمان مقام المتلف،فينتفي الضرر بالقدر الممكن
الخطأ  ومن تمام حرص الشريعة الإسلامية على نفي الضرر عن الأموال وقطع مسلكه أن جعلت

العمد :"ذا المعنى قرر الفقهاء القاعدة الفقهية القائلةفي ضمان المتلفات كالعمد فيها ،وبناء على ه
  .)3("والخطأ في ضمان المتلفات ،سواء إذا كان المتلف مميزا بالفعل

سواء قصد فاعله أو لم يقصد،وما أوجبته الشريعة من ،لأن الضمان مرتب على الفعل نفسه 
للمخالفة الضمان ليس تابعا ليس عقوبة لهم ،لأن ،تضمين المخطئ والناسي والمكره لما أتلفوه 

وكسب العباد،بل شرع لتدارك المصالح الفائتة أو جبرها ،ومنع الناس من إتلاف مال بعضهم 
     .)4(بعضا بحجة الخطأ والنسيان والإكراه وغير ذلك

  . منع بيع الضرر:المطلب الثاني 
  :الضرر منع معنى:أولا

ويطلق الضرر على معان عديدة ،)5(فعة،والمضرة خلاف المنخلاف النفع:الضرر في اللغةـ 1
،بحيث )6("ضد النفع"النقصان وشدة الحال والضيق ،وهذه المعاني راجعة إلى المعنى الأول :منها

                                                 
 )5/374(،القرافـي،الذخـيرة -  1

 )9/4454،4453(،الكاسانـي،بدائع الصنائع؛)5/374(،القرافـي،الذخـيرة ،196،ابن رجب، القواعد_  2

ة أحمد بن عبد االله بن حميد ،مركز الإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة؛ ابن تحقيق ودراس)2/603(،المقري،القواعـد-  3
 .)1/150( السبكي ،الأشباه والنظائر

،ابن القيم الجوزية،إعلام )3/19(الآمدي،الإحكام، -  4
 )2/152(الموقعين،

؛المصباح )2/791(،الصحاح،)3/360(مقاييس اللغة، -  5
 360المنير،

 )4/482(رب،ابن منظور لسان الع -  6
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خلاف منفعة حاجة ،كلها  شدة أو نقص أو ضيق أو أو سوء حال أو يلحق الإنسان من مرض ما
  . )1(الإنسان ومصلحته

 رأوبا لغيسدة بها ،وقد يكون لاحقا بالنفس إلحاق المف النقص فيها أو:والضرر في الأموال   
إدخال الأذى على المؤمنين ،وذلك في دينهم أو جسومهم  إلحاق الفساد و"وهي :،ومنه المضرة 

  .)2("فيما جاءت الشريعة بحفظه من الكليات الخمس أو عقولهم أو أعراضهم أو أموالهم ،أي 
  إلحاق "؛الضرر")3(المناوي صوليون لبيان معناه،فقالاء والأفقد تعرض الفقه:االضرر اصطلاح .2

  .،وهذه المفسدة تعني الإخلال بمصلحة الغير)4("مفسدة بالغير

لشريعة الإسلامية في لو ،وبيوع الضرر تشمل كل بيع ترتب عليه ضرر لأحد المتعاقدين أو للغير
  .د حفظ المالالمنظومة التي بدأتها لتحقيق مقص نتكم، منهجا خاصا منع بيوع الضرر

  :وجوب إزالة مادة الضرر:ثانيا

 ؛والمقصود بالضرر في هذا الشأن ،والواجب عدم إيقاعه  ،لأنه ظلم وغدر ،جب إزالتهيالضرر 
وإن ،ومن ثمّ فالبيع المشتمل على الضرر يمنع بداية  ،فكل ما ليس بنفع هو ضرر،ما قابل النفع 

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا (:  رآنية كقوله تعالى وهذا استنباطاً من النصوص الق،وقع فهو فاسد 
فشرعت ،)5() ۚ تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

ء اشترطوا لأن الفقها،ومن ثم فبيع المكره لا ينعقد  ،الرضائية في البيوع وسائر العقود لصحتها

                                                 
 )1/22،23(الضرر في الفقه الإسلامي،أحمد موافي ، 1
 )1/50(أحمد موافي،الضرر في الفقه الإسلامي، -  2
هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي :المناوي-  3

بن زين العابدين المناوي ،الشافعي ،له مصنفات آثيرة 
في تو.منها فيض القدير ،وشرح الشمائل للترمذي وغيرها 

 )6/204(هـ،الزرآلي ،الأعلام،1031سنة 
 )6/431(المناوي فيض القدير،-  4
 ).29(النساء ، _  5 
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فإن البيع لا ينعقد صحيحاً  ،، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق)1(أن يكون البائع مختاراً في بيعه
إنما البيع عن : "قال  أنهصلى االله عليه وسلموما روي أن رسول االله ،ة قللآية الساب

 هالإنسان على بيع شيء لا يرغب في بيعكره ي كأنشتمل على ضرر إبيع  كلف،)2("تراض
وربما يكره ؛وخروج هذا الشيء عن ملكه يلحق به ضرراً حيث الحاجة الملحة إليه ،أ لحاجته إليه

،وإن وقع كذلك على بيعه بأقل من ثمنه فهذا البيع تمنعه الشريعة الإسلامية لما فيه من الضرر
  .فهو عقدفاسد

بحيث يوقع الضرر بأحد ، ثم ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلافاً فاحشاً ،وكذا إذا تم البيع
ده جاشترى بيضاً فو لوكما  ،فإن شاء المضرور أمضاه وإن شاء فسخه ،المتعاقدين ثبت الخيار

وهذا مذهب المالكية ورجحه ابن القيم، . )3(دفعاً للضرر عنه ،فاسداً فله الخيار في إمساكه أو رده
  .)4(لمؤدي إلى الضررويرى الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة لما فيه من الغرر ا

العمل  ،لأن هذا )6) (5(صلى االله عليه وسلم ،عن بيع الحاضر لبادي رسول االله نهي ومثل ومثل
،لأن البادي إذا ما تولى بيع سلعته وقع أحدث اضطرابا في الأسعار وألحق ضررا بالناس إذا ما

الحاضر ،فإنه يمتنع من  وأرخص فيه ،لكن إذا ما اشتراها منه ،بنفسه ،وسع على الناس في الثمن
لا تلقوا :"لا بسعر البلد،مما يضيق على الناس،ومنها قوله صلى االله عليه وسلم ’بيعها 

                                                 
؛النـووي، المجمـوع   )4/187(ساني، بدائع الصنائع االك _  1 
)9/294.( 
البيهقي،السنن الكبرى ،آتـاب البيوع،ماجـاء في بيـع     _  2 

ــره، ــطر،وبيع المك ــان 6/17المض ــن حب ــحيح،آتاب :،واب الص
 .7/224،ج4946:وع،البيع المنهي عنه،رقمالبي

، القواعـد  )3/49(حاشية الدسوقي على الشـرح الكـبير   _  3 
 ).116ص(النوراتية 

ــاج  _  4  ــة المحت ــي ،نهاي ــاني،بدائع )3/392(الرمل ، الكاس
 ).5/263(الصنائع

هم الأعراب أهل العمود :"قال الباجي:بيع الحاضر لباد-  5
 )5/103(لباجي،المنتقى ا".لايباع لهم ولا يشترى عليهم

آتاب البيوع ،باب ،تحريم بيع الحاضر :أخرجه مسلم -  6
 1522لباد،حديث 
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اكب أو لحق ،وإن اختلف العلماء في الجهة التي يعود إليها النهي ،هل هو لحق الر)1("الركبان
بإحدى  للاحقا،فإنهم غير مختلفين في أن مناط النهي هي الضرر المركوب إليه بالسلعة

  )2(الجهتين

و سائر البيوع  ،وكذلك سائر البيوع المنهي عنها كبيع الحصاة وبيع المنابذة وكذا بيع الملاقيح
فمهما كانت علة  ،سواء لعلة الغرر أو التدليس أو غيرها ،التي نهت الشريعة الإسلامية عنها

ين، والضرر تجب إزالته استناداً النهي فإن العلة الحقيقية تكمن في الضرر اللاحق بأحد المتعاقد
لا ضرر : "قال  صلى االله عليه وسلمأن النبي ـ االله عنهم رضي لما روي عن عبادة بن الصامت 

  .)4( )ۚ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ(: ، وهذا ثابت بالنص القرآني في قوله تعالى )3("ولا ضرار 

وكذا الآية الكريمة تمنع الضرر  ،ياق النفي فيعمفي س ةفالحديث ينفي الضرر عموماً؛ لأنه نكر
  .وإذا كان النص يمنع الضرر عن الكاتب والشاهد فالمتعاقد من باب أولى ،في مجال البيع

، ومن فروعها الرد بالعيب )5("الضرر يزال"الفقهاء من هذه النصوص القاعدة الفقهية  كما استفاد
فإن الشريعة الإسلامية منعت بيوع الضرر حفاظاً ومن ثم  ،)6(دفعاً للضرر وهذاعند التدليس 

                                                 
تحريم بيع الرجل على بيع (أخرجه مسلم،آتاب البيوع  - 1

حديث ) أخيه وسومه على سومه،وتحريم النجش،وتحريم النصرية 
1515  

،دراسة وتحقيق محمد عبد )2/851(ابن العربي ،القبس، -  2
م،دار الغرب 1992هـ،1412ولد آريم الطبعة الأولى االله 

 .الإسلامي بيروت
أخرجه مالك في الموطأ، آتاب الأقضـية بـاب القضـاء في     _ 3 

 ).1425(، طبعة دار الحديث )386ص) (26(المرفق 
 282البقرة،-  4
؛ابن السبكي ،الأشباه )92ص(السيوطي، الأشباه والنظائر _ 5

 ).1/39(،الأشباه والنظائر 
لى هذه القاعدة آثير من أبواب الفقه فمن ذلك وبني ع -  6

الرد بالعيب لإزالة الضرر على المشتري؛جميع أنواع :مثلا
الخيار؛الحجر بأنواعه لأنه شرع للمحافظة على مال الغير 

قادر على التصرف السليم؛الشفعة لأنها شرعت للشريك،لدفع 
ضررالقسمة ؛ضمان المتلف لإزالة الضرر الآحق بمن أتلف 
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 ،وذلك لما تحتويه هذه البيوع من الاستغلال والتدليس والتغرير ،على الأموال من الأكل بالباطل
وهو على خلاف مقصود الشارع  ،موالهلأوكلها تؤدي إلى الضرر الذي تتبعه خسارة المتعاقد 

وسائل مشروعة بها  قيامها على أساس شرعيو،تحقق الربح واستقرار المعاملات أن حيث ؛
  .)1( أموال المتعاملين اتحفظ به تتحقق المصلحة 

  

  :الإجتماعية هتحريم كل مايمنع من تحقيق المال لوظيفت:المبحث الثاني
أو  ،لحماية المال والحفاظ عليه من الضياع أو الإتلاف الوسائل حشدت الشريعة الإسلامية كل

وإنما لكي يؤدي الوظائف المنوطة به ومنها أداء  ،ليس لذات المال وكل ذلك ،أكله بالباطل
وظيفة اجتماعية،ووظيفة اقتصادية  بالطرق المشروعة ،يحققلمال تحصيل افوظيفته الاجتماعية، 

الكائنات الموجودة، حتى تتحقق التنمية  يجب أن ينتفع به المجتمع كله، وأن يستفيد منه جميع،
طغى الإنسان بماله أو منع حقه، أو حال وصول نفعه إذاو ،لة الاجتماعيةالاقتصادية، وتتم الكفا

الذي خسف االله به وبداره " قارون"إلى الخلق، انتقم االله منه، ونال عقابه الإلهي، مثل ما حدث مع 
نَـهُٰ ۖ وَءَاتَيۡ إِنَّ قَـٰرُونَ ڪَانَ مِن قَومِۡ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡ(:  وجلالأرض، يقول االله عز 

ۥ لَا  ۥ قَوۡمُهُ  ۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلعُۡصبَۡةِ أُوْلِى ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ لَهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ
نتناول الأسس  البديع وفي ضوء هذا التنظيم الإلهي،)2()،ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ  تَفۡرَحۡ

،وذلك من خلال في تحقيق الوظيفة الاجتماعية للماللإسلامي التشريع ا عليها التي يعتمد 
  :المطالب التالية

  .حرمة الاكتناز: المطلب الأول 

  .شرعية مسالك اقتناء المال :المطلب الثاني 

  .إضاعة المالتحريم  :المطلب الثالث \
                                                                                                                                                

ابن .القسمة لرفع الضرر عن أحد الشريكين ،أو آليهماله؛
 .93،92،85نجيم،الأشباه والنظائر،

 241،عدنان محمد جمعة ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية -  1
 ).76(،  القصص_ 2
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  . حرمة الاكتناز : المطلب الأول

ة في سبيل تحقيق المال لوظيفته الاجتماعية من الأساليب التي اتخذتها الشريعة الإسلامي    
فقد حرّم الإسلام الاكتناز بكافة صوره وتوعّد فاعليه بالعذاب الشديد فقال  ،أسلوب تحريم الاكتناز

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ڪَثِيرً۟ا مِّنَ ٱلۡأَحبَۡارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡآُلُونَ أَمۡوَٲلَ  (: تعالى 
ۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا  نَّاسِ بِٱلۡبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِٱل

يَومَۡ يُحمَۡىٰ عَلَيۡهَا فِى نَارِ  )٣٤(يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۟ 
ۖ هَـذَٰا مَا ڪَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا  وَجُنُوبُہُمۡ وَظُهُورُهُمۡ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِہَا جِبَاهُهُمۡ

  .)1()آُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ 

كل مال  ،كل مال مجموع فهو كنز  ؛وقد ذكر ابن العربي في معنى الكنز سبعة آراء، هي 
ما لم يكن حلياً كل  مال مجموع من جنس النقدين فهو كنز  ،مجموع من جنس النقدين فهو كنز 

كل مال من جنس النقدين وكان محبوساً عن  ،كل مال مجموع من جنس النقدين وكان دفيناً  ،
كل مال من جنس النقدين لم تؤد  ،كل مال من جنس النقدين لم ينفق في سبيل االله  ،الحقوق 

وإبطالاً لوظائف  الأموال لا يبيحها الإسلام، لأن فيها تعطيلاً )3(فهذه كلها صور لكنز،)2(تهازاك
                                                 

 .35، 34:التوبة  _ 1
، ابن عاشور، تفسير )2/916(ابن العربي ،أحكام القرآن _ 2

 ).10/176(التحرير والتنوير 
منع الإسلام من اآتنازا لنقود ،وسحبها من مجال  -  3

التداول ،وتجميدها ،وذلك أن حبس المال عن التداول 
والكف عن الإنفاق في سبيل االله ،أي تلبية الحاجات والمصالح 
التي تتم بها آلمة االله ،من شأنه أن يفسد التوازن المالي 
التجاري ،والاقتصادي عامة ،ويفسد معه التوازن 

يجب تبعا - تماعي ،ويؤدي بذلك الفساد إلى المحظورات،الاج
منعها من الوقوع ،ومن الأسباب التي تؤدي  - لسد الذرائع

إلى إليها ،وحسب هذا التخريج لا تصبح مسألة الكنز 
شخصية أو فردية،ولا جريمة ذاتية يترك حسابها إلى االله في 

لة الآخرة يوم تكوى الجباه والجنوب والظهور،إنما تصبح مسأ
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المال الأساسية، وحبسها عن أداء هذه الوظائف، شأنها في ذلك شأن من حبس قاضي البلد من أن 
ولذلك فقد توعدت الآية الكريمة من يقومون بعمليات الاكتناز بالعذاب الأليم،  ،يقضي بين الناس

عن سبيل االله، وفي هذا وسوت بين الاكتناز وبين أكل أموال الناس بالباطل، وبين الصد والمنع 
  .)1(أبشع تشنيع لمن يكنزون الأموال، ويعطلونها عن آداء وظيفتها التنموية في المجتمع

في عدم اكتناز الأموال استجابة لأمر االله  )2(دور الملكية الإسلامية نلتمسوإذا ما حاولنا أن  
مي، فإنه يجب علينا العودة تعالى، وتحقيقاً للمصالح الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلا
أنها كانت  وجاء في هذاالشأنثانية إلى الآية الكريمة السابقة، لمعرفة مناسبة نزولها، وقد جاء في 

صلى االله عليه اد كبيرة، فحض الرسول تغزوة تبوك، وفي وقت عسرة وكانت الحاجة إلى الع في
، رضي االله عنهومنهم عثمان بن عفان  النفقة في سبيل االله، فأنفق من أنفقعلى أهل الغنى  وسلم

  .)3(وامتنع عن الإنفاق من امتنع من المنافقين، وفيهم نزلت الآية الكريمة

فالواضح أن الآية نزلت فيمن امتنعوا عن الإنفاق في سبيل االله، من أموالهم الخاصة، أي من 
عيد بالعذاب الشديد، ملكيتهم الخاصةوفضلوا كنزها وعدم إنفاقها في سبيل االله، فاستحقوا الو

                                                                                                                                                
تشريعية تطالب الدولة بمنعها عن طريق التشريع وعن 

يوسف حامد .طريق التنفيذ تحقيقا لمقصد التداول
  498العالم،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

 499يوسف الحامد العالم،المقاصد العامة للشريعة، -  1
أنه من المقرر شرعا أن آل حق فردي :للإشارة هنا  -  2

وأيضا ففي :"...يث جاء في الموافقات مشوب بحق الغير ،ح
حق الله تعالى من جهة وجه  - وهي الحقوق والمعاملات–العادات 

الكسب ووجه الانتفاع لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا 
،ولا خيرة فيه للعبد،فهو حق الله تعالى صرفا في حق 

 ).2/322(الشاطبـي ،الموافقات،."الغير

، مختصـر  )10/177(ر والتحرير ابن عاشور، تفسير التنوي_  3
 ).2/230(تفسير ابن آثير 
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لارتكابهم محرماً، تمثل في عدم إنفاق المال في سبيل االله، أي استثماره في خير الجماعة 
  .)1(الإسلامية وفضّلوا كنزه وتعطيله عن وظائفه الأساسية

وبذلك يتضح دور الأموال في ضرورة الإنفاق منها في سبيل االله، وسبيل االله يشمل كل ما فيه 
الإسلامي، وأن تكون الملكية الخاصة أداة لتحقيق هذا الإنفاق، لا أن تكون أداة مصلحة المجتمع 

  .)2(للاكتناز وتجميع الأموال والثروات

 ذريعةتكون  يجوز أن، إلا أنها لارغم أن للملكية الخاصة في التنظيم الإسلامي مكانة محترمة 
ضها هو أن ينفق منها المسلم بقدر ، وإنما غر)3(للاكتناز، وتعطيل الأموال عن وظيفتها الأساسية

في الوجوه  االاعتدال الذي يلزمه ومن يعولهم، أو ينفق منها في مصالح المجتمع، أو ينفق منه
  .)4(إلا القيود الشرعية،الاستثمارية الإنتاجية، بدون قيود أو حدود 

                                                 
 )10/178(المرجع نفسه، -  1
فتحي الدريني ،التكافل الاجتماعي في الإسلام،مجلة  -  2

 )م1973،هـ،1393(،13،العدد 3السنة  43الأصالة ،
أن يحسن المالك الانتفاع والتصرف في أمواله ،فلا :بمعنى  -  3

نفقها فيمالا طائل من ورائه يضيعها ،ولا يتلفها ،ولا ي
،فالشريعة الإسلامية إذ أقرت له حق امتلاك الأموال 

للانتفاع بها ،وإشباع حاجاته المختلفة ،وإقامة مصالحه 
المتعددة فإنها دعته إلى فعل ذلك باعتدال وتوسط بعيدا 

العبادي ،الملكية في الشـريعة .عن الإسراف والتقتير
 ).2/85(الإسلامية،

فاروق النبهان ،أبحاث في الاقتصاد محمد  -  4
،مؤسسة الرسالة ،الطبعة 45الإسلامي،

 ).م1986هـ،1406(الأولى،
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 أصحابب على يجلهذا وسيلة فعالة في بناء المجتمعات و ،فالأموال في نظر الشريعة الإسلامية
وفي هذا السياق يقول  ،لتحقيق وظيفتها الاجتماعية،الأموال توجيهها نحو الطريق الصحيح 

  .)1("ليس المؤمن من الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه:"الرسول صلى االله عليه وسلم

، وإلا تعطيلها واكتنازهاشيء يعمل على فدور الأموال بالمفهوم الإسلامي لا يتصور فيه وجود 
الصحيح لها، وتصبح ضرراً يجب إزالته، أو الحد منه، سواء تعلق  اطارهاتكون قد خرجت عن 

لملكية الجماعة اوفي هذا السياق، هل نتصور أن يكون ،الضرر بصاحب المال نفسه أو بالمجتمع
  الإسلامية، أو لملكية الدولة دور في محاربة الاكتناز، وعدم تعطيل الأموال ؟

 و مجال دور،وجعل لها تنظيمه للملكية الخاصة  هج الإسلامي بتصور خاص في ينفرد المن
متعلقة فمابالك إذا كانت هذه الأموال ، تهاومحدودي الأموال  لمحاربة الاكتناز، رغم ضآلةرحب 

ولملكية الدولة ،فإنه من الأولى والأجدر أن يكون للتنظيم الإسلامي للملكية الجماعية   بحق الأمة،
ال الأرحب لمحاربة الاكتناز، وعدم تعطيل الأموال عن القيام بوظيفتها جوالم ،الأعظمالدور 

  .)2(لخدمة المجتمع الإسلامي

ترك الموارد الطبيعية هملاً، دون الانتفاع بها وإهمالها  أن ويعتبر التنظيم الاسلامي للمال
هما في المجتمع ؟ ولهذا والتفريط فيها، صورة من صور الاكتناز، وتعطيل الأموال عن أداء دور

حيث أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى الأرض الخراب على ،سلام بتشريع إحياء الموات لإجاء ا
صلى االله أنها صورة من صور الاكتناز المحرم فشرعت إحياء هذه الأرض وملكتها للمحي قال 

حريك للأموال الراكدة، ، وفيه تشجيع للاستثمار وت)3("من أحيا أرضاً ميتة فهي له: " عليه وسلم

                                                 
أبو عبد االله الحاآم النيسابوري ،المستدرك على  -  1

 )2/12(الصحيحين ،آتاب البيوع
إسماعيل البدوي ،عناصـر الإنتـاج في الاقتصـاد الإسـلامي     _  2
 )341ص(
 .سبق تخريجه _  3
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ملك التملك العام أو الجماعي، أو تحت وما يقال عن الموارد الطبيعية يقال عن كل ما يقع تحت 
  .)1(الدولة الإسلامية، سواء كان عاماً أو خاصاً

تقوم بدورها الفعال  ،حتىفإن الإسلام يهدف من وراء تنظيمه للملكية الإسلامية بأنواعها  وعليه
واردها المتاحة خاصة كانت أو عامة، ولن يتحقق هذا الاستثمار في ظل تعطيل في استثمار م

الأموال والموارد الإنتاجية عن وظائفها واكتنازها، لتتراكم مع الأيام دون فائدة ترجى 
تحقيقاً لمقصد حفظ المال وقيامه بأداء الدور  ،ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية الاكتناز)2(منها

  .ط بهالاجتماعي المنو

  . شرعية مسالك اقتناء المال : المطلب الثاني

عن طريق ،طرق كسب واقتناء المال  الشريعة الإسلامية في سبيل الحفاظ على المال نظمت
وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى (: ففي مجال الكسب أباحت العمل قال تعالى ،قنوات ومسالك شرعية 
ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلغَۡيبِۡ وَٱلشَّہَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم  ؤۡمِنُونَۥ وَٱلمُۡ ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُ

  .)3() بِمَا آُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ 

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ (: وأباحت الربح من ورائها قال تعالى  ،كما شرعت التجارات
ۚ  ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ طِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡأَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلبَۡـٰ

  .)4()إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا

حيث فرض ،رؤوس الأموال  لأصحابكما أباحت الشريعة الإسلامية مسلك الاستثمار بالنسبة 
وأن يعمل به في  ،ويستغله في خدمة المجتمع الإسلام على صاحب رأس المال أن يستخدم ماله

لأن اكتناز المال  ،، وحرمت عليه كنزه كما سبق بيانه)5(زيادة الإنتاج بأقصى طاقاته الممكنة
ابتعاداً له عن تحقيق وظيفته في مجال الاستثمار والإسلام شجع صاحب المال على الاستثمار في 

                                                 
 7ده،أحمد إسماعيل يحي،الملكية في الإسلام،عيسى عب-  1
 ).444ص(عبد االله يونس ، الملكية في الشريعة الإسلامية _ 2
 ).105: (التوبة _ 3
 ).29: (البقرة _ 4
 ).448ص(الملكية في الشريعة الإسلامية : عبد االله يونس _  5
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، وغيرها من )1(ناتج منها وذلك كما في المضاربةوأباح له تملك الدخل ال،العمليات الإنتاجية
  .أساليب الاستثمار المشروعة

باعتبارها قنوات شرعية لاقتناء ،وإذا كان الإسلام حث على العمل والاستثمار والتجارات
أما من  ،من ذوي الصحة أو ذوي الأموال والخبرات التجارية،فهذا لمن يستطيعون ذلك  ،الأموال

أو لعدم وفرة المال فقد شرع الإسلام قنوات ومسالك شرعية  ،هلاك الصحةلا يستطيعون ذلك ل
فقد صنف ،وذلك عن طريق مشروعية الزكوات والصدقات  ،بمفهوم آخر في مجال اقتناء المال

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ (: قال تعالى  ، )2(الطوائف التي تستحق مال الأغنياء وعن طريق الزكاة
سَـٰكِينِ وَٱلعَۡـٰمِلِينَ عَلَيہَۡا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلغَۡـٰرِمِينَ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلمَۡ

فجعل الزكاة  ،)3() ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ۟ ۖ فَرِيضَةً۟ مِّنَ ٱللَّهِ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ
وفي ذات الوقت  ،ل من جهة الفئات المستحقة للصدقاتقناة شرعية ومسلكاً متاحاً لاقتناء الأموا

خُذۡ مِنۡ (: المتصدقة قال تعالى  تالفئاهي مسلكاً شرعياً لاقتناء الأجر والثواب من جهة 
 ۗ وَٱللَّهُ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ۟ لَّهُمۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۟ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَآِّيہِم بِہَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ

  .  )4() سَمِيعٌ عَلِيمٌ

                                                 
،النــووي، )3/124(الموصــلي،الاختيار لتعليــل المختــار _  1

 ).11/142(المجموع 
ليست الزآاة فقط الوسيلة الوحيدة التي من خلالها   - 2

الحصول علي المال ودورانه ،بل هناك وسائل أخرى  وآلها 
تلعب دورا هاما في تيسير المداولة آتشريع العقود 

والتصرفات لنقل الأعيان ،والمنافع بمعاوضة أو تبرع ،وهي 
لحامد يوسف ا.إما أن تكون ضرورية ،أو حاجية ،أو تحسينية

 499العالم،المقاصد العامة للشريعة،
 ).60: (التوبة _ 3
 ).103: (التوبة _ 4
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واستثماره في الحلال  ،من حلالأن يكون أصله تعني ،ومن ثم فإن شرعية المسالك لاقتناء المال 
الدور المنوط به  ،حتى يؤديبذلك يكون اقتناؤه مشروعاً في شتى المراحل  ،وإنفاقه في الحلال

 .)1(في تحقيق الحياة الاجتماعية الإسلامية

الوسائل المشروعة هو تحقيق  ،واستثماره،المال وتنميته  كتسابابضمان  نقصد؛وخلاصة القول
سبيل إلى تأمين حاجات الإنسان الدنيوية ،وحرص يعتبر قوام العيش للحصول على المال الذي 
 إنفاقهوزيادته ،أما العدل في توزيع المال والقصد في  هواستثمارالإسلام على تنمية المال 

شرعه الإسلام من أحكام لتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع المسلم توزيعا  واستهلاكه،فنقصد به ما
   .تقتيرلتوازن في استهلاك المال دون سرف أو وضرورة تحقيق اعادلا،

  

  .الإسراف والتبذيرتحريم  : المطلب الثالث

ل وتحفظ من ك الأموالالكافية لحماية حتى تتحقق االإسراف والتقتير حرمت الشريعة الإسلامية 
والوسطية  ،مقيتة رذائل باعتبار هذه الصفات لتقتير أو الشح أو البخلالوسائل غير المشروعة كا

ألا وهي فضيلة ،فبين كل رذيلتين فضيلة  ؛التوازن الذي هو محمودو،بين التبذير والبخل 
ا تَبۡسُطهَۡا آُلَّ وَلَا تَجعَۡلۡ يَدَكَ مَغلُۡولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَ(: قال تعالى  والوسطية  الاعتدال

  .  )2() ٱلبَۡسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومً۟ا مَّحۡسُورًا 

ذاما للبخل ناهياً عن السرف، فلا يكن  ،ففي هذه الآية يأمر ربنا جل وعلا بالاقتصاد في العيش
 ت كما أنه ليس من صفا ،"يد االله مغلولة"كما قالت اليهود عليهم ،المسلم بخيلاً لا يعطي أحداً شيئاً 
لأن هذا يؤدي به إلى أن يقعد ملوماً ،ويُخرج أكثر من دخله  هالمسلم مسرفاً فيعطي فوق طاقت
                                                 

رجب عبد التواب سليمان آروان،نظرية التأمين  -  1
التعاوني دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 

،رسالة مقدمة لنيل درجة دآتوراه تحت اشراف 331الوضعي،
لحقوق ،جامعة القاهرة الدآتور عبد الودوديحي ،آلية ا

 م1986- هـ 1406:،السنة الدراسية
 ).29:(الإسراء -2
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وعلى هذا فالشريعة الإسلامية حققت ،، وهو أحد الأساليب البلاغية في القرآن العظيم)1(محسوراً، 
جاء هذا ،وعليه الوظيفة الاجتماعية للأموال عن طريق تحريم الإسراف والتبذير وكذا التقتير

  :المطلب في فرعين

  .في الإسلام ودليل تحريهالإسراف والتبذير  حقيقة :الفرع الأول

المجاوزة في النفقة "؛،وقيل هو.)2("ما كان من نفقة في معصية االله وإن قلت:"بأنه  عرف الإسراف
هو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة ،وما أذن فيه من ،السرف:"،وقال المقري )3("الحد
وز الكافي من إرضاء النفس االإسراف تج"؛،أما ابن عاشور فقد عرف الإسراف بقوله)4("تكملة

  .)5("بالشيء المشتهى

كما ورد في نهى الإسلام عن إضاعة المال الذي استخلف االله تعالى العباد فيه، ومنه فقد  
عاوية رضي االله أن المغيرة كتب إلى م ىرو نصوص القرآن التي أشرت إليها ،أما من السنة فقد

إن االله : "يقول  صلى االله عليه وسلمسلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول االله ال :فقال عنهما
: حرم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث، حرَّم عقوق الوالدين، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث 

إضاعة : "الحديث ويقول الإمام النووي في شرح ،)6("قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، واالله لا  ؛)7(المال

  .)1("يحب المفسدين، ولأنه إذا أضع ماله تعرَّض لما في أيدي الناس
                                                 

 ) 2/374(ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم -1
،ابن آثير ،تفسير القرآن )2/411(الطبري ،جامع البيان، -  2
،)3/315.( 
 ).13/214(الرازي ،مفاتيح الغيب، -  3
 )2/508(المقري،القواعد،-  4
 ).8/122(ر والتنوير،ابن عاشور،التحري -  5

أخرجه مسلم في آتاب الأ قضية باب النهي عن آثرة  _  6
 ).1715(المسائل من غير حاجة برقم 

سئل مالك عن إضاعة المال الواردة في قوله صلى االله  -  7
إن االله آره لكم ثلاثا ،قيل وقال ،وآثرة :(عليه وسلم 
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إنفاق الناس أموالهم في ،ضاعة المال أشكال عديدة، ومن أكثرها وقوعاً لإوبناء على ماتقدم فإن 
ات، فيشرب الخمر ويلعب القمار رقد يضيِّع المرء ماله بالإنفاق في المحظو ،وحظوراتالم

فيتلف ما أنعم االله عليه من نعمة المال، ثم يلجأ إلى  ،ويسهر في نوادي الرقص والغناء والفساد
  .)2(أو أخرى، ومنها الاستقراض بالربا ،الآخرين طالباً منهم المال بصورة

بتحريم الإنفاق في المحظورات ،الحالةالخبير المرء من الوصول إلى هذه وقى االله الحكيم كما 
ۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبنَۡ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ  وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُ(: أساساً، يقول تعالى 

ٱلشَّيۡطَـنُٰ  آَانَۖ وَ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ آَانُوٓاْ إِخۡوَٲنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ )٢٦(تَبۡذِيرًا 
فنهى سبحانه وتعالى عن التبذير، وهو الإنفاق في معصية االله تعالى وفي  ،)3()آَفُورًا۟لِرَبِّهِۦ
لا تنفق في  ، )وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا  (: ونقل عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما قال  ،غير حق

                                                                                                                                                
في هو منعه من حقه ووضعه :،فقال"السؤال،وإضاعة المال 

؛وجاء في تفسير ابن رشد 184ابن أبي زيد ،الجامع،.غير حقه
لكلام مالك،أن حبس المال ومنعه من حقه والإمساك عن 
إنفاقه في فعل الخيرات والقربات يعد إضاعة المال،إذ لا 
منفعة فيه على هذا الوجه،ومن ثم فإن وجوده والعدم 

لك سواء بل يزيد على العدم بالإثم في منعه من حقه ،وآذ
وضعه في غير حقه فهو إضاعة له أيضا بسبب إهلاآه فيما لا 

ابن رشد البيان .أجر فيه يعود على منفقه
 )18/308(والتحصيل،

 ).12/11(صحيح مسلم بشرح النووي _  1
 ).3/317(ابن المفلح ،الآداب الشرعية  -  2
 ).27، 26(الإسراء ، _ 3
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الذين ينفقون : "ل عن المبذِّرين أنه قا رضي االله عنه، كما نقل البخاري عن ابن مسعود )1(باطل
  .)2("في غير الحق

وفي غير الحق، وفي   النفقة في معصية االله ؛التبذير : "وذكر الإمام الطبري عن قتادة أنه قال 
المبذرون هم المفرقون أموالهم في معاصي االله، المنفوقة في : "كما نقل عن ابن زيد . )3(الفساد

  .)4("غير طاعته

حيث قرر أنهم بسبب التبذير صاروا إخواناً للشياطين، وفي  ،النكير على المبذرين وقد شدَّد االله
وفي هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين، ثم : "هذا الصدد يقول الإمام الشوكاني 

التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور، فاقتضى ذلك أن المبذر مماثل للشيطان، وكل مماثل 
فلو أخذ الناس بهذا الأمر الإلهي، ،)5("حكم الشيطان، وكل شيطان كفور، فالمبذر كفورللشيطان له 

فامتنعوا عن تبذير أموالهم في معاصي االله، لبقيت أموال ضخمة لتلبية كثير من الحاجات 
لحاجة ل وتنتفي الذرائع الموصلةخف يأو على الأقل  ، يبق عسر في الحياةالأساسية للحياة ولم 

  .)6(موالهم أو الاقتراض منهم بالربامن أالناس إلى سؤال 

بل منح ولي الأمر في الدولة الإسلامية سلطة  ،ولم يقف الإسلام عند هذا الحد في محاربة التبذير
. منع المبذرين من التصرف في أموالهم وقد عبر الفقهاء عن هذه السلطة بالحجر على السفيه

                                                 
الطـبري  ، تفسـير  )8/392(صحيح البخاري آتـاب التفسـير   _  1
)15/54.(  
، )119ص(، )1444(الأدب المفرد للبخاري، رقـم الروايـة   _ 2

  ). 15/54(تفسير الطبري 
 ).15/54(تفسير الطبري _ 3
  ).15/55(تفسير الطبري  -4
 )3/221(فتح القدير .بن الهماما_ 5
عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على الملكية  -  6

 77الفردية للمصلحة العامة،
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، والحجر كما )1(أو في الإسراف ير ماله في المعاصالذي يبذهو   :والسفيه كما يقول القرطبي
  .)2("منع الإنسان من التصرف في ماله"هو  ؛يقول ابن قدامة 

وَلَا تُؤتُۡواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٲلَكُمُ ٱلَّتِى (: ومما يدل على صحة الحجر على السفيه قوله تعالى 
، فمنع )3()ا وَٱآۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً۟ مَّعۡرُوفً۟اجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَـمًٰ۟ا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيہَ

يقول  تحقيقا لمبدأ المحافظة على المال ،و ،لى تمكين السفهاء من التصرف في أموالهماتعاالله 
  .)5("المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي: "ـ  )4(الزمخشري

لأن  ؛ويذهب عبثا،يضيع ويهلك والسعي في أن لا ،والغرض من الآية الحث على حفظ المال
  . )6(المال أساس قيام الإنسان به تقوم معايشه من تجارة وغيرها بإصلاحه له وحسن تدبيره فيه

                                                 
 ).2/133(كافي في فقه أهل المدينة ال_  1
 ).4/505(ابن قدامة، المغني،  _ 2
 ).5: (النساء _ 3
هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد العلامة أبو :الزمخشري -  4

أبو القاسم ،الزمخشري ،الخوارزمي ،النحوي اللغوي 
،المعتزلي ،المفسر ،يلقب بجار االله لأنه جاور مكة زمانا 

ر  قرية من قرى الخوارزم ،وآان هـ بزمخش467،ولد سنة 
واسع العلم آثير الفضل ،غاية الفضل غاية في الدآاء  

أبو الخطاب بن البطر :من شيوخه ...متفننا في آل علم
الكشاف في :ومن مؤلفاته...وسيخ الإسلام أبومنصور الحارثي 

–توفي ...التفسير ،والفائق في غريب الحديث،وأساس البلاغة
هـن ابن آثير،البداية والنهاية 538سنة  - رحمه االله

)12/219.( 
 ).1/500(الزمخشري، تفسير الكشاف _  5 
،الرازي،مفاتيح )1/72(الجصاص ،احكام القرآن،  -  6

 )1/428(؛ابن آثير ،تفسير القرآن،)9/184(الغيب،
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ولما :"قال الرازي،وتسمية المال بالقيام من باب إطلاق المسبب على السبب على سبيل المبالغة 
القيام إطلاقا لاسم المسبب على السبب على سبيل والاستغلال سماه بكان المال سببا للقيام 

  .)1("كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم ؛المبالغة،يعني

ينهي االله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من : "ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 
السفهاء، وهم أقسام؛  خذ الحجر علىالتصرف في الأموال التي جعلها للناس قياماً، ومن هاهنا يؤ

فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة 
لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله 

  .)2(حجر عليه،من وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه 

 منهو ،ركن عظيم في تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمال،  )3(يم التبذير والإسرافومن ثم فتحر
  .وهو حفظ المال،المقصد الأعظم يتحقق 

  : تحريم التقتير حقيقة:الفرع الثاني

عن بعض  )1(،ونقل ابن مفلح)4("المنع من حق االله؛الإقتار " ؛قال سفيان الثوري وابن عباس 
  .)2("جبات من الزكاة والنفقةهو منع الوا:"العلماء قولهم 

                                                 
 )9/189(الرازي،مفاتيح الغيب، -  1
 ).1/357(مختصر تفسير ابن آثير _  2 
ر لفظان مترادفان عند أغلب العلماء والإسراف والتبذي -  3

وأعلم أن :"،وقد حاول الماوردي،إيجاد فرق بينهما فقال 
السرف والتبذير قد يفترق معناهما ،فالسرف هو الجهل 

بمقادير الحقوق والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق وآلاهما 
مذموم وذم التبذير أعظم ،لأن المسرف يخطئ في الزيادة 

الطبري ،جامع البيان . الجهل،والمبذر يخطئ في
؛ابن )10/247(،القرطبي ،الجامع للأحكام القرآن،)8/68(

 ).10/78(عاشور،التحرير والتنوير،
 )9/411(الطبري ،جامع البيان -  4
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هو عكس التبذير وهو من الرذائل وإن كان ظاهرياً يوهم أنه حفاظاً على ،أو التقييد ،والتقتير 
 :حيث أمرت بالاعتدال قال تعالى، لكنه على خلاف ما أمرت به الشريعة الإسلامية،الأموال 

  .)3()قتُۡرُواْ وَڪَانَ بَينَۡ ذَٲلِكَ قَوَامً۟اوَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَ(

أي أنهم لا يكونون بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم  ،وهذا ما ورد في صفات عباد الرحمن
  .)4(لا إسراف ولا تقتير،بل عدلاً خياراً وخير الأمور أوسطها  ،فلا يكفونهم

 ؛شرعاً كما سبق بيانه ممحر وهو ،كتنازما يكون الدافع إليه الا غالبا هذا فضلاً عن أن التقتير
وهو إقامة التوازن دون ما إفراط أو ،إذن الاعتدال في الإنفاق هو تحقيق لوظيفة المال اجتماعياً 

  .لمقصد حفظ المال اتحقيقسعيا وراء  تفريط وكل ذلك 

قال  ، حيث ولما كان الإقتار والامتناع عن أداء حقوق الأموال صفة من صفات الإنسان
 )قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا:(ىتعال

،شدد االله )6( )إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا:(،وقال أيضا)5(
صفين به تعالى على ذم الإقتار والبخل وعده سلوكا منافيا للشريعة مع التشنيع بأهله ،وتوعد المت

  .بسوء العاقبة والعذاب الأليم يوم القيامة

                                                                                                                                                
هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن مفرج : ابن المفلح -  1

المقدسي ثم الصالحي ،شمس الدين ،شيخ الإسلام،أعلم الناس 
لإمام أحمد،له مؤلفات آثيرة منها شرح المقنع ،المنح بمذهب ا

 هـ763المرعية،توفي رحمه االله سنة،
 )3/317(الآداب الشرعية، -  2
 ).67(الفرقان _ 3
 ).2/639(مختصر تفسير ابن آثير _  4
 100:الإسـراء -  5
 21،20،19:المعارج_  6
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وقد توعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتلف الذين يأخذون أموال الناس قصد إتلافها 
ونبه إلى أن تضييع المال قد يكون سببا لعدم ، )1("من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه االله:"فقال

يطلقها  سيئة الخلق فلا امرأةيستجاب دعاؤهم ،رجل له  ة لاثلاث:"استجابة الدعاء ،حيث قال
    .)2("داين ولم يشهد،ورجل أعطى مالا سفيها،ورجل 

  
  
  
  
  
  
  

  دورالقواعدالفقهية في حفظ المال: المبحث الثالث 
المــنهج المتبــع فــي دراســة الأحكــام الشــرعية  إبــرازعلــى  الفقهيــةقواعــد التعمــل 

 ـ الفقهـي  تكفـل بتحقـق النظـر   المعـاملات ،فهـي ت  خاصة في باب ، ه علـى كـل   وهيمنت

ــتويات النظر ــد     ،مس ــين قواع ــز ب ــي التميي ــث ف ــن الباح ــا تمك ــاد،ثم أنه والإجته

  .لها ةالاستنباط اللغوية وبين توجيه المقاصد الشرعي

                                                 
أخرجه البخاري،آتاب الاستقراض ،باب من أخذ أموال  -  1

 589.،رقم،5/445.يريد أداءهاالناس 
أخرجه ابن آثير في تفسيره،وقال رواه الحافظان أبو بكر  -  2

بن مردويه،والحاآم في مستدرآه عن أبي موسى الأشعري،وقال 
لتوقيف أصحاب .الحاآم الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 )1/318(شعبة هذا الحيث عن أبي موسى،تفسير بن آثير،
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عــرض مــا اقتــدرت علــى ذكــر بعــض المقاصــد  المبحــثلــت فــي هــذا وقــد حاو

ــأنه     ــن ش ــة،والتي م ــرفات المالي ــاب التص ــي ب ــة ف ــدا  الخاص ــظ مقص ا أن تحف

  :التاليةالمطالب حث المب ،وعليه خصصت لهذاللما

  :معاملات الصحة القاعدة الأصل في  :الأول  المطلب

وبه صار ؛ المجتهدهميته البالغة في مجال اكتساب الملكة الفقهية لدى االأقواعد الفقه له بعلم الإن 

نى هذا أن القاعدة نص موجز عوم ومواكباً لكل مستجدات العصر،،معاً الفقه الإسلامي جا

يستوعب بعمومه الفروع الجزئية ،ويتضمن أحكاما تشريعية عامة للحوادث التي تتجدد خلال 

  .مسيرة الزمن

  . الأصل في المعاملات الصحةواهميتها قاعدة بيان معنى القاعدة:الأول الفرع

في حفظ ية القواعد واصطلاحا ،مع بيان أهم،وسنتحدث في هذا المطلب عن معنى القاعدة لغة 

  :ولذلك جاء هذا المطلب في فرعين.مقصد المال باعتباره من ضروريات الخمس

  :بيان معنى القاعدة لغة واصطلاحا:أولا

وَإِذۡ يَرفَۡعُ (: قال تعالى أساس الشيء وأصله معنوياً كان ذلك الشيء أو حسياً ،القاعدة لغة .1

  .)1( )ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ  وَإِسمَۡـٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآ إِبۡرَٲهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيتِۡ

  .)2(بمعنى الأساس الذي يرفع عليه البنيان ؛فالقاعدة في الآية 

                                                 
 ).127(، البقرة _ 1
 ).قعد(، المصباح المنير )قعد(المعجم الوسيط _  2
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كقواعد البيت ،أو معنويا  ،ما ينبني عليه الشيء سواء كان هذا البناء حسيا:"وعرفت بكونها

  .)1("،وهي بالتالي أصول الشيء وأساسهكقواعد الدين أي دعائمه 

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها  هي :القاعدة اصطلاحاً  .2

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما :"وعرفها أحمد الزرقا،)2(منها

  .)3("تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

والمتفقه على اكتساب الملكة العلمية التي  ،ه يستمد أهميته من كونه يعين الفقيهفقالوعلم قواعد 
  .والإلحاق التخريج  طريق   عن تناسبها   تساعده على أن يلحق أي فرع أو حادثة بالقاعدة التي

فالقواعد الفقهية تساعد في تقديم الحلول الفقهية على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها، وروحها 
  .)4(سمحة وقيمها العادلة الرشيدةال
إن : "وقد أشاد الإمام القرافي بمنزلة القواعد ومكانتها حيث قال ،أهمية القواعد الفقهية:ثانيا 

  :الشريعة الإسلامية اشتملت على أصول فروع وأصولها قسمان 
ر على في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأم وأغلب مباحثه :أصول الفقه ـ   1

  .)5(الوجوب ودلالة النهي على التحريم
وهي جليلة القدر كثيرة العدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه :  القواعد الفقهية الكليةـ 2

بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح  ةقدر الإحاطبوهذه القواعد مهمة في القواعد عظيمة النفع و
                                                 

،تحقيق 19الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن، -  1
محمد سعيد آلاني ،مصطفى البابي الحلبي 

 .،القاهرة)م1961هـ،1381(
أحمد بن محمد المعروف بالحموي، غمز عيـون البصـائر علـى    _ 2

ح المسالك إلى قواعـد  الحموي، إيضا) 22ص(الأشباه والنظائر 
 .، تحقيق الخطابي)11ص(الإمام مالك 

 )1/947(المدخل الفقهي العام:أحمد الزرقا -  3
 ).1/947(المرجع نفسه، -  4
 .61أحمد علي الندوي، القواعد الفقهية،-  5
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اسبة الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمنله مناهج 
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ  الفروع واختلفت واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى،

  .)1(في الكليات وتناسب عنده ما تناقض عند غيرهأكثر الجزئيات لاندراجها 
روح الفقه فضلاً عن امتيازها في مجال استنباط الأحكام وأنها وهكذا يتضح مدى أهمية القواعد 

الأمور "بدقة صياغتها إذ أنها من جوامع الكلم حيث تتميز بالإيجاز مع شمولية المعنى فقاعدة 
  .)2(تدخل في سبعين باباً من أبواب الفقه" بمقاصدها

ولما كان البحث يتطرق إلى أثر هذه القواعد في مجال حفظ المال باعتباره أحد المقاصد الشرعية 
لزاماً علينا أن نعرض لبعض النماذج من القواعد الفقهية في هذا الصدد وذلك على النحو كان 

  :التالي 

  :.الأصل في المعاملات الصحةشرح القاعدة :الثاني الفرع

 ،حفظ المالأثر القاعدة في مقصد  نخصص هذا المطلب لبيان مشروعية هذه القاعدة،ودليلها ،و
  :فجاء المطلب في فرعين هما

  :الأصل في المعاملات الصحةقاعدة  دليل مشروعية :أولا

أصول المعاملات  هذه القاعدة أصل من أَجَلِّ:مشروعيه قاعدة الأصل في المعاملات الصحة .1
  .)3(إذ الأصل في التصرفات حملها على الصحة،وعليها تبنى التصرفات 

  .)4(حبالقاعدة المستمرة والراجح والمستص: والمراد بالأصل في هذا الصدد 

صحة التصرفات المرجحة حتى يدل دليل منفصل هي فصحة التصرفات هي القاعدة المستمرة 
على خلافها وصحة التصرفات في المعاملات وغيرها مستصحبة لا يتحول عنها إلا إذا قام دليل 

  .)1(شرعي على الفساد
                                                 

 ).1/3(القرافي ،الفروق _ 1
 ).11ص(السيوطي الأشباه،والنظائر _ 2
، 1/68(ري ،القواعــد ؛ا لمقّــ)4/221(القــرافي ،الــذخيرة _ 3

97.( 
القواعد والضـوابط الفقهيـة القرافيـة في التمليكـات     _ 4

 .، دار البشائر الإسلامية)393ص(المالية 
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خصّ المعاملات وإنما ،وقد يشمل غيرها من التصرفات  ،فمجال هذه القاعدة يشمل المعاملات
أي ترتب : والمراد بالصحة في القاعدة،بالذكر لما لها من أهمية في إنشاء الحقوق والالتزامات 

فالبيع ،)2(والصحة إذا ما أطلقت يراد بها الصحة الشرعية ،الأثر المقصود من العقد عليها
د المعاملات الصحيح ـ مثلاً ـ هو المفيد للملك المبيح للتصرف في المبيع، فإذا وجدت عقو

أي أنها موجودة ،في حكم الشارع اعتبرت صحيحة منعقدة وشرائطها الأساسية  مستوفية مقوّماتها
  .)3(ونتائجها التي رتبها الشارع على انعقادها ،وترتب عليها أحكامها ،شرعاً كما وجدت حسا

عتباري متوقفاً التي جعل الشارع وجودها الاوأما إذا وقعت غير مستوفية لأركانها وشرائطها، 
عليها، كما لو صدر البيع من مجنونٍ، أو حصلت الهبة أو التبرع من مال وقف، أو مال قاصر 

غير منعقد، فلا يترتب عليه : عدوماً اعتباراً، أي فإن التصرف رغم وجوده حساً يكون مصغير، 
ظر الشارع حكمه من تمليك أو التزام؛ لأن التعامل لم يكتسب وجود الاعتباري وآثاره في ن

  .حيث لم يقع أو يطرأ مانع من هذه الموانعالصحة إنما يكون فاستصحاب أصل ،)4(الحكيم

  :دليل القاعدة .2

 :استدل العلماء لهذه القاعدة بالآيات الواردة في وجوب الوفاء بالعقود مطلقاً ومنها قوله تعالى   
  .)5(ۚ) ودِيَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوفُۡواْ بِٱلۡعُقُ(

: وقوله تعالى ،)6()ۚ ذَٲلِڪُمۡ وَصَّٮٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَآَّرُون وَبِعَهدِۡ ٱللَّهِ أَوۡفُواْ(: وقوله تعالى 
  .)7()ۖ إِنَّ ٱلۡعَهدَۡ آَانَ مَسُۡـٔولاً۟ وَأَوۡفُواْ بِٱلعَۡهدِۡ(

ء ورعاية العهد جنس الوفاوإذا كان  ،هذه الآيات تدل على وجوب الوفاء بالعهد:وجه الاستدلال 
  إذ لا معنى للتصحيح إلا إذا ترتب عليه ،أن الأصل صحة العقود والشروط  مأموراً به، على

                                                                                                                                                
 ).97، 1/68(ا لمقّري ،القواعد  -  1
 , )173ص(الجرجاني، التعريفات _ 2
 )97، 1/68(ا لمقّري ،القواعد للإمام  -  3
 ) 2/704(المدخل الفقهي .الزرقا_ 4
 ).1(: المائدة _ 5
 ).152(: الأنعام _ 6
 ).34(: الإسراء _ 7
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  .)1(الأثر وحصل المفقود وهو الوفاء بالعقد

  :أثر القاعدة في مقصد حفظ المال :ثانيا

وتحريكها بين  ،محافظة على مبدأ تداول الأموال ،إن العمل على تصحيح مطلق المعاملات فيه
مما يساعد على انتشار حركة الاستثمارات وهو مقصود في الشريعة الإسلامية وهذا ،المتعاملين 

ففيه دلالة على أن  ،فإن كان الشارع قد أمر بمقصود العقود ،حيث تحقيق مقصد حفظ المال
والفساد الأصل فيها الصحة والإباحة، ولو كان الأصل في العقود والشروط والمعاملات الخطر 

  .)2(ويذمّ من  نقضها وغدر مطلقاً ،إلا ما أباحه الشارع لم يجز أن يأمر بها مطلقاً

،وأثرها في وقد ضرب الإمام مالك فصول كبيرة في بيان هذه القاعدة ،وأهميتها في العقود 
به يعه الناس على وجه الانتقاد شأما ما كان من البيوع مما يتبا:كقال مال:،من ذلك مثلاالتصرفات
والخضر كلها ،ومما يبتاع الناس في أسواقهم ،والفواكه،واللحم ،والزيت ،مثل الحنطة ،الصرف 

وما كان مثل الدور ،وعليه اليمين ،مما يشبه هذه الأشياء ،فإن مثل الصرف،فالقول فيه للمشتري
فإن القول في الثمن قول البائع وعليه :والبزور،والرقيق والدواب والعروض والأراضي

  وإن قبضة المبتاع فلا يخرجه من أداء  الثمن  قبضه : "أما بالنسبة للمشتري،فقال مالك؛)3(يناليم

  )4 ( ."إياه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن ،وإلا فالقول قول البائع وعليه الثمن

ما  إلا ،ومن ثم فهذه القاعدة تعمل على تحقيق مقصد حفظ المال عن طريق صحة المعاملات
   .وفي هذا من السعة في مجال الاستثمارات مل لا يخفى على ذوي الألباب،ورد الشرع بحظرها 

  : قاعدة فساد العقود بالغرر الكثير: الثاني  المطلب

                                                 
 ).29/126(ابن تيمية،مجموع الفتاوى _ 1
؛ القرافي، الذخيرة )29/127(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، _ 2
)7/10.( 
 )3/142(مالك بن أنس ،المدونة الكبرى،_  3
 )3/142(مالك بن أنس ،المدونة الكبرى، -  4
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هو أحد عيوب الإرادة الذي فالتعزير  ،هذه القاعدة شرعت لحماية الجانب الضعيف في العقود
إلا بتوافر شرط الرضائية قال تعالى ،لآثارها حيحة منتجة حيث أن العقود لا تتم ص ،يفسد العقود

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن (: 
  .)1()كُمۡ رَحِيمً۟اۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

   سنتعرض لهذا في فرعين،وعليه فالشرط الرضائية والغرر يعيب هذه الرضائية فتفسد العقود

  :قاعدة فساد العقود بالغرر الكثير  بيان حقيقة: الأول الفرع
غرّر : أي غير موثوق به، ويقال : هو الخطر والتعريض للهلكة، ومنه حّبْل غرر : لغة أولاـ 

  .)2(هلكةتلل به  أي عرضه

  .)3(أحدهما على الغرض والثاني على خلافهبين أمرين  هو التردد : الغرر اصطلاحاً ـ  ثانيا

  .)4(هل يحصل أم لا؟ وأصل الغرر هو الذي لا يُدري

وإنما الغرر نوعان فاحش ويسير فالفاحش  ،مطلقاوإذا كان الغرر يفسد العقود فإن ذلك لا يكون 
  .)5(ف الغرر القليل الذي لا يؤثر على صحة العقدهو الذي يفسد العقود بخلا

فضلاً عما وقع في هذا الصدد من ضوابط منها ما وضعه الإمام مالك ـ رحمه االله ـ حيث قرر 
  .)6(أن جميع عقود التبرعات مما لا يقصد منها تحصيل الأموال لا يؤثر الغرر على صحتها

  .وال فإن الغرر يؤثر على صحتهابخلاف عقود المعاوضات التي يقصد منها تحصيل الأم

                                                 
 ).29(: النساء _  1
 ).غر(، المصباح المنير )648ص) (غرّ(المعجم الوسيط _  2
، الدسـوقي ،  )1/350(الرصاع، حدود ابن عرفه مع شرح _  3

 ).3/55(الشرح الكبير 
 ).3/265(القرافي، الفروق _ 4
 ).34ص(الغرر وأثره في العقود : الأمير الصديق _  5
، ترتيــــب الفــــروق )1/151(القــــرافي، الفــــروق _  6
 ).4/354(افي، الذخيرة ،القر)2/116(
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  :أثر القاعدة في مقصد حفظ المال :الثاني الفرع
لما كان حفظ المال أحد مقاصد الشريعة الإسلامية عملت على حمايته بشتى الوسائل ومن وسائل 

أن  رضي االله عنهحماية هذا المقصد تحريم الغرر في المعاملات فقد روي عن أبي هريرة 
  .)1("نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة"  عليه وسلمصلى االلهرسول االله 

نهى عن " صلى االله عليه وسلمرسول االله وروي عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي 
  .)2("بيع الغرر

، وهذا يقتضي إثم من أقدم على إبرام )3(فهذه النصوص تفيد تحريم الغرر إذ النهي فيد التحريم
يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ  (: عليه من أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى عقد منهي عنه لما يترتب 

ۚ وَلَا  ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ
  .)4()ا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ

وبيع ما لا يقدر على " كبيع الآبق"فساد بعض العقود ومن ثمار هذه القاعدة في مجال التمليكات 
  .)5(تسليمه كالسمك في الماء، ونحوه

                                                 
بطــــلان بيــــع "مســــلم آتــــاب البيــــوع بــــاب _ 1

بيـع  "في :،وأبـوداود آتـاب البيوع،بـاب   )3/1153(،"الحصاة
ماجـاء في  " ،الترمـذي ،آتـاب البيـوع ،بـاب    )52/89"الغرر

،والنسائي آتـاب البيـوع   )2/350،349"(آراهية بيع الغرر
،ابـــــن ماجـــــه،آتاب )7/310(،"بيـــــع الحصـــــاة :"

ــاب ــع    ":التجارات،ب ــن بي ــاة وع ــع الحص ــن بي ــهي ع الن
 ).2/739(،"الغرر

 .سبق تخريجه _ 2
، أصول )3/275(، الإحكام للآمدي )3/35(لغزالي المستصفى ا_ 3

 .، طبعة أولى)340ص(الفقه للخضري 
 ).29(النساء ، _ 4
 ).340ص(أصول، الفقه للخضري  -  5
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وفساد العقود بالغرر الكثير فيه المحافظة على حق من غرّر به في التعاقد وهذا يتمثل في الجانب 
ق مقصد حفظ المال والمحافظة على الأموال من الضياع المادي ومن ثم فهذا حفاظاً على تحقي

    .والإتلاف والوقوف بها عند حد الاستثمار المشروع وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية

  :  قاعدة الخراج بالضمان :الثالث المطلب

المرتبطة بها من أي ضرر متوقع إن الشريعة كما حرصت على حماية الأموال والتصرفات 
جملة من الشروط والأحكام الوقائية،حرصت أيضا على رفع كل ضرر واقع يلحق  ،وذلك بوضع

والعقاب عليه ،ولأجل ،والتعويض عنه ،أو الأشخاص المتصرفين فيها،وذلك بجبره  ،بالأموال
أما دراستنا لهذه القاعة فقد تشمل الضمان للأموال بصفة عامة ،مع ذلك شرع باب الضما ن،

فظ ولبيان حقيقة هذه القاعدة،ودورها في ح القاعدة من جانبها الفقهي،الإشارة إلى خصوصية هذة 
   مقصد المال وسنبين ذلك من خلال الفروع التالية

  .ومشروعيتها بيان حقيقة قاعدة الخراج بالضمان:الأول لفرعا

  .شروط صحة قاعدة الخراج بالضمان:الثانيالفرع 

  .مقصد المال دور قاعدة الخراج بالضمان في حفظ: الثالثالفرع 

  .ومشروعيتها بيان حقيقة قاعدة الخراج بالضمان :الأول الفرع

  : غلة الشيء ومنفعته ودخله، ومنه قوله تعالى : يقصد بها  "الخراج"لفظة معنى  :أولا
  .)1()ۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٲزِقِينَ أَمۡ تَسَۡـٔلُهُمۡ خَرجًۡ۟ا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيۡرٌ۟(

  .)2(رها وكذا ثمر الشجر أجرة الدابة ونسلها ودومنه كسب العبد و

  .)2( ..."ونحو ذلك )1(الدابة كسب العبد ،وأجرة   مثل فإن الخراج اسم للغلة :"...وقال ا بن القيم

                                                 
 ).72(المؤمنون  _ 1
،ا )237(المحـيط   ، القـاموس )2/19(ابن الأثير، النهايـة  _ 2

 ).5/158(لخطابي ،معالم السنن 
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  الخراج مستحق بالضمان أي بسببه : فالباء متعلقة بمحذوف تقديره " بالضمان"لفظة  معنى:ثانيا

  .)3(خسارة أو  ، نقص  أو، تلف   ومن ،السلعة  على يقع   ما  تحمل  هنا بالضمان   والمراد

التي تفيد أن الضمان " )4(الغرم بالغنم"ومن ثم يمكن القول بأن هذه القاعدة تعبّر عن عكس قاعدة 
  .أيضاً بالخراج

أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة ـ الذي هو ) : الخراج بالضمان(يفهم من قاعدة 
أو ماشية ،لأصل ـ يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلها ضامن ا
عليه فيما أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً، فله أن يرد الرقبة ولا شيء  ،فنتجها

                                                                                                                                                
فإن آسب الحادث ...أما الولد واللبن فلا يسمى خراجا  -  1

والغلة لم يكن موجودا حال البيع ،وإنما حدث بعد القبض 
،وأما اللبن ههنا فإنه آان موجودا حال العقد فهو جزء 
من المعقود عليه ،والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن 

لحادث ،وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في ا
ابن القيم .الضرع ،فضمانه هو محض العدل والقياس

 ).2/21(الجوزية،اعلام الموقعين،
ابن القيم الجوزية، اعلام  المقعين عن رب -  2

 ).2/20(العالمين
، ابــن الأثــير، )2/214(لســيوطي ،الأشــباه والنظــائر ا_  3

 ).2/19(النهاية 
أرأيت إن أخرجت زآاة الفطر :"قلت:قال في المدونة  -  4

لأؤديها فأ هريقت أو أتلفت أيكون علي ضمانها في قول 
من أخرج زآاة ماله ليدفعها :قال مالك :مالك أم لا؟،قال

ومما يبين :وقال مالك .عند محلها فذهبت منه فلاشيء عليه
لك ذلك أنه لا شيء عليه ،أنه لو لم يتهيأ له دفعها 

أخرجها ،فرجع إلى منزله ،فوجد ماله قد سرق ،لم  بعدما
يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج  ما أخرج من 

 ).2/294(المدونة،. زآاته ليدفعها
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والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون ،انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد 
  .)1("راج من حقهالخ

تحمل تبعة الهلاك، فمانع : أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضمان، أي : "وبعبارة أخرى أعم 
الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك، فيكون استحقاق 

  .)2(الثمرة في مقابل تحمل الخسارة
  :الخراج بالضمانقاعدة  مشروعية دليل:ثانيا

شرع الضمان لأنه وسيلة من وسائل حفظ أموال الناس وصيانتها ،محافظة على حقوقهم،وبعدا  
،ومن أدلة مشروعية الضمان أموالهمعن ضررهم ،ودرءا للعدوان عليهم،وجبرا لما انتقص من 

  .)3( )ا۟ بِهِۦ زَعِيمٌ۟قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٍ۟ وَأَنَ(:قوله تعالى
استدل به العلماء على جواز الكفالة إلى الرجل لأن المؤمن الضامن هو غير يوسف عيه 

فإذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو أنا حميل لك ،أو زعيم ،أو ضامن قبيل،أو ؛السلام
  .)4(هو لك عندي ،أو علي أو إلي ،فذلك كله جعالة لازمة

قال .)5("لا ضرر ولا ضرار:"دة أن الرسول االله صلى االله عليه وسلم قالوروي عن طرق متعد
  .كثير من أبواب الفقه من ذلك ضمان المتلفأعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها : السيوطي

                                                 
 ).2/1033(الزرقا، المدخل الفقهي _  1
 ).2/1033(الزرقا، المدخل الفقهي _  2
 72،يوسف -  3

 )9/333(،القرطبـي، الجامع لأحكام القرآن - 4

ذه قاعد،أصلها حديث نبوي رواه ابن عباس،وعبادة بن ه - 5

صامت،رضي االله عنهما،عن النبي صلى االله عليه وسلم،وإن آان هذاالحديث 

ظنيا باعتبار السند ،إلا أن مضمونه يرقى إلى مرنبة 

القطعي،باستقراء الأحكام الواردة في القرآن والسنة النبوية 

ني معلقا على هذا الحديث المشهورة،وهذا مايؤآده العلامة الشوآا
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ـ  )1(روي عن عائشة ـ رضي االله عنها ابم" الخراج بالضمان"استدل الفقهاء على صحة قاعدة  
غله ثم وجد به عيباً فرده فقال يا رسول االله إنه قد استغل غلامي فقال أن رجلاً اشترى عبداً فاست

  .)2("الخراج بالضمان" صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  :وجه الدلالة 

لمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان قضى بأن غلة العبد ل صلى االله عليه وسلمأن النبي 
  .المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه

ثانياً على صحة القاعدة بما روي عن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ أن  كما استدل
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم : "قال  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  .)1()يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

                                                                                                                                                
هذا فيه دليل على تحريم الضرر على أي صفة آانت من غير "بقوله،

 ).5/260(الشوآاني نيل الأوطار ،....."فرق

الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه : قال أبو عبيد -1

الرجل فيستغله زمانا ،ثم يعثر على عيب دلسه البائع 

بغلته آلها لأنه آان في  فيرده ويأخذ جميع الثمن ،ويفوز

ضمانه ،ولو هلك هلك في ماله ،وآذا قال الفقهاء معناه 

ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وفيرة للمشتري عوض ما 

آان عليه من ضمان المالك ،فإنه لو تلف المبيع آان من 

ضمانه ،فالغلة له ليكون لغ الغنم في مقابلة 

 94،، الأشباه والنظائرالسيوطي.الغرم

وأبـو داود في سـننه آتـاب البيـوع، بـاب       ،)6/49(أخرجه أحمد في مسنده   _2

 ).3510(، برقم )3/780(فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً 
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ضمانه، فدل على  نهى عن ربح شيء لم يدخل في صلى االله عليه وسلمأن النبي :وجه الدلالة 
  .جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه

  .)2()الخراج بالضمان(هذا وحكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل 

  :الخراج بالضمانشروط قاعدة :الثاني الفرع

  :هناك شروط لابد من توفرها لإعمال هذه القاعدة وهي كالآتي 

  .)3(ين مضمونة على قابضها ضمان ملكأن تكون الزيادة ناتجة عن ع: الشرط الأول

فإن الغاصب الضامن لها لا يباح له زيادتها؛ . وبهذا تخرج الزيادة الناتجة عن العين المغصوبة
أن النبي : وإنما هو ضمان تعد ـ جزائي ـ، والدليل على ذلك لأن ضمانة لها ليس ضمان ملك

ملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه قضى بأن الخراج بالضمان في ضمان ال صلى االله عليه وسلم
  .)4(إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب

حدوث الزيادة بعد العقد أما لو وجدت قبل العقد فلا تباح للمشتري بل يردها مع : الشرط الثاني
  .)5(أصلها كما هو الحال في لبن المصراة

من اشترى : " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله :  قال رضي االله عنهعن أبي هريرة فقد جاء 
، حيث إن )1("غنماً مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر

                                                                                                                                                
، وأبو داود في سـننه  )179- 2/178(أخرجه أحمد في مسنده  _ 1

آتاب البيوع  والاجارات باب في الرجل يبيع ما ليس عنـده  
)3/769.( 
، ابن قدامـة، المغـني   )2/209(شد، بداية المجتهد ابن ر _  2
)6/226.( 
 )2/22(ابن القيم،اعلام الموقعين، -  3
، الزرقـا،  )128(ابن نجيم الحنفـي، الأشـباه والنظـائر    _ 4

 ).2/1034(المدخل الفقهي 
 )2/23(المرجع نفسه، -  5
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اللبن ههنا موجود حال العقد فصار جزءاً من المبيع، والشارع لم يجعل الصاع عوضاً عما حدث 
  .)2(الضرع وقت العقدبعد العقد، بل عوضاً عن اللبن الموجود في 

البعض أن تكون الزيادة ـ سواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة ـ اشترط  :تنبيه 
فإن كانت متصلة ـ كالسمن والكبر ـ فإنها لا تكون للمشتري إذا ردّ . منفصلة عن الأصل

  .)3(السلعة بالعيب

  :مقصد المال حفظ أثر القاعدة على :لثالثا الفرع

حيث تقيم التوازن وتحقق مبدأ العدالة  ،تؤثر بالإيجاب على تحقيق مقصد حفظ المالهذه القاعدة 
إذا : ويظهر ذلك جلياً في أحد فروع هذه القاعدة وهو ،في مجال تداول لأموال واستثماراتها 

فإذا كانت حصص . اشترك اثنان في شركة الملك فإن ربح الشركة يقسم بينهما بنسبة حصصهم
ة ـ أي مشتركة مناصفة ـ فتقسم بالتساوي، وإذا لم تكن متساوية ـ بأن يكون الشريكين متساوي

لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة  لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ـ فيقسم الربح على هذه النسبة؛
  .)4(، وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت؛ لأن الضمان كذلك، والخراج بالضمانحصصها

  .درجات العدالة في مجال الاستثماروفي هذا تطبيق لأعلى 

وفقاً ،لمعاملات باعتبارها قواعد تضبط حركة ا ،تلعب دوراً أساسياً في هذا الصددفهذه القواعد 
وهذه القواعد المذكورة ليست على سبيل الحصر في هذا المقام ،لمقتضيات الشريعة الإسلامية 

  .نوإنما هي بمثابة النماذج التي يهتدي بها في هذا الشأ

                                                                                                                                                
أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب البيوع باب إن شاء رد  _ 1

 ).1524(، برقم )2/102(المصراة 

مجمـوع الفتـاوى   .؛ ابن تيمية)11/414(النووي، المجموع _  2

)20/557. ( 
 ).11/414(النووي،المجموع _  3
 ).3/26(علي حيدر، درر الحكام _  4
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،فمنه ما يجب بالتعدي ،ومنه ما يجب للمصلحة العامة وحفظ  :عند الفقهاء على نوعين والضمان
  .)1(الأموال

،وذلك  )2(اليد المعتدية كالغاصب،والإتلاف:أما النوع الأول ف ذكر له الفقهاء ثلاثة أسباب 
أو التسبب للإتلاف بمباشرة السبب الذي يقتضيه كإحراق الثوب وقتل الدابة وهدم المنزل وغيرها،

بة امن غير ملكه حتى تقع فيه دبتنصيب سبب عدوانا ،فيحصل به الإتلاف ،وذلك كأن يحفر بئرا 
  .)3(فلان ،أو ماشية ،أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف ،فتتعدى إلى إتلاف مال الغير

                                                 
؛ابن رشد،بداية 362فصول الأحكام،: الباجـي-  1

 ).2/190(المجتهد،

عنى والإتلاف بجميع أنواعه سواء آان إتلافا له صورة وم -  2

بإخراج الشيء عن آونه صالحا للانتفاع ،أو معنى بإحداث 

معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه بنفسه حقيقة 

،فكل ذلك يعد اعتداء وإضرار في نظر الشريعة يجب الضمان 

عبد الكريم زيدان،القيود الواردة على .على المتسبب فيه

 .77سلاميةالملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإ
،ابن رجب )5/374(القرافي،الذخيرة ،  - 3

 .197،196،القواعد،
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نه عادة ووجه جبر الضرر بالضمان أن إتلاف الشيء إخراج له من أن يكون منتفعا به مطلوبة م
،وهذا فيه اعتداء وإضرار ،ولما كان نفي الضرر من حيث الصورة متعذرا ،وجب نفيه من حيث 

  .)1(بالضمان ،ليقوم الضمان مقام المتلف ،فينتفي الضرر بالقدر الممكنالمعنى 

الأموال قطعت مسالك تحقق  وإتلافهاومن تمام حرص الشريعة الإسلامية علي إضاعة الأموال 
قرر فقهاء القاعدة الخطأ في ضمان المتلفات كالعمد فيها وبناء على هذا المعنى  ذلك،أن جعلت
  .)2("العمد والخطأ في ضمان المتلفات ،سواء ،إذا كان المتلف مميزا بالفعل:"الفقهية القائلة

أن من أمر الوالي بأخذ مال :وعلى هذا الضابط تقاس الوقائع والنوازل نذكر منها مثالا واحدا 
ا أو بيع متاعه ،فلا يفعل سيئا من ذلك ،وإن علم أن عصاه وقع به في ماله ،فإن أطاعه رجل ظلم

  .)3(باع وجب عليه الغرم،وغرم ثمن ما

النوع  من الضمان برضا  حفظ الأموال ،ويقع هذا و وما يجب للمصلحة العامة:أما النوع الثاني 

م دراستنا،في هذه القاعدة،ويندرج الذي يترتب عليه ذلك الضمان،وهذا صمي الالتزامالداخل في 

،لأن الأصل في الصناع أن لاضمان عليهم ،أنهم مؤتمنون )4(تحت هذا النوع،تضمين الصناع
                                                 

؛ابن رجب، ) 5/375(القرافـي ،الذخيرة، -  1

؛الكاساني ،بدائع 179،196القواعد،

 )9/4454،4453(الصنائع،
المقري، القواعد،تحقيق ودراسة أحمد بن عبد االله بن -  2

  .المكرمة ،مرآز إحياء التراث الإسلامـي مكة) 2/603(حميد،

؛ابن السبكي، الأشباه والنظائر 209ابن رجب ،القواعد،

)1/150( 
 )2/174(ابن فرحـون،تبصرة الحكام، -  3
هوالصانع الذي نصب نفسه لجميع :الصانع في القاعدة -  4

الناس ،وهو الذي يضمن ما أتلفه ،إلا إذا قامت بينة 
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لأنهم أجراء ،ولا خلاف بين الأئمة أن الأجير ليس بضامن ما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا 

  .)1(أن يتعدى

 على كل حال ،ولو لم يكن منه غرر والإدام وبالإضافة إلى تضمين الصناع قالوا بتضمين الطعام

الأجير على الحمل إلا لم تقم له بينة على تلفه ،مع أن الأصل عدم الضمان على  ولا تفريط ،وإذا

أن يتعدى أو يفرط ،وعللوا هذا الحكم بمسيس حاجة الناس إلى الطعام وضرورتهم إليه ،ولو ترك 

بدل عليهم فيه ،فيؤدي ذلك إلى امتناع الناس  لا حاملوه من غير تضمين لتسارعوا إلى أخذه ،إذ

على المعنى الذي  اواعتماد،)2(من الحمل معهم ،وتدخل المضرة على الفريقين فيضمنوا دفعا لها

                                                                                                                                                
على أن التلف قد وقع ليس بسببه ،أما الصانع الخاص 

لم ينصب نفسه لكل الناس ،فإنه لاضمان عليه فيما  الذي
أتلف ،لأنه مؤتمن وهو مصدق،الدآتور أحسن زقور،القواعد 
الفقهية المستنبطة من المدونة الكـبرى للإمام مالك بن 

،الطبعة الأولى،دار بن حزم للطباعة ) 2/814(أنس الأصبحي،
عن الرجل :م،وسئل مالك2005هـو 1426والنشروالتوزيع

إلى القصار الثوب فيفرغ من عمله وقد أحرقه أو  يدفع
أفسده ،ماذا على العامل ؟قال قيمته يوم دفعه إليه 
،ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه غاليا آان أو رخيصا 

أنا أضمنه قيمته مقصورا وأؤدي :قلت أرأيت إن قلت .
ليس لك أن تضمنه إلا قيمته يوم : إليه الكراء ؟ قال

 ).3/373(الإمام مال،المدونة الكبرى،.ضدفعته إليه أبي
 .432ابن حارث، أصول الفتيا،-  1
؛ابن عاصم،تحفة 77،76ابن رحال، آشف القناع  -  2

 86الحكام،
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بتضمين السماسرة،وهو ما )1(وحامل الطعام حكم القاضي عياض ،بني عليه حكم تضمين الصناع

توى والعمل أن السماسرة كالصناع ،فيضمنون ما والذي عليه الف:"فقال )2(ذهب إليه ،ابن الحاج

  .)3(،وبمثل ذلك قال ابن رشد"يغاب عليه دون غيره

لمقاصد الشريعة  إقامةمن تضمين الصناع ،هو  - رحمه االله–والذي ذهب إليه الإمام مالك      
في حفظ الأموال وإبعادها عن الضرر ،وتحقيق المصلحة العامة المبنية على رعاية ضرورة 

ناس وحاجتهم إلى استصناع أموالهم لدى الصناع المنتصبين لذلك،وألحق العلماء من بعدهم كل ال
من شارك الصناع  في المعنى من الأجراء ،فحكموا بتضمينهم،كحامل الطعام والسمسار وحارس 

 النوع من الضمان المرتهن والمستعير فيما يغاب عليه ،والكفيل إذا الحمام ،وأدخل الفقهاء في هذا
  .)4(من صاحبه على وجه الاقتضاءقبض الدين 

  
                                                 

القاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض  -  1
بن عمرون بن موسى البصير اليحصبي ،آان أصله من الأندلس 

ى سبتة،آان مقدم وقته في ،ثم انتقل بأهله إلى فا س ،ثم عل
الشفاء :الحديث والتفسير ،له مؤلفات مفيدة منها 

 - رحمه االله –،الإآمال،شرح فيه صحيح مسلم،و الإلماع توفي 
 )2/138(شذرات الذهب،.هـ544سنة 

هو محمد بن محمد أبو عبد االله العبدري :ابن الحاج -  2

الفاسي ،واحد من المشايخ المشهورين بالزهد والخير 

لصلاح،صنف آتابا سماه المدخل ،جمع فيه علما غزيرا توفي وا

 )2/322،321(ابن فرحون،الديباج،.هـ 737رحمه االله سنة،
 ).8/317(الونشريسي ،المعيار-  3
 .262الباجـي ،فصول الأحكام، -  4
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 : الباب الثالث
فظ ح مقصدأثر 



-317- 
 

في المال 
التصرفات 

 المالية المعاصرة
 
 

 
  

مما لاشك فيه أن التطبيقات المعاصرة واقعاً لا يستطيع أحد أن ينكره ولا يستطيع أن يتخلص من 
وإذا كنا نتحدث في هذا السياق عن مقصد حفظ وخاصة في مجال المعاملات المالية، ،ملابساته 

المال فإن أثر هذا المقصد واضحاً في شتى المجالات وخاصة سوق الأوراق المالية باعتباره 
وهذه المعاملات  تتخذ  الآجلة،سواء العاجلة منها أو  ،محلاً لعقود المعاوضات والتعاملات المالية
حيث أنه من الصور المستجدة خاصة ،للآمر بالشراء  أشكالاً وصوراً متعددة، وكذا بيع المرابحة

وفيما يلي بيان . ويدخل تحت هذه التطبيقات عقد التأمين التجاري ،في قطاع البنوك الاستثمارية
  :وفيه فصول. هذه الصور وأحكامها الفقهية ومن ثم الأثر الفقهي المترتب على الإباحة أو الحظر

  .عقود المعاوضاتي أثرمقصد حفظ المال ف :الفصل الأول 
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  .عقود التبرعاتأثرمقصد حفظ المال  :الفصل الثاني 

  عقود الاستثمار المشتركأثرمقصد حفظ المال  :الفصل الثالث 
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: الفصل الأول 

أثر مقصد حفظ 
في عقود  المال

 :المعاوضات 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

من القاعدة المستقات  ، التصرفاتعة من ومجم تستقي هذه المعاملات والتصرفات التي تنشأ في ظلها
للمجتمع  ،باعتبار حكم وعلل الشريعة راجعة للصلاح العام ،ةالعامة القائمة على أساس المقاصد العام

 :بثلاثة مباحث لأفردنا هذا الفص ىولتوضيح هذا المعنوالأفراد،
  .سوق الأوراق المالية ومدى مشروعية معاملاتها :المبحث الأول

  .ومقصد حفظ المال فيها بيع المرابحة للآمر بالشراء :ثانيالمبحث ال
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    .ومقصد حفظ المال فيها  عقد التأمين التجاري :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

ومقصدحفظ  وضوابطهسوق الأوراق المالية مشروعية: المبحث الأول
  :المال
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اق المالية هو ذلك المكان وسوق الأور ، )1(يقصد بسوق الأوراق المالية في هذا الصدد البورصة
الذي تتم فيه التعاملات المتعلقة بهذا الخصوص، ولا تخرج عمليات سوق الأوراق المالية في 

عن كونها عقود بيع وشراء يكون الغرض منها كفاية الحاجات العامة لتجارة ،معناها العام 
  .)2(البورصة

                                                 
هي المكان الذي تجري فيه المعاملات على :  البورصة _  1

خاص   مؤهلين    الأوراق المالية ،أو البضائع  بواسطة أش
ومتخصص في هذا النوع من العمل )الوسطاء أو السماسرة (

عبد االله الجز يري . ،وتجري هذه المعاملات في أوقات محددة 
،مكتبة عين شمس 397،محمد نجيب أرسلان،المنشأة المالية ،

 .القاهرة.1995،
حسني عبد السميع إبراهيم ،استثمار الأموال في الشريعة  - 2

  210الإسلامية،
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 )1( )هو البورصة(مكان خاص أما من حيث معناها الخاص فهي عبارة عن معاملات تعقد في 
يتحدد سعرها حسب العرض  ،وفي ساعات معينة على سلع مقبولة في تلك السوق

وهذه المعاملات التي تخضع لسوق الأوراق المالية منها ما هو عاجل ومنها ما هو ،)2(والطلب
  :آجل وفيما يلي بيان ذلك 

  .مال فيهاومقصد حفظ ال المعاملات العاجلة وأنواعها :المطلب الأول 

  .المعاملات العاجلةوضوابط حكم  : المطلب الثاني

  .المعاملات الآجلة وصورها : المطلب الثالث

  .التعاملات الآجلة وضوابط حكم : المطلب الرابع

  :  المعاملات العاجلة وأنواعها: المطلب الأول 
                                                 

وقد تم تحديد أنواع البورصات على : وللبورصة أنواع_  1
بورصة  - 1أساس السلع المتداولة فيها وهي آما آمايلي،

وهي السوق المنظم الذي يتيح للبائعين والمشترين :البضائع
السلع المختلفة والإلتقاء من أجل تداولها ،وليس آل 

وق التي وهي الس:بورصة العملات  - 2.البضائع محلا للتداول
تتم فيها تداول العملات المحلية بالعملة الأجنبية ،وتسمى 
العملية بعملية الصرف الذتي تتم على أساس سعر الصرف 

بورصة الأوراق   - 3.الذي يخضع لقانون العرض والطلب 
وهي التي يتم التعامل فيها بالأسهم،والسندات :المالية

راء الأسهم ،أي السوق الذي يلتقي من خلاله الراغبين في ش
والسندات مع الراغبين في بيعها ،وهي سوق للأوراق المالية 

محمد حافظ عبده،النقود والبنوك والأسواق .الموجودة فعلا
 . م القاهرة2000،مكتبة عين شمس،137،139المالية،

عبد الرحمان يسرى أحمد،الدور الإقتصادي للمصارف  -  2
العالمي للفكر  ،المعهد221الإسلامية بين النظرية والتطبيق،

 .1990الإسلامي ،الطبعة الأولى،
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  :ماهية المعاملات العاجلة :أولا

وتسليم ثمنها  ،تي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعةالمعاملات ال: المعاملات العاجلة هي    
  .)1(بعد تنفيذ العقد مباشرة أو خلال مدة قصيرة

حيث يحتفظ المشتري بتلك الأوراق ،ساعة  48بـ )2(وتقدر هذه المدة في أغلب الأسواق المالية
  .)3(يستفيد من أرباحها ويتحمل خسارتها ،والمالية

إما ؛ة يقوم المالك الراغب في البيع بتسليم الأسهم المباعة إلى الوسيط وفي المعاملات العاجل   
وفي كلا الحالين يتم عمل الترتيبات  ،أي قبل تنفيذ الأمر وإبرام الصفقة ،عند إصدار الأمر

  .)4(اللازمة من قبل إدارة السوق

  :إلى تحقيق أمرين ويهدف هذا التعامل ،أهداف المعاملات العاجلة في سوق الأوراق المالية :ثانيا

                                                 
القره داغي ،الأسواق المالية في ميزان الفقـه الإسـلامي   _  1

 ).1/151(مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة 
هي السوق التي يتم التعامل فيها على :الأسواق المالية_  2

الأوراق المالية من أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى 
مل بها لأجال طويلة ومتوسطة بما يساعد على تشجيع ،ويتعا

الإستثمار ،حيث تقوم سوق الأوراق المالية بتجميع 
المدخرات للاستخدام في مجال الإستثماري  من خلال توجيهها 
لتكوين رؤوس الأموال اللآزمة لإنشاء المشروعات الجديدة 

محمود فهمي،تطوير سوق .،أولزيادة حجم القائم منها 
،مؤتمر 157ق المالية ووسائل وأساليب تنميتها الأورا

ودراسات وأبحاث لتنمية سوق المال ،الهيئة العامة لسوق 
 .،القاهرة1988المال 

إبراهيم عبد الـرحمن زآـي ، معـالم الاقتصـاد الإسـلامي      _  3
 .، دار الجامعات المصرية)144(
مراد آاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات _  4

 ).110(الية الم
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  .من أرباحها عند توزيعها ةتفادالاسو،الاحتفاظ بالأوراق المالية   أ   ـ

مع ،وبيعها عند تحقيق المكسب  ،المضاربة عند ارتفاع أسعار هذه الأوراق محل التعامل  ب  ـ
  .)1(ملاحظة أن المعاملات الآجلة أكثر حظًّا من العاجلة من حيث ارتفاع الأسعار

  :المعاملات العاجلة  أنواع:ثالثا

  :تتنوع المعاملات العاجلة في سوق الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع 

  :الشراء بكامل الثمن :  النوع الأول

ويراد به أن يقوم المشتري بدفع جميع الثمن في الأوراق  ،وهو نوع من أنواع المعاملات العاجلة
  .)2(المالية المشتراة من خالص ماله

  : )3(الشراء بالهامش:  النوع الثاني

بأن يقوم المستثمر بدفع جزء من الثمن من أمواله الخاصة  ؛ويراد به الشراء بجزء من الثمن
هات، فقد يحصل ، ويحصل المشتري على القرض من عدة ج)4(ال مقترضةوويدفع الباقي من أم

                                                 
إبراهيم عبـد الـرحمن زآـي، معـالم الاقتصـاد الإسـلامي       _  1
)145.( 
 ).135ص(منير هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال _  2
لقد تعرض العديد من الكتاب المعاصرين الذين بحثوا في  -  3

مجال الأسواق المالية للتعامل بالهامش أو الشراء بالحد من 
الإسلامية ،واتفقوا على أن هذه وجهة نظر الشريعة 

لاتجوز  - ان شاء االله - المعاملة بالشكل الذي سنذآره
وجود  - أ:شرعا،وهذا لإ شتماله على المخالفات الآتية

عقدين معا في صفقة واحدة،لا يمكن فصلهما عن بعضهما 
 –ب .البعض،وهما عقد شراء الأوراق المالية ،وعقد القرض

محمد عبد .فائدة،وهذا محرماشتمال هذه الصورة على قرض ب
 .119الحليم عمر التفسير الإسلامي لأزمة البرصات العالمية،

 ).50ص(البورصات : عبد الغفار حنفي _ 4
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أو من أحد المشتري على القرض من أحد المصارف، وقد يحصل عليه من المؤسسات التمويلية، 
ذلك عن طريق اتفاق خاص، يعقده المشتري مع أحد بيوت السمسرة، يقوم بيوت السمسرة، ويتم 

بيت السمسرة ـ بمقتضاه ـ بإقراضه جزءاً من ثمن الأسهم التي يريد شراءها، على أن تسجل 
  .)1(الأسهم المشتراة باسم بيت السمسرة، وليس باسم المشتري

السمسرة من اقتراض المبلغ من أحد المصارف، ورهن الأسهم  والغرض من ذلك أن يتمكن بيت
حيث إن بيت السمسرة يقوم ـ في العادة ـ باقتراض المبلغ الذي يريد  ؛لديه في مقابل ذلك

  .)2(إقراضه للمشتري بفائدة معينة ثم يقوم بإقراضه إلى المشتري بفائدة أعلى

  : البيع على المكشوف:  النوع الثالث

الث من أنواع المعاملات العاجلة في سوق الأوراق المالية وتقوم فكرة هذا النوع وهو النوع الث
أوراق مالية مقترضة، يقوم البائع باقتراضها من السمسار الذي يتعامل  )3( على بيعالبيع من 

                                                 
 56المرجع نفسه،   - 1
: مــنير هنــدي / ، د)102ص(خالــد الــراوي ، الاســتثمار _ 2

 ).136ص(الأوراق المالية 
اجرين هي أن تكون السلعة لت:صورة البيع على البيع-  3

يرغبان في بيعها ،فيأتي شخص ويشتري هذه السلعة من أحد 
الناجرين بالخيار ،فيأتي التاجر الآخر،ويقول للمشتري 
،رد عليه سلعته وأنا أبيعك بأرخص من هذا الثمن ،أو 
أبيعك ما أحسن منها ويقاس عليها السوم والشراء وذلك 

ى لكون آلمة البيع من الألفاظ المشترآة التي تصدق عل
ابن الجزي،القوانين .وهذا البيع منهي عنه.الشراء أيضا

؛ابن رشد،بداية المجتهد ونهاية 250الفقهية
 )2/188(المقتصد،
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معه، أو من غيره، وتسليمها للمشتري، على أن يقوم ـ فيما بعد ـ بشرائها في السوق، وتسليمها 
  .)1(متى طلبهاللمقرض، 

قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن : (ومن هنا فقد عرف البيع على المكشوف بأنه 
، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، "شركة السمسرة أو شخص آخر"طريق اقتراضها من آخرين 

  .)2()وتسليمها للمقرض، في وقت محدد

ها البائع عند إتمام عملية البيع، ويتم التسليم بيع أوراق مالية لا يملك: (كما عرفه البعض بأنه 
  .)3()الفعلي، بواسطة أوراق مالية مقترضة من وكيله

، وإن تأخر تسليم الأسهم )الحالة(والبيع على المكشوف ـ بهذا المعنى ـ نوع من البيوع العاجلة 
  .عدة أيام، تبعاً لنوع الإجراءات التي تتبع في كل بورصة

على المكشوف هو المضاربة على فروق الأسعار، من أجل تحقيق لبيع والهدف الأساسي من ا
إلا من يتوقع انخفاض أسعار الأوراق المالية ،ولذلك فإنه لا يقدم عليه  ،)4(ربح في الأجل القصير

في المستقبل، بحيث يربح الفرق بين السعر المرتفع الذي باعها به في الحال، والسعر المنخفض 
  :مثال البيع على المكشوف .)5(المستقبلالذي يشتريها به في 

أن يتوقع أحد الأشخاص انخفاض القيمة السوقية لأسهم شركة ما، فيعطي أوامره للسمسار الذي 
ريالاً للسهم  30سهم، بالسعر الجاري الذي يبلغ  100يتعامل معه بأن يبيع له على المكشوف 

  .الواحد

                                                 
شعبان محمد إسلام البرواري،بورصة الأوراق المالية من  -  1

 م 2001.،دار الفكر المعاصر بيروت لبنان202منظور إسلامي،
لـلأوراق الماليـة    طارق حماد ، التحليل الفني والأساسـي _  2
)190.( 
 ).251(محمد جابر ، الاستثمار بالأسهم والسندات _  3
 ).8ص(سعيد عبيد ،الاستثمار في الأوراق المالية _  4
: منير هندي / ، د)53ص(طاهر حردان ، مبادئ الاستثمار _  5

 ).147ص(الأوراق المالية 
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ن يقوم السمسار بإقراض البائع هذه الأسهم، أو أن وهذا يعني الاتفاق بين البائع والسمسار على أ
  :حكم المعاملات العاجلة :المطلب الثاني 

  .)1(يقوم باقتراضها له من طرف آخر

وأنواعها يمكن الوقوف على حكم هذه المعاملات من الناحية ،بعد بيان المراد بالمعاملات العاجلة 
ثم بيان حكم كل نوع على ؛ملات عموماً وذلك عن طريق التكييف الفقهي لهذه المعا ،الشرعية

  :حده وذلك على النحو التالي 

  :التكييف الفقهي لهذه المعاملات في الفقه الإسلامي :  أولاً

للوقوف على التكييف الشرعي لهذه المعاملات يلزم العرض على عقد البيع في الفقه الإسلامي 
، هذا وقد وضع الفقهاء شروطاً لعقد البيع وشراء للأوراق المالية،باعتبار أن هذه المعاملات بيع

  :حتى ينعقد البيع صحيحاً وهي بإيجاز 

  .)2(وقبول بين المتعاقدين ،أن يتم البيع بإيجاب  أ   ـ

  .)3(أن تكون العين المبيعة مالية متقومة طاهرة منتفع بها شرعاً  ب  ـ

  .)1(وجود المبيع وقت العقد  جـ ـ

                                                 
، )133ص(زياد رمضان ، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي _  1
 ).111ص(الاستثمار : خالد الراوي / د
الإيجاب _ يرى الحنفية أن رآن العقد هو الصيغة  -  2

الكاساني،بدائع .،وماعداهما يعد من الشروط _ والقبول 
 ).6/283(الصنائع،

وسبب ذلك أن الثمن غير مقصود للمتعاقد،،بل هو  -  3
وسيلة إلى مقصود الذي هو المبيع ؛لأن الانتفاع يكون 

لمبيع لابالأثمان ،وبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة با
الشروط بمنزلة الآلات من الصناع ،ابن نجيم،البحر 

 )4/3(؛ابن العابدين،رد المحتار،)5/258(الرائق،
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  .البيع أن تكون مملوكة للبائع وقت  د   ـ

  .)2(القدرة على تسليم المبيع  هـ ـ

وللوقوف على الحكم الفقهي لهذه  ،ونفاذ البيوع في الشريعة الإسلامية ،فهذه الشروط تجب لصحة
وبتطبيق ،لابد من عرض هذه الشروط على التعامل العاجل في سوق الأوراق المالية،المعاملات 

  :راق المالية يتضح الآتي هذه الشروط على المعاملات العاجلة في سوق الأو

وهو الذي يعبر عن إرادة العاقدين في إتمام العقد، ويشترط فيه أن :  الإيجاب والقبول   ـ1
أن عرض البيانات للتداول في مقصورة ولاشك  ،يكون واضح الدلالة على مراد العاقدين

ة المتعاقدين يدل صراحة على إراد ،والطلب على البيع والشراء ،البورصة والمتعلقة بالعرض
وقد توصل الاجتهاد الفقهي المعاصر إلى جواز التعاقد بكل ما  ،ورضا الطرفين في إتمام العملية

  .)3(والكمبيوتر ،والفاكس ،كالهاتف،يدل على إرادة المتعاقدين، ومنها آلات الاتصالات الحديثة 

                                                                                                                                                
ذهب الشافعية والحنابلة والحنفية في الأظهر إلى أنه  -  1

يشترط أن يكون المبيع موجودا وقت التعاقد ،فلابنعقد 
؛السرخسي )6/285(نه،الكاساني بدائع الصنائع،البيع بدو
؛الشربيني،مغني )13،12(،المبسوط،

 ,)2/145(؛البهوتي،شرح منتهى الإرادات،)2/17(المحتاج،
؛ ابـن جـزي،   )2/6(الموصلي، الاختيار لتعليل المختـار  _  2

؛ابـن  )2/12(؛الشربيني،مغني المحتاج )211(القوانين الفقهية 
 ).3/152(لبهوتـي، آشاف القناع ؛ا)4/112(قدامة، المغني 

حيث جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي أنـه إذا تم        _  3
التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحـد ولا يـرى أحـدهما    
الآخر معاينـة، ولا يسـمع آلامـه، وآانـت وسـيلة الاتصـال       

، )الرســول(بينــهما الكتابــة أو الرســالة أو الســفارة 
التلكس والفـاآس وشاشـات الحاسـب    وينطبق ذلك على البرق و

، ففي هذه الحالـة ينعـق العقـد عنـد وصـول      )الكمبيوتر(
في ) 54/3/6(الإيجاب إلى الموجه إليه وقبولـه القـرار رقـم    
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ن التعامل في أ فالأصلوهو أن يكون المبيع موجوداً وقت التعاقد، : المعقود عليه   ـ2
العمليات العاجلة يجري على أصول مالية حاضرة، وتترتب آثار العقد فور انعقاده بتسليم الثمن 

  .)1(والمثمن أي بتمليك المبيع للمشتري والثمن للبائع

فقد جرى العمل في معظم البورصات على قيام : اشتراط ملكية البائع للمبيع وقت العقد   ـ3
  .)2(بالتحقق من ملكية هذا الأخير للأوراق التي يرغب في بيعها) البائعالموكل من قبل (السمسار 

أما اشتراط القدرة على التسليم، فإذا تحقق الشرطان السابقان وهما ـ وجود المعقود   ـ4
  .)3(عليه، وملكية البائع له ـ تحقق الشرط الثالث وهو القدرة على التسليم

قوماً، فإن الأوراق المالية التي تباع وتشترى في سوق وأما اشتراط المبيع أن يكون مالاً مت ـ5
تمثل : وبتعبير آخر . الأوراق المالية، إنما تمثل حصة الشريك في رأس المال الشركة وأرباحها

حصة الشريك في كافة أصول الشركة وممتلكاتها التي يجرى تقويمها من قبل السوق والمتعاملين 
  .)4(فيها

                                                                                                                                                
، وفي المعـنى  ,م1990هـ ـ  1410دورة مؤتمره السادس بجدة عام 

محمد عمر، الشرآات العاملة في مجـال الأوراق  : نفسه ا نظر 
 ).74- 73ص(المالية، 

؛ ابن جزي، )2/6(الاختيار لتعليل المختار  الموصلي، -  1
؛ )2/12(؛الشربينـي، مغني المحتاج )211(القوانين الفقهية 
،البهــوتي، آشاف القناع )4/112(ابن قدامة ،المغني 

)3/152.( 
 .المراجع نفسها  -  2
خروشيد أشرف إقبال،سوق الأوراق المالية بين الشريعة  -  3

 ,،مكتبة الرشد بيروت1،ط368النظم الوضعية،الإسلامية و
 .368المرجع نفسه، -  4
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  اق المالية المطروحة للبيع والشراء، فإن كانت الأسهم إضافة إلى نوعية الأور ـ6
وكانت الشركة المصدرة لها تلتزم بالأحكام الشرعية في جميع  ـ وهي متعددة ومختلفة ـ،

  . )1(معاملاتها ونشاطاتها، فيصح تداولها شرعاً، وإلا فلا

ور الفقهاء فكما ذكرنا من قبل أن جمهوإن كانت السندات ـ ولها أيضاً أنواع عديدة ـ، 
المعاصرين قد ذهبوا إلى تحريمها؛ لأن الربا محقق فيها من أجل العائد الثابت، ولذا لا يصح بيع 

  .وشراء السندات في سوق الأوراق المالية لحرمتها

نخلص من ذلك كله إلى أن العمليات العاجلة في سوق الأوراق المالية، تتوافر فيها :الخلاصة 
ء التي يفرضها الشرع، ولذا فهي جائزة من حيث الجملة؛ لأن شروط وضوابط البيع والشرا

  .)2(وشروطه من شبه التحريم ما يمنعه ،الشريعة الإسلامية لا ترى في البيع الذي استوفى أركانه

قد يكتنفها بعض الغموض ؛وأشكالها  ،ومع ذلك لا ننفي أن هذه العمليات على اختلاف أنواعها
أو الغرر، ولذا يجب على القائمين  ،شرعية من حيث الجهالة والقصور مما يؤدي إلى مخالفات

على إدارة البورصة والشركات المصدرة للأوراق المالية أن يقدموا كل البيانات التفصيلية 
بوضوح، حتى يمكن تصحيح مسارها بوضع الضوابط والقواعد من وجهة نظر الشريعة 

  .)3(الإسلامية

لفقهي الإسلامي حول سرقة الأوراق المالية والبضائع هذا وقد صدر قرار عن مجلس المجمع ا
  :يؤيد ذلك، حيث جاء فيه 

                                                 
عبد الفتاح محمود ادريس،بيع المرابحة للآمر  -  1

 .69بالشراء،
قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورته الأولى حتى  -  2

، رابطة العالم 123هـ، ص1405- 1398الدورة الثامنة عام 
 م مكة المكرمة1985هـ ـ 1405الإسلامي، الأمانة العامة 

شعبان محمد إسلام البرواري، بورصة الأوراق المالية من  -  3
،دار الفكر المعاصر 202منظور إسلامي دراسة تحليلية، 
 .م2001.بيروت،دار الفكر دمشق سورية
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فيما  ،إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجرى فيها قبض - 
  .)1(يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً

حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع ،اجلة على أسهم الشركات والمؤسسات إن العقود الع - 
كشركات ،جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات والمؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً

 .)2(بيعاً وشراءً ؛البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها

ات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً؛ والآجلة على سند،إن العقود العاجلة  - 
  .)3(لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم

  :حكم أسعار الأوراق المالية المتداولة :ثانيا

فإنه يتم تحديده من خلال التقاء  ،أما أسعار الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية
ولا ،النظام الاقتصادي الوضعي في الحالات العادية قوى العرض والطلب، وهذا هو الأصل في 

يصطدم ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن التعامل في الشريعة مبني على الحرية والتراضي 
أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلۡبَـٰطِلِ ٓـي﴿:امل بين المتعاقدين، قال تعالىالك
ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آَانَ بِكُمۡ رَحِيمً۟ا  ۚ وَلَا تَقتُۡلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ لَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡإِ
ۚ وَڪَانَ ذَٲلِكَ عَلَى ٱللَّهِ  وَمَن يَفعَۡلۡ ذَٲلِكَ عُدۡوَٲنً۟ا وَظُلمًۡ۟ا فَسَوفَۡ نُصۡلِيهِ نَارًا۟ )٢٩(

  .)4( ﴾ يَسِيرًا

                                                 
قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورته الأولى حـتى   -  1

، رابطـة العـالم   123صهـ، 1405- 1398الدورة الثامنة عام 
 .م مكة المكرمة1985هـ ـ 1405الإسلامي، الأمانة العامة 

خروشيد أشرف إقبال،سوق الأوراق المالية بين الشريعة  -  2
 . 368الإسلامية والنظم الوضعية،

قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورتـه الأولى حـتى    _ 3
بطـة العـالم   ، را123هـ، ص1405- 1398الدورة الثامنة عام 

 .م مكة المكرمة1985هـ ـ 1405الإسلامي، الأمانة العامة 
 .29:النساء _  4
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ك التنافس المشروع بين المتعاملين في السوق جائز في الإسلام، وأن أي تدخل في السوق وكذل
هو ضد السير الطبيعي للقوانين التي يسير ،وفرض سعر معين للسلع المتداولة من حيث المبدأ 

االله بها الحياة، سواء أكان هذا التدخل من السلطة ـ أي الدولة ـ أم من الأطراف المتعاملة في 
  .وق في صورة اتجاهات احتكارية، أو تقديم المعلومات المضللة وغيرهاالس

هو نظام المنافسة الحرة الشريفة بين قوى ،والشريعة  ،إذن الأساس في تحديد الأسعار في القانون
أو صعوداً نتيجة لتفاعلهما دون  ،العرض والطلب؛ حيث تتغير أسعار الأوراق المالية هبوطاً
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، ما لم تكن هناك مصلحة 1اتفق جمهور الفقهاء على أن التسعير لا يجوز ومن هنا،تدخل من أحد
  .)2(أو ضرورة تجعل التسعير لازماًُ

بعد بيان حكم المعاملات العاجلة إجمالاً : التعامل بأنواع المعاملات العاجلةوضوابط حكم  :ثالثا
  :نفصل القول في بيان حكم كل نوع على حده

  :وضوابه حكم الشراء بكامل الثمنأ ـ 

راء الأسهم شحيث  ؛والمثمن ،هذا النوع من المعاملات العاجلة يكون البيع فيها حالاًّ بالنسبة للثمن
وحكمه على هذه الصورة  ،وهو الشراء المعتاد ،بثمن يدفعه المشتري كاملاً من خالص ماله

                                                 
: ـ قول االله تعالى:استدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي -  1

يأيها الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل (

ومارواه . 29،النساء،)إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

غلا السعر على عهد رسول االله صلى االله :أنس رضي االله عنه،قال

إن االله هو :(يارسول االله سعر لنا ،فقال:عليه وسلم،فقالوا

المسعر القابض الباسط الرزاق،وأني لأرجو أن ألقى ربي 

رواة ).،وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولامال

،رقم )2/388(الترمذي،آتاب البيوع ،باب ماجاء في التسعير،

 .1328الحديث
ــنائع؛   _  2  ــدائع الص ــاني، الب ــة )5/129(الكاس ، تكمل

،جماعة من علماء الهند،منـهم نظـام الـدين    )8/127(الفتح 

،دار احيـــاء الـــتراث 2البلخـــي، الفتـــاوى الهنديـــة،ط

؛الشـربيني، مغـني المحتـاج    )3/214. (هـ ،بـيروت 1406العربي،

)2/38.( 
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الُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَ﴿ :الجواز بأدلة جواز عموم البيع، ومنها قوله تعالى 
، وقد أجمع الفقهاء على جواز البيع في )1( ﴾ۚ  ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواْٰ ٱلرِّبَواْٰ
  .)2(الجملة

شرعاً أما إذا صاحبه أي أسلوب غير فهذا النوع إذا تم في صورته المعهودة صار جائزاً 
لكاذبة حول شركة ما سلباً أو إيجاباً وفقاً لمصلحته فهذا من الأساليب مشروع كإطلاق الشائعات ا
  .)4("من غش فليس مني" :صلى االله عليه وسلم والتدليس يقول،)3(المحرمة لما فيه من الغش

وهو عبارة عن خلق تعامل مظهري  ،كذلك التعامل في هذا الصدد عن طريق البيع المظهري
وهو لا  ،قد لا يوجد فيه تعامل فعلى يذكر على ذلك السهمنشط على سهم ما في الوقت الذي 

وهو بهذه الصورة يخرج عن ،والاحتيال، يهدف لتحقيق الربح ،يخرج من كونه نوعاً من الخداع 
  .)5(المشروعية

  :وضوابطهحكم الشراء بالهامش ب ـ 

ن أي جهة والباقي يفترضه م ،وهو الشراء الذي يتم بناء على دفع المشتري جزءاً من الثمن
  .تمويلية ويكون القرض بفائدة

                                                 
 ).275(: البقرة  _  1
؛الشـربيني،  )4/3(رد المختار ؛ )6/7(ابن قدامة،االمغني _  2

 ).2/11(مغني المحتاج 

 ).179ص(الأوراق المالية : إبراهيم منير هندي _  3
أخرجه مسلم في صحيحه باب قول النبي صلى االله عليه وسلم  _ 4
 ).102(، آتاب الإيمان برقم "من غشنا فليس منا"
 ).139ص(بورصات الأوراق المالية : إبراهيم أبو العلا  -  5
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وذلك لتضمنه شرط رد  ،وبداية نقول إنه لا إشكال في تحريم القرض الذي يحصل عليه المشتري
ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ  ﴿ :القرض بأكثر منه وهي الفائدة الربوية وهي محرمة بقول االله تعالى 

  .)1( ﴾ۚ  وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۗ  إِنَّمَا ٱلبَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَواْٰ

ولكن ماذا يكون الحكم لو خلا القرض عن الفائدة بأن كان الشراء بالهامش خالياً من الربا هل 
  يكون جائزاً ؟

يرى بعض العلماء أن الأرجح في هذه المسألة عدم الجواز؛ لأن وجود العقد المذكور من الفائدة 
، الأرجح أنها تبقى ضمن عدم ؟هل يكون جائزاً ،الذي يقدمه السمسار إلى المشتري على القرض

الجواز؛ لأن فيها عقوداً قد اختلطت، منها بيع القرض، والقرض فيها مشروط بالبيع، وللمقرض 
لقرض مصلحة، في عقد البيع التابع لعقد ا "حتى لو كان قرضه للإرفاق حسناً بدون زيادة ربوية"

لا : "قال  صلى االله وسلم، وقد صح أن رسول االله )2(وفيه بيع وسلف. فكأنه قرض جر منفعة
  ...).يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع 

وهذا الكلام يبدو أنه دليلان، والحقيقة أنه دليل واحد؛ وذلك لأن السمسار المقرض يباشر عقد 
ذ على ذلك عمولة، وهذا في معنى الجمع بين بيع ويأخ،) المقترض(البيع نيابة عن المشتري 

وعلى ذلك يكون الشراء بالهامش الذي يتضمن الاقتراض من ،وسلف الذي ورد  النهي عنه
  .؛ لما ذكر، واالله أعلمالسمسار محرماً، ولو كان القرض بدون فائدة

من غير السمسار ومن ثم فإنه لو خلا الشراء بالهامش من الربا بأن كان القرض بلا فائدة وكان 
  . 3أو تحوّل الأسلوب بين السمسار والمشتري إلى مشاركة كان التعامل مباحاً

  : مسألة عقد القرض من حيث الصحة والبطلان:رابعا

                                                 
 .275: البقرة _ 1
الأسواق المالية في ميزان الفقه : محمد بن علي القرة   _  2

 .63الإسلامي، 
عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  3

 44بالشراء،
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لكن إذا تم ،وهي أن عقد القرض الربوي محرم شرعاً  ،وهناك مسألة أخرى هامة في هذا الصدد
  :في ذلك على مذهبين أم باطلاً ؟اختلف الفقهاء  ،هل يكون صحيحاً

وإليه ذهب الحنفية والحنابلة  ،مع فساد شرط الفائدة ويرى صحة القرض : المذهب الأولـ 1
  .)1(وهو قول عند الشافعية

وهو ،والشافعية ،وإليه ذهب المالكية . ويرى بطلان القرض بالشرط الفاسد :المذهب الثاني ـ 2
  .)2(رواية عن الإمام أحمد بن حنبل

  .استدلوا بالسنة والمعقول:المذهب الأول أدلة :أولا

  :أ ـ السنة 

جاءت  :استدلوا من السنة النبوية الشريفة بما روي عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أنها قالت
إن : فقالت عائشة  ،فأعينينيفي كل عام أوقية  ،إني كاتبت أهلي على تسع أواق: بريرة فقالت 

وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها، فأبوا  ،أحب أهلك أن أعدها لهم عَدّة واحدة
إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول : ذلك عليها، فقالت 

خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما : (فسألني، فأخبرته، فقال  صلى االله عليه وسلماالله 
في الناس، فحمد االله،  صلى االله عليه وسلمفقام رسول االله : شة قالت عائ ؛)الولاء لمن أعتق

أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله، فأيما شرط : (وأثنى عليه، ثم قال 
ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء االله أحق، وشرط االله أوثق، ما بال 

  .)3()عتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتقأ: رجال منكم يقول أحدهم 

                                                 
؛البهوتي، شرح منتهى )6/203(ابن نجيم،البحر الرائق  _  1

 ).3/275(؛النووي، روضة الطالبين )2/102(الإرادات 
؛ النووي،روضــة الطــالبين )5/289(الــذخيرة ، لقــرافي ا _ 2
 ).12/344(؛ المرداوي، الإنصاف )3/276(
أخرجه البخاري في صحيحه آتاب المكاتب بـاب اسـتعانة    _  3

 ).4/230(المكاتب 
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  :وجه الدلالة 

الشرط، ولم يبطل العقد، وهو وإن كان وارداً في البيع، إلا أنه  صلى االله عليه وسلمأبطل النبي 
  .)1(يمكن قياس سائر العقود عليه، ومنها القرض

  :ب ـ من المعقول 

المالية، لأن الربا وهو لا يكون إلا في المعاوضات استدلوا بأن الشروط الفاسدة من باب الربا، 
زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا : هو الفضل الخالي عن العوض، وحقيقة الشروط الفاسدة هي 

يلائمه، فيكون فيها فضل خال عن العوض، وهو الربا، ولا يتصور ذلك في المعاوضات غير 
  .)2(ذلك فيفسد الشرط، ويصح التصرفالمالية، كالنكاح، ولا في التبرعات كالقرض، وعلى 

فإنه مبني على فساد الشروط التي لا يقتضيها  ؛وهذا الدليل مناقش من جهة مبناه:اعتراض 
العقد، ولا تلائمه، بحجة أنها ربا، وهذا غير مسلم؛ وذلك أن الشروط في العقد إذا لم تكن فاسدة 

ونها غير ملائمة، وذلك أن الربا وهو فإنه لا يفسدها كون العقد لا يقتضيها، أو ك ؛في نفسها
واشترط عليها ،الفضل الخالي عن العوض لا ينطبق عليها، فإن من اشترى من إنسان سلعة 

حملها إلى موضع معين مثلاً، فإن الثمن سيكون مقابل السلعة، ومقابل الحمل، فلم يخل هذا 
  .)3(الشرط من عوض

                                                 
وأما حديث النهي عن بيع وشرط ،ففي : قال ابن حجر_  1

اسناده مقال ،وهو قابل للتأويل ،فتح الباري 

عن بيع وشرط هو الذي يسميه :الجزيوقال ابن ).5/315(

 .171الفقهاء بيع الثنية ،ابن الجزي،القوانين الفقهية،
 ).4/223(ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار   _  2

هذه من الشروط التي  لا يقتضيها العقد،ولاينا فيها  -  3
،وفيها مصلحة لأحد المتعاقدين ،ابن الجزي ،القوانين 

 .251الفقهية ،
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يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ ﴿: ، كقوله تعالى ثم قد دلت الأدلة على جواز الشروط في العقود
وعلى ذلك، فإنه وإن كان الراجح أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض، كما سيأتي، ،)1( ﴾ۚ  بِٱلۡعُقُودِ

  .إلا أن ما ذكر هنا لا يصلح دليلاً لذلك

حة، فلم يبطل بالشروط إن القرض عند إرفاق ومسام: كما استدلوا ثانياً بالمعقول فقالوا 
  .)2(الفاسدة

  :استدلوا على بطلان القرض بالشرط الفاسد بالمعقول من ناحيتين : أدلة المذهب الثاني:ثانيا

، لأن ما بني على باطل )3(فإذا بطل الشرط بطل القرض،أن القرض وقع بهذا الشرط  :الأولى 
  .)4(فهو باطل

إذ يمكن تصحيح العقد  ،وبطلان العقد،بطلان الشرط يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه لا تلازم بين 
  .ويكون لمن فاته الشرط الحق في الفسخ،وإبطال الشرط 

                                                 
 .1:المائدة _  1
؛ العمرانـي، البيـان   )3/276(النووي،روضة الطالبين  _  2
)5/465.( 
 ).5/466(العمراني، البيان _  3
ويدخل هذا الشرط في عموم الشرط المنافي لمقتضى العقد  -  4

من حيث الظاهر وفيه معنى من معان البر ،آأن يبيعه أرضا 
وعلى جهة ويشترط عليه وقفها على الفقراء والمساآين ،أ

خيرية أخرى ،آأن يبني عليها مسجدا مثلا ،فيصبح الشرط 
والعقد معا بشرط التعجيل في تنفيذ الشرط، فإن لم يشترط 
التعجيل دخله الغرر المفضي إلى التنازع بين البائع 
والمشتري في تحديد الوقت الذي ينشأ فيه الوقف،فيبطل 

ة المجتهد ابن رشد ،بداي.الشرط والعقد معا في هذه الحالة
؛الحطاب، مواهب )2/160(ونهاية المقتصد،

،وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي )4/372(الجليل،
 ).3/155(وأدلته،



-339- 
 

المذهب الأول القائل بصحة القرض مع بطلان الشرط وذلك لأن نميل إلى ترجيح :الراجح 
الشرط المخالف للشرع يكون اشتراطه وعدمه سواء كما دل على ذلك حديث عائشة ـ رضي 

فكما لا يجوز  ،)1()لحمة كلحمة النسب: ( صلى االله عليه وسلهعنها ـ فإن الولاء ـ كما قال االله 
فإن اشتراطه  لأحد أن ينتسب لغير أبيه، كذلك لا يجوز أن يكون ولاء المعتَق لغير معتقه، وحينذٍ

ا دل عليه لغير المعتق يكون باطلاً، لكونه شرطاً مخالفاً لكتاب االله، لكن يبقى العقد صحيحاً كم
الحديث، فكذلك الزيادة على القرض بشرط أمر مخالف لكتاب االله، فاشتراطه يكون باطلاً، لكنه 

الشرط المخالف لكتاب : (لا يؤثر في صحة العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ 
معصية، وسواء كانا االله، إذا لم يرضيا إلا به، فقد التزما ما حرمه االله، فلا يلزم، كما لو نذر ال

عالمين أو جاهلين، وإن اشترطه أحدهما على الآخر يعتقد جوازه، فلم يرض إلا به، فلا يلزمه 
العقد، إلا أن يكون التزمه الله، فيلزمه ما كان الله، دون ما لم يكن، كالنذر، والوقف، والوصية، 

هل بريرة شرطه وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أ
  .)2(باطل ولا يبطل العقد

  :ـ حكم البيع على المكشوف جـ 

البيع على المكشوف أحد الأساليب المستحدثة في أسواق المال وهو تعاقد على بيع أسهم أو 
  .سندات لا يملكها البائع وقت البيع ويلتزم بتسليمها في موعد محدد حيث يقوم باقتراضها

  :م عليه لابد من التفريق بين حالتين وهذا النوع من البيوع للحك

  :أن يتم البيع على المكشوف قبل اقتراض الأسهم : الحالة الأولى 

                                                 
أخرجه البيهقي في سننه آتاب الـولاء بـاب مـن أعتـق      _  1

 ).21433(مملوآاً له برقم 
 ).1/363(فتح العلي . لعليش_  2
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وفي هذه الحالة يكون البيع وقع على محل غير مملوك للبائع، وهو ما ينطبق على بيع الإنسان ما 
لبيع غير جائز باتفاق وفي هذه الحالة يكون ا،وهو إما أن يكون معيناً ،لا يملك في الفقه الإسلامي

  : وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء  ،وإما أن يكون المبيع غير معين،)1(الفقهاء

إذا كان المبيع غير مملوك للبائع وقت البيع وكان ؛والمالكية إلى عدم جواز البيع  ،فذهب الحنفية
الإنسان ما لا  وذهب الحنابلة إلى جواز بيع،)2(غير معين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)3(يملك إذا كان غير معيناًُ

بل عدم جواز البيع في هذه الحالة عموماً سواء  ،ونميل إلى ترجيح القول بعدم جواز هذا البيع
  .أو غير المعين ،كان بيع الأسهم من قبيل بيع المعين

  :أن يتم البيع على المكشوف بعد اقتراض الأسهم : الحالة الثانية 

وبين السمسار على أن يقوم ،في البيع ة يحصل الاتفاق بين المضارب الراغب وفي هذه الحال
  .السمسار بإقراض الراغب في البيع الأسهم التي يريد بيعها وتسليمها إلى المشتري نيابة عنه

والسهم في الحقيقة هو الحصة الشائعة في موجودات الشركة، وليس شيئاً قائماً بذاته، فإن 
أياً كان هذا التصرف ـ يكون تصرفاً في هذه الحصة الشائعة، وعليه فإن التصرف في السهم ـ 

قرض الأسهم هو قرض لهذه الحصة الشائعة، كما أن بيع السهم بيع لهذه الحصة الشائعة، وبناء 
على ذلك فإن حكم قرض الأسهم، وما يلزم المقترض رده، يختلف باختلاف نوع موجودات 

و أعياناً، أو ديوناً، أو أخلاطاً من ذلك كله، أو بعضه، وبيان داً، أالشركة من حيث كونها نقو
  :الحكم في ذلك على النحو الآتي 

                                                 
ه الدواني ؛ النفراوي الفواآ)13/70(السرخسي، المبسوط _ 1

 ).6/296(؛ المغني، لابن قدامة )2/165(
؛ ابن مفلح الحنبلي، المبـدع  )13/70(السرخسي، المبسوط _  2

 .ه،بيروت1400،ط،المكتب الإسلامي ،)4/27(في شرح المقنع، 
 ).3/181(البهوتي، آشاف القناع  _  3
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  :إذا كانت موجودات الشركة كلها نقوداً : أولاً 

وفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم ـ في حقيقته ـ قرضاً لهذه النقود، وبناء عليه فلا يلزم 
  .المقترض أن يرد إلى المقرض إلا نقوداً

  : إذا كانت موجودات الشركة كلها أعياناً: ثانياً 

وفي هذه الحالة يصح قرض الأسهم، باعتبار السهم يمثل حصة شائعة في هذه الأعيان، والأعيان 
يجوز قرضها، أياً كان نوعها، أي سواء كانت من المثليات، أو من المتقومات، على القول 

  .)1(الراجح من أقوال أهل العلم

معرفة الأعيان المقترضة على جهة التفصيل؛ : في هذه الحالة قرض الأسهم لصحة  لكن يشترط
حتى يمكن رد المثل، فإن جهلت موجودات الشركة على جهة التفصيل وقت القرض ـ وهو 

لا يقال إن الجهالة هنا مغتفرة، كما اغتفرت في بيع الأسهم، وذلك ،والغالب ـ لم يصح القرض
لمثل، فإذا جهلت العين المقترضة، لم يكن الرد، ومثل ذلك لا يوجد أن الواجب في القرض رد ا

  .)2(في البيع

والواجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل هذه الأعيان، على القول الراجح من أن 
  .)3(الواجب في القرض رد المثل، ولو كانت الأعيان من الأشياء المتقومة

                                                 
؛ لابن جزي القوانين )6/517(ساني، بدائع الصنائع االك _ 1

؛النـووي،  )2/113(؛ الآبي ،جواهر الإآليـل  )284(الفقهية 
  ).3/274(روضة الطالبين 

؛ ابن المنذر، الإجماع )29/52(مجموع الفتاوى  ابن تيمية، 2

؛ ابن قدامة، )2/119(مغني المحتاج : ؛الشربيـني)55ص(، 

 ).6/434(المغني 
 .المراجع نفسها _  3
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حصة شائعة في الشركة، فالواجب أن يرد كذلك وقد يعترض على ذلك بأن المقترض اقترض 
اناً مثل الأعيان المقترضة، يحصة شائعة؛ لأن القرض يوجب رد المثل، فإذا قيل إنه يرد أع
  .)1(وليس أسهماً، فقد أوجب عليه أن يرد شيئاً غير مماثل لما اقترضه

  :والجواب عن ذلك في وجهين 

عادة ـ حالة واحدة، وإنما تتغير من وقت إلى الشركة لا تلزم ـ في الأن موجودات : الأول 
آخر، فإذا ألزم المقترض أن يرد حصة شائعة في الشركة، فقد يترتب على ذلك إلزامه بأن يرد 

  .شيئاً غير مماثل لما اقترضه

فإن من اقترض صاعاً من مائة صاع من طعام أن الشيوع غير معتبر في المثلية عادة؛  :الثاني 
ه أن يرد صاعاً، سواء أكان مفرداً، أم شائعاً في مائة صاع، فكـذلك يقـال فـي    مثلاً، فإنما يلزم

 .)2(قرض الأسهم التي تمثل أعياناً

يكون قرض الأسهم جائزاً شرعاً؛ لأن وفي هذه الحالة : إذا كانت موجودات الشركة ديوناً: ثالثاً 
بالبيع والهبة وغيرهما، قبض السهم قبض لما يمثله؛ إذ بقبض السهم يمكن التصرف فيما يمثله 

وذلك مقصود القبض، إلا أنه يشترط في هذه الحالة معرفة قدر الدين حتى يمكن رد مثله عند 
  .)3(حلول أجل القرض

   : إذا كانت موجودات الشركة نقوداً وأعياناً: رابعاً 

                                                 
، المغني ؛ ابن قدامة)2/119(مغني المحتاج : الشربيـني  - 1

)6/434.( 
؛ ابن قدامة، المغني )2/120(مغني المحتاج : الشربيـني _ 2

)6/435.( 

،معهد الدراسات 41علي خفيف،الشرآات في الفقه الإسلامي،-  3

 العربية العالمية،
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القرض  وفي هذه الحالة، إن أمكن معرفة مقدار النقود، ومعرفة الأعيان على جهة التفصيل، فإن
يكون صحيحاً، ويكون كمن اقترض نقوداً وأعياناً، فيأخذ اقتراض النقود حكمه، واقتراض 

  .)1(الأعيان حكمه

لأن الواجب في وإن تعذر معرفة مقدار النقود، أو معرفة الأعيان، كان القرض غير جائز؛ 
إذا لم يكن معرفة  قرض النقود المثل، فإذا تعذر معرفة مقدارها تعذر رد المثل، فلم يجز، وكذلك

  .)2(الأعيان المقترضة

  :إذا كانت موجودات الشركة نقوداً وأعياناً وديوناً، أو نقوداً وديوناً، أو أعياناً وديوناً: خامساً

ون والأعيان يوفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم جائزاً شرعاً، بشرط معرفة مقدار النقود والد
  .)3(وإلا لم يجز القرض على جهة التفصيل؛ حتى يمكن رد المثل،

هو جائز ومنها ما هو غير ،وهكذا يمكن القول بأن المعاملات العاجلة في سوق المال منها ما 
  .جائز والمعيار في ذلك هو مدى موافقة التصرف للشريعة الإسلامية

وهي بلاشك ،والتي توافق الشريعة الإسلامية تكون جائزة ،فالتصرفات العاجلة في أسواق المال 
  .سيلة لتداول المال والحفاظ عليه خاصة إذا كانت في مجال المعاوضاتو

حفاظاً ،أما التصرفات التي تخالف المشروعية الإسلامية تكون غير جائزة ويجب إهمالها وتجنبها 
  .على تحقيق مقصد حفظ المال

  .المعاملات الآجلة وصورها:المطلب الثالث

  :ماهية المعاملات الآجلة  : الفرع الأول

وهي كثيرة ومتشعبة وتختلف ،تعد العمليات الآجلة الركيزة الأساسية في سوق الأوراق المالية 
وهي عبارة عن عقود بيع تنعقد في الحال على نوع ،من بورصة إلى أخرى ومن بلد لآخر

                                                 
 43المرجع نفسه،-  1
 44المرجع نفسه،-  2
 ).117ص(بحوث في الاقتصاد الإسلامي : القرة داغي  -  3
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إلا أن عملية التسليم تأجل إلى يوم معين هو ما يسمى ،وعددها وثمنها  ،الأوراق المالية المبيعة
  .)1(التصفية بيوم

وهذه العمليات يلتزم بموجبها كل من البائع والمشتري على تصفيتها في تاريخ مقبل معين يجري 
فيه التسليم والتسلم ماعدا حالات التأجيل التي يتفق فيها الطرفان على شروط تأجيلها 

ان على العمليات التي يتفق فيها الطرفهي : ويرى البعض أن المعاملات الآجلة ،)2(وتعويضها
أنها عبارة ،)3(تأجيل تسليم الأوراق المالية المباعة ودفع الثمن إلى يوم معين يسمى يوم التصفية

والمشتري بتنفيذ التزامه في يوم التصفية مع حق أحد الطرفين في  ،عن عقود يلزم بموجبها البائع
من المال يدفع عند  تنفيذ الالتزام أو الامتناع عن التنفيذ قبل يوم التصفية، مقابل دفع مبلغ

  .)4(التعاقد

ومن ثمَّ يتضح أن العمليات الآجلة هي عبارة عن صفقة بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، 
أي تأجيل الوفاء بالثمن إذا (ثمن معلى تأجيل الثمن وال) البائع والمشتري(يتفق فيها طرف العقد 

تفق عليه مسبقاً يطلق عليه يلى وقت محدد مستقبلاً وإ) كان مشترياً والأوراق المالية إذا كان بائعاً
بالتسليم والتسلم، أو بمجرد دفع العملية يوم التسوية أو التصفية، يلزم فيه العاقدان على تسوية 

يتفقان على تأجيل موعد وقد ) سعر يوم التعاقد والسعر في يوم التصفية(الفرق بين السعرين 
  .)5(ويض بشروط خاصة فيما بينهماالتنفيذ إلى أجل آخر، وكيفية التع

                                                 
/ ، د)89ص(بحـوث فقهيـة معاصـرة    : الغفار  محمد عبد/ د_ 1

 ).117ص(بحوث في الاقتصاد الإسلامي : القرة داغي 
 ).128ص(عمل شرآات الاستثمار : أحمد محيي الدين / د_  2
ــدي / د_  3 ــحات الجن ــريعة  : الش ــة في الش ــاملات البورص مع
 ).338ص(سوق الأوراق المالية : عطيه فياض / ، د)129ص(
أساسـات الاسـتثمار في الأوراق الماليـة     :منير هنـدي  / د_ 4
 ).605ص(
 602المرجع نفسه، -  5
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تقوم في معظم الدول بتنظيم العمليات الآجلة، حماية للمتعاملين من مخاطر بيد أن السلطات 
كبيرة، حتى لا تذهب ثرواتهم هباء، وقد تلجأ إلى منعها تماماً خاصة العمليات التي يقصد فيها 

ربح من فروق الأسعار بواسطة  المتعاملون مجرد دفع الفرق بين الأسعار؛ لأن الحصول على
عمليات البورصة لا تختلف كثيراً في محتواها عن المقامرة التي تحرص غالبية التشريعات على 

  .)1(عدم الاعتراف بها

ويتضمن التنظيم تحديد مقدار المبيع ونوع الأوراق المالية وميعاد الوفاء، حتى تكون صورة 
ملات الآجلة تتخذ أشكالاً وصوراً متعددة نوضحها فيما والمعا ،المعاملة واضحة أمام المتعاقدين

  :يلي 

  :صور المعاملات الآجلة  :الفرع الثاني

  :تتنوع المعاملات الآجلة إلى نوعين رئيسيين 

  :المعاملات الآجلة الباتة : النوع الأول 

موعد  يسمىبموعد ثابت بأنها العمليات التي يحدد تنفيذها : وتعرف العمليات الآجلة الباتة 
يلتزم المتعاقدان فيه بدفع الثمن، وتسلم الأوراق المالية موضوع الصفقة، وتسمى الباتة؛ التصفية، 

لأن العاقدين ليس لهما حق الرجوع في تنفيذ العملية، إلا أن لهما الحق في تأجيل موعد التصفية 
  .)2(إلى موعد آخر

يتحدد فيها مقدار ) البائع والمشتري(العمليات التي تجرى بين طرفين : "وعرفها آخرون بأنها 
سعر الصفقة يوم (ونوعية الصفقة المتعامل بها وسعرها، وذلك ليسلم كل من الصفقة وثمنها 

  .)3("في يوم محدد في المستقبل يسمى يوم التسوية وفي مكان معين) التعاقد

                                                 
النظام القانوني لعقد إدارة الأوراق : محمود مصطفى / د_ 1

 ).106ص(المالية 
أحمد محيـي  / ، د)89ص(بحوث فقهية معاصرة : محمد الشريف _  2

 ).666(أسواق الأوراق المالية : الدين 
 ).176ص(رفية المصطلحات المص: الباز _   3
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لات الآجلة الباتة ونجد تقارباً واضحاً بين التعريفين حيث اتحاد المعنى والذي يوضح أن المعام
هي التي يحدد لتنفيذها موعد ثابت يسمى يوم التصفية أو التسوية ويكون البائع والمشتري 
ملتزمان بدفع الثمن وتسليم المبيع ولا خيار لأحدهم في فسخ العقد أو إلغائه إلا أن لكل من 

لفرق بين سعري التعاقد يبيع نقداً ما اشتراه آجلاً، وله أو عليه االمتعاقدين أن يصفي مركزه بأن 
والتصفية إن كان مشترياً، أو أن يشتري عاجلاً ما باعه آجلاً إن كان بائعاً، وله أيضاً أو عليه 
الفرق بين سعر التعاقد وسعر التصفية، ولكل من المتعاقدين أيضاً أو عليه الفرق بين سعر التعاقد 

التصفية إلى التصفية المقبلة بنقل وسعر التصفية، ولكل من المتعاقدين أيضاً أن يؤجل موعد 
  .)1(لى غيره مقابل سداد فائدة أو بدلاً عن فترة التأجيل تسمى بدل التأجيلعمركزه 

وأرى أن التعريف الأخير هو أحسن التعريفات السابقة؛ لما فيه من الشمول والاستيعاب لجميع 
  .عناصر المعّرف وطبيعته وصوره وخصائصه

  :الباتة بما يأتي وتتميز العمليات الآجلة 

  .يلزم فيها كل من البائع والمشتري بتنفيذ الصفقة في الأجل المضروب -1

 .سعر الصفقة، ومقدار ونوعية الصفقة، ومكان وتاريخ التسليم: يتحدد فيها يوم التعاقد  -2

 .يكون التعامل فيها بالنقد، ولكن تنفيذها يؤخر إلى أجل مضروب متفق عليه -3

طة، حيث تعتمد على التفاوض بين الطرفين على مقدار الصفقة أمور هذه العملية غير منم -4
  .)2(وسعرها يوم التعاقد

ويوم  ،والغرض الأساسي من هذه العملية الحصول على ربح يمثل الفرق بين سعري يوم التعاقد
يأخذه البائع عند ارتفاع الأسعار، والمشتري عند هبوطها، وهكذا يتحمل الطرفان في التصفية، 
جسيمة حيث تؤدي هذه من العملية خطراً، بسبب التزامها بدفع فروق الثمن مهما كانت  هذا النوع

                                                 
 .334أسواق الأوراق المالية ،: سمير عبد الحميد رضوان _  1
 335المرجع نفسه، -  2
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العملية في النهاية إلى خسارة أحد الطرفين إلا إذا كان سعر الأوراق المالية يوم التصفية مساوياً 
  .)1(هو نادرولسعر البيع نفسه 

  :وتشمل  ،المعاملات الآجلة مع شرط الخيار : النوع الثاني 

وهي التي يشترط فيها أحد المتعاقدين الخيار في فسخ  : المعاملات الآجلة بشرط التعويض -1
 .)2(العقد بعوض يدفعه عندما يري الفسخ

المعاملات التي يشترط فيها أحد المتعاقدين وهي  : المعاملات الآجلة الشرطية البسيطة -2
  .)3(الخيار في فسخ العقد بعوض يدفعه عند العقد فسخ أم لم يفسخ

وهي التي يشترط فيها  ،للمعاملات الآجلة كالمعاملات الآجلة بشرط الانتفاءوهناك صوراً أخرى 
  .الخيار لأحد المتعاقدين في البيع أو الشراء من الطرف الآخر بدون عوض

وكذا صورة المعاملات الآجلة بشرط خيار الزيادة وهي التي يشترط فيها الخيار لأحد المتعاقدين 
مية المباعة أو المشتراة بدون عوض وقد يكون هذا الخيار في زيادة الكمية المباعة في زيادة الك

  .)4(أو المشتراة بعوض

وفرضتها ظروف  ،فهذه صور للمعاملات الآجلة ظهرت على ساحة أسواق الأوراق المالية
  .وفيما يلي بيان حكم المعاملات الآجلة من الوجهة الشرعية،الواقع المعاصر

  :وضوابطها الآجلة حكم المعاملات: ع المطلب الراب

  :وضوابطها لباتةحكم العمليات ا:  الفرع الأول

                                                 
القـرة  / ؛ د89بحـوث فقهيـة معاصـرة ،   : محمد الشريف /د_ 1

 .118بحوث في الاقتصاد الإسلامي ،: داغي 
خورشيد إقبال ،سوق الأوراق المالية بين الشريعة  -  2

 .842الإسلامية والنظم الوضعية ، 
 843المرجع نفسه، -  3
 844المرجع نفسه،_  4
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ولذا سنعرض لأقوال العلماء المعاصرين فيها مع ،المعاصرة هذه المسألة من المسائل الفقهية 
  :بيان الأدلة والترجيح 

الباتة حتى انقسموا وقد تنازع الفقه المعاصر حول مدى مشروعية هذا النوع من العمليات الآجلة 
  :على قولين 

وهم غالبية الفقه  ،عدم جواز هذه العمليات الآجلة الباتة ويرى أصحابه  : القول الأول
  .)1(المعاصر

أن تكون الأوراق المالية ،طة يصحة العمليات الآجلة الباتة شر هويرى أصحاب  :القول الثاني 
  .)2(مما يجوز التعامل فيها

  :أدلة القول الأول أـ 

  :استدلوا على عدم الجواز بأدلة من المعقول هي 

أن هذه العملية مبنية على القمار والميسر؛ لأن غرض المتعاقدين من العملية لا يكون تسليم  -1
المبيع وقبض الثمن في الموعد المحدد، بل يكون دفع فروق الأسعار، مما يجعل مبنى العمليات 

ة، حيث لا يربح أحدهما إلا على حساب الآخر، هو المخاطرة والمقامرة إما كسباً وإما خسار
  .)3(وهذا واضح من تأجيل البدلين، وبيع ما ليس عند البائع، وبيع ما لم يقبض

                                                 
علي محي الدين، / وإليه ذهب الدآتور وهبه الزحيلي، د _ 1

  .أحمد يوسف/ ود
، )7/5048(وهبــه الزحيلــي / الفقــه الإســلامي للــدآتور 

الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، بحيـث بمجلـة مجمـع    
 ).1/155(الفقه الإسلامي، العدد السابع 

محمد عبد الغفار الشريف في آتاب بحوث فقهيـة معاصـرة    _  2
في سـوق الأوراق  : ، ومال إليه الدآتور  عطيـه فيـاض   90،

 ).343ص(المالية 
 344المرجع نفسه، -  3
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لا ينطبق أحكام عقد السلم على هذه العملية، وإن كان به نوع شبه، وهو عدم ملك البائع  -2
  :للسلعة، إلا أن وجود هذا الشبه لا يجعله جائزاً، وذلك لما يلي 

وهو منهي عنه ، وإلا كان بيع دين بدين )1(أن من شروط السلم قبض الثمن في مجلس العقدأ ـ 
وقد أجاز المالكية تأجيله فيها دون ثلاثة أيام إلا أن العمليات الآجلة الباتة قائمة أصلاً . بالإجماع

  .)2(على تأجيل الثمن والمثمن معاً فدخل ذلك تحت المنع المجمع عليه

إلا أن الواقع في هذه العمليات خلاف ذلك، ،)3(لمسلم فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه أن ا  ب  ـ
  .فإنه يجوز للمشتري الأول أن يبيع السلعة وهي في ذمة البائع الأول بيوعاً عديدة

وصيغة العقد غير مؤدية أنها من العقود المضافة إلى أجل، والتي لا تفيد التمليك في الحال،  -3
وكانت غير محققة لهذا المقتضى، فلا تدل على العقد كامه التي رتبها الشارع لإحداث آثاره وأح

فلا تنعقد بها؛ ولأن عقد البيع من العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال، لذلك فإنه لا ينعقد 
 .)4(بصيغة مضافة إلى أجل

ء العقد، لكن أن التأجيل في هذه العملية إلى وقت مستقبلي، وإن كان قد حدد الوقت أثنا -4
إعطاء الحق في صلب العقد للعاقدين تأجيل موعد التصفية إلى موعد آخر، جعل المدة مجهولة 
غير محددة ولا معلومة، وهنا دخلت فيها الجهالة من أوسع أبوابها فدخلها الغرر وهو منهي عنه 

  .)5("نهى عن بيع الغرر" صلى االله عليه وسلملما روي أن النبي 

  : الثاني أدلة القولب ـ 

  :وقد استندوا في صحة هذه المعاملة إلى أمور 

                                                 
الأسواق المالية : علي محيي الدين القره الداغي  -  1
)1/155( 
 ).1/156(المرجع نفسه، -  2
 ).1/156(المرجع نفسه، -  3

 ).1/158(رجع نفسه،الم_ 4
  261" بيع الغرر" الموطأ،آتاب البيوع،باب _  5



-350- 
 

ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع أو الثمن كونها ديوناً : ما جاء في الموسوعة الفقهية  -1
في الذمة، إذا لم يكونا من الأعيان؛ لأن الديون تملك في الذمم، ولو لم تتعين، فإن التعيين ثابتة 

قد يحصل مقارناً له، وقد يتأخر عنه إلى أن يتم التسليم، كما لو ف. أمر زائد عن أصل الملك
اشترى مقداراً معلوماً من كمية معينة من الأرز، فإن حصته من تلك الكمية لا تتعين إلا بعد 

  .)1(التسليم، وكذلك الثمن في الذمة

ي التأجيل، هنا هو مقابل للعين، وهو اصطلاح فقهي لا يعن "الدين"يجاب على ذلك بأن : عتراضا
كما : (فقال ولذلك أوردت الموسوعة مثالاً بعد هذا الكلام " ما لا يتعين بالتعيين: "وإنما يعني به 

في الموسوعة أية إشارة إلى جواز عقد يشترط فيه تأجيل فليس ..) لو اشترى مقداراً معلوماً 
 .)2(المثمن إلى وقت التصفية

عيين، ولكن تحدد بالجنس والنوع، كالأسهم من هذه الأوراق عبارة عن ديون لا تتعين بالت -2
هذا بأن اعتبار الأسهم من الديون التي لا تتعين بالتعيين  يناقش: اعتراض ،)3(الشركة الفلانية

غير صحيح؛ لأنها معتبرة بما تمثله من أصول الشركة فهي حصص مشاعة من موجودات 
 .)4(الشركة ومعتبرة بها ديناً وعيناً

، استناداً )5(الحنابلة لاشتراط تأجيل الحق إلى المدة التي يحددها المتعاقدانوإجازة المالكية  -3
فلحقني : أنه كان يسير على جمل قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال  رضي االله عنهعلى حديث جابر

، )بعنيه بوقية: (مثله، قال  ، فدعا لي وضربه، فسار سيراً لم يسرصلى االله عليه وسلمالنبي 
واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل،  فبعته بوقية،) بعنيه: (قال لا ثم : قلت

                                                 
 .119بحوث في الاقتصاد الإسلامي ،: علي محيي الدين _  1
 .120المرجع نفسه،_  2
 .96بحوث فقهية معاصرة ،: الشريف _  3
 .120بحوث في الاقتصاد الإسلامي ،: القرة داغي _ 4
ــر   _  5 ــى الش ــوقي عل ــية الدس ــن عرفة،حاش ــبير اب ح الك
 ).3/190(؛البهوتي، آشاف القناع )3/65(
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أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك : (فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال 
  .)2(أن الدين لا خلاف في جواز تأجيله:وجه الدلالة ،)1()ودراهمك، فهو لك

المالكية والحنابلة لم يقولوا بجواز اشتراط تأجيل الثمن والمثمن  يرد عليه بأن فقهاء:اعتراض 
معاً، بل إن المالكية أنفسهم صرحوا بأنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقداً، وأجازوا 

، وأما الفقه الحنبلي فيرى اشتراط قبض الثمن في )3(ثلاثة أيام للحاجةرأس مال السلم إلى  لتأجي
  .)4(المجلس

نميل إلى ترجيح القول بعدم الجواز وذلك لما قدمه أصحابه من أدلة تتفق مع أحكام :راجح ال
على عدم جواز تأجيل البدلين في عقد البيع وذلك  الشريعة الإسلامية لاسيما وأن غالبية الفقهاء

  . لإدراجه في بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه، ومن ثم فالقول بعدم الجواز هو الراجح

  :حكم العمليات الآجلة المصحوبة بالخيار كجزاء  :رع الثانيالف

متعددة فمنها العمليات الشرطية البسيطة ومنها العمليات هذا النوع من العمليات يتخذ أشكالاً 
  .الشرطية المركبة ومنها العمليات الشرطية المضاعفة

لى مباحث الخيار في فإننا نعرضها ع ،وعندما نبحث عن حكم هذه المعاملات في ميزان الشرع
الفقه الإسلامي ومن خلال عرض الفقه المعاصر لهذه المسائل على مباحث الفقه الإسلامي وقع 

  :الخلاف حول مدى مشروعية هذه المعاملات، وفيما يلي بيان ذلك 

  :حكم العمليات الشرطية المركبة أ ـ 

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه آتاب الشروط باب إذا اشـترط   -  1

 ).2718(البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى برقم 
 .96أحكام السوق ،: محمد الشريف   - 2
؛ ابــن رشــد ،بدايــة المجتهــد )3/63(حاشــية الدســوقي _  3
)2/330.( 
 ).4/123(ع المغني الشرح الكبير م_  4 
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أو مشترياً أو أن يفسخ العقد  وهي العمليات التي تعطي للمضارب الحق في أن يعتبر نفسه بائعاً
  .)1(إذ رأى لنفسه مصلحة في شيء من ذلك عند التصفية أو قبلها مقابل تعويض يدفعه مسبقاً

  :وقد اختلف الفقهاء حول جواز هذه العمليات على قولين 

  .)2(ويرى أن العملية الشرطية المركبة غير جائزة: القول الأول 

  :عقلية هي  ما ذهبوا إليه بأدلةعلى واستدلوا 

في نظر الشريعة، وذلك لأن من الشروط الأساسية أن العملية بهذه الصورة لا تعتبر بيعاً  -1
الثمن المخير للبيع تحديد الثمن، إضافة إلى عدم تحقق أركان العقد فيها، بل واشتراط تأجيل 

  .)3(والمثمن، ومن ثم لا يوجد لها وجه شرعي لجوازها وصحتها

أكثر من ألا يدري المتعاقد حين العقد، أهو لى غرر فاحش؛ إذ لا غرر احتواء هذه العملية ع -2
 .)4(بائع أم مشتر؟

مالاً يملك والمشتري يشتري  أنها معاملة قائمة على المقامرة والمخاطرة، فالبائع يبيع -3
 .ويتحول إلى بائع

تراط أن عدم تحديد السعر في هذه العملية يخرجها عن الشرعية، حيث اتفق الفقهاء على اش -4
معرفة الثمن في عقد البيع حال العقد أو قبله، فلا يجوز البيع بثمن مجهول، ولابد من بيان جنسه 

  .)5(وقدره وصفته

  :واستدلوا على ذلك بما يلي ،)1(ويرى أن العملية الشرطية المركبة جائزة _ أ

                                                 
 ).194ص(الأسواق والبورصات : مقبل جميعي _ 1
بحـوث في الاقتصـاد   : علـي القـرة داغـي    / وبه يقـول د _  2
) 347ص(ســوق الأوراق الماليــة : عطيــه فيــاض / ، د)126ص(

 .وغيرهم
 ).126ص(بحوث في الاقتصاد : القرة داغي   -  3
 ).368ص(عمل شرآات الاستثمار : أحمد محيي الدين / د _ 4
 .347سوق الأوراق المالية ،: عطيه فياض _ )5(
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الشرطية  إذا كانت العملية الشرطية المركبة تتضمن العناصر نفسها التي تتضمنها العملية -1
الأجل، شرط الخيار بالإجازة أو الفسخ، دفع بعض المال على سبيل التعويض، : البسيطة، وهي 

فإنها تكون جائزة كالعملية الشرطية البسيطة، وذلك بناءً على جواز خيار الشرط عند جمهور 
  .)2(الفقهاء في البيوع بحسب الحاجة والأحوال

كون بائعاً أو مشترياً مقابل دفع المال ـ أساسه أن هذا الشرط ـ أي حق المضارب في أن ي -2
التراضي بين المتعاقدين ولا ينطوي على محظور شرعي، فليس فيه أكل مال بالباطل؛ لأن المال 

 .)3(الذي دفعه نظير حق تقرر له، يستخدمه بما يحقق مصلحته

ص على كما أن هذا الشرط، لا يتضمن المحظورات الشرعية التي نهى عنها الشارع، وحر -3
ولا ينشأ عن ذلك تعدد الصفقة في  ،ولا ربا،خلو كل معاملة منها، وهي الغرر، فليس هناك غرر 

  أو بيعتين في بيعة، لذلك فإن حكم العمليات الشرطية المركبة ،العقد الواحد 
  .)4(ـ كالعمليات الشرطية البسيطة ـ يكون الجواز

ه العملية من غموض في سائر أركان العقد هو القول بعدم الجواز وذلك لما يكتنف هذ:الراجح 
وهو ما يوجد شبهة عدم تحقق أركان ،ومبيع حيث جهالة المبيع والثمن والمتعاقدين  ،من ثمن

  .واالله أعلم. العقد الشرعي مما يؤدي إلى القول بعدم الجواز

في فسخ وهي العمليات التي يكون لأحد المتعاقدين الحق : ـ حكم العمليات الشرطية البسيطةب 
العقد في موعد التصفية أو قبل حلول الأجل ويكون ذلك مقابل مبلغاً يسمى التعويض يدفع مقدماً 

  .ولا يرد للمضارب

  :وقد اختلف العلماء حول جواز هذه العمليات وذلك على قولين 

                                                                                                                                                
 .وهبه الزحيلي وغيرهم/ أحمد يوسف، د/ وبه يقول د _ )1(
رأي التشريع الإسـلامي في مسـائل البورصـة    : أحمد يوسف _  2
)5/425.( 
 .164معاملات البورصة ،: الشحات الجندي _  3
 .164معاملات البورصة ،: الشحات الجندي _ 4
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  .)1(ويرى أصحابه عدم الجواز  :القول الأول 

  .)2(أن تكون مدة الخيار معلومةشريطة  ،ويرى أصحابه جواز هذه العمليات  :القول الثاني 

  :استدلوا على عدم الجواز بما يلي :أدلة القول الأول أ ـ 

تتعارض مع قصد الشارع من إباحة خيار أن هذه العمليات يشوبها غرر فاحش، وأنها   ـ  1
كاشتراط عقد آخر (الشرط، وأن الشروط الموجودة فيها من الشروط الفاسدة في المذاهب الفقهية 

  .)3(، وتتعارض مع قاعدة العدل في المعاملات المالية)على صاحبه يبطل البيع
على بيع الإنسان ما ليس عنده، وأن العقد الذي يتم فيها صوري، حيث أنها تنطوي   ـ  2

لأحد طرفي العقد مقابل يحصل الإيجاب والقبول على محض المراهنة، كما أن اشتراط منفعة 
لمقتضى العقد ومقصوده، ولانطوائه على ط الفاسد لأنها منافية حق الخيار هو من قبيل الشر

  .)4(مصلحة زائدة فيها شبهة الربا، وتعد من جنس القمار والرهان المحرم شرعاً

                                                 
/ عطية فيـاض، د / علي القرة داغي، د/ د: به يقول و _  1

  محمــــد هــــارون، / سمــــير عبــــد الحميــــد رضــــوان، د

الأسـواق  : ينظـر  . معبـد الجـارحي  / أحمد محيي الـدين، د /د

 ).1/134(المالية في ضوء مبادئ الإسلام 
/ علـي عبـد القـادر، د   / أحمد يوسف، د/ وإليه ذهب د _  2

محمـد عبـد   / نـدي، د محمـد الشـحات الج  / وهبه الزحيلـي، د 

 . محمد علي القري/ الغفار الشريف، د
 ).364ص(أسواق الأوراق المالية : سمير عبد الحميد رضوان _ 3
 )364(المرجع السابق_  4
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أن هذه العمليات لم يتم العقد فيها من الناحية الشرعية؛ لأنه لم يتم فيه التسلم والتسليم، لا   ـ 3
تأخير الاثنين معاً، فكذلك لا يجوز، وسبب ذلك لا يعود إلى للثمن ولا للمثمن، بل اشترط فيه 

  .)1(خيار الشرط لأنه جائز وإنما إلى عدم تحقق أركان العقد
  :أدلة القول الثاني أ ـ 

  :استدلوا على جواز المعاملات الشرطية البسيطة بما يلي 
ال الذي أخذه أن الشرط الذي اتفق العاقدان عليه في البورصة شرط صحيح، وأن الم  ـ   1

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ  ﴿ :؛ وذلك لقوله تعالى )2(البائع من المشتري فهو حق له فلا يرد إلى دافعه
والمسلمون على شروطهم إلا : " صلى االله عليه وسلموقوله . )3(} ۚ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

  .)4("شرطا حرم حلالاً أو حل حراماً

ي يدفعه المضارب في هذه العملية مقابل استخدامه حق الإجازة أو أن التعويض الذ  ـ 2
الفسخ، ما هو إلا من قبيل الضمان في البيوع، والذي أجازه جمهور الفقهاء؛ لأنه شرط ملائم 
لمقتضى العقد حيث إنه مقرر لحكمه وموثق له، كما أن هذا الشرط مقرر لكل من المتعاقدين أو 

  .)5(ز الفقه أن يكون لأجنبي برضا المتعاقدينلأحدهما برضا الطرفين، ويجي

                                                 
محمد هـارون  / ، د)124ص(بحوث في الاقتصاد : القرة داغي _  1

 ).281ص(أحكام الأسواق المالية : 
 ).5/425(ي رأي التشريع الإسلام: أحمد يوسف _  2
 ).1(المائدة ،_ 3
الترمذي،آتاب الأحكام عـن رسـول االله ،باب،مـاذآر عـن      _  4

 )4/212(،3331الصلح بين الناس،رقم الحديث،
 ).162ص(معاملات البورصة : الشحات الجدني  _5
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متعاقدين، فضلاً عن أن أن الضمان هنا التزام مالي، وهو مشروع مادام قد تم برضا ال  ـ 3
  .)1(المصلحة متحققة فيه، والحاجة تدعو إليه

أن هذه العملية إن كان الخيار فيها للمشتري فهي أشبه ما تكون ببيع العربون، اعتماداً   ـ  4
أن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من فقد روى ، τى قضاء عمر بن الخطاب عل

  .)2(صفوان بن أمية، فإن رضى عمر، وإلا فله كذا وكذا

يناقش هذا بأن بيع العربون غير جائز عند جمهور الفقهاء ماعدا الحنابلة، كما أن : اعتراض
حسب العربون جزءاً من ين في بيع العربون القياس هنا على بيع العربون قياس مع الفارق، لأ

وإذا لم يتم يكون تعويضاً للبائع فضلاً عن أن المعقود عليه في هذه العملية الثمن إذا تم البيع ونفّذ 
  .)3(قد يكون غير متحقق بعد

نميل إلى ترجيح القول بعدم الجواز خاصة وأن الخيارات في هذه العملية تختلف عن :الراجح 
ي الفقه الإسلامي فخيار الشرط في الفقه الإسلامي جائز لكلا المتعاقدين دون مقابل الخيارات ف

مقابل دفع مبلغ على سبيل التعويض ومن ثم القول بعدم الجواز هو أما هنا فيستخدمه صاحبه 
  .واالله أعلم. الأرجح

متطلبات من خلال ما سبق يتضح أن المعاملات الآجلة والعاجلة في سوق الأوراق المالية من 
العصر وهي من وسائل تداول المال وحفظه خاصة في جانب المعاوضات ومن الممكن أن تؤثر 
تأثيراً بالغاً بالإيجاب في مقصد حفظ المال ولكن يحتاج الأمر إلى تدخل شرعي فعّال من فقهاء 
 الشريعة الإسلامية وذلك لمعالجة أوجه القصور الشرعي في هذه المعاملات وتقديم البدائل

الشرعية المنضبطة بمعيار الشريعة الإسلامية حتى لا تكون الدول الإسلامية متخلفة في مجال 
الاقتصاد وفي ذات الوقت نكون بمأمن من الوقوع في دائرة الحرام في مجال الاقتصاد وتداول 

 .واالله أعلم. الأموال واستثماراتها
                                                 

 ).164(المرجع السابق _ 1
 ).4/257(ابن قدامة ،المغني، _ 2

: عطيه فياض / ، د)124ص(بحوث في الاقتصاد : القرة داغي _ 3
 ).345ص(سوق الأوراق المالية 
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  .ضوابطهو بيع المرابحة للآمر بالشراء حقيقة: المبحث الثاني
المرابحة صورة من صور البيع فهي إحدى أنواع بيوع الأمانة المعروفة في الفقه الإسلامي إذ 
المشتري فيها يركن إلى ذمة ومضير البائع بحيث يفضي له الأخير بالشيء محل العقد وكذلك 

الوقوع  وهكذا يقدم الفقه الإسلامي الحماية لمن قلت خبرته في التعامل التجاري كي يتقي. بثمنه
في الغش والغبن وهذا مفاد بيع المرابحة عموماً وفي المرابحة للآمر بالشراء تحقيق مصلحة 

ونبين ذلك . للمصرف وللعميل طبقاً لاختلاف صورها وفقاً للحكم الشرعي لكل صورة على حدة
  :في المطالب التالية 

  .حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء وبعض صورها :المطلب الأول 

  .التكييف الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء :لمطلب الثاني ا

  .وضوابطه حكم المرابحة للآمر بالشراء :المطلب الثالث 

  : حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء وبعض صورها:المطلب الأول 

  :ـ حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء :الفرع الأول

بحة للآمر بالشراء، ويمكن استعراض بعض ما أوردوه اختلفت عبارات العلماء في تعريف المرا
أن يقوم المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد "المرابحة للآمر بالشراء هي _1:من تعريفات لها فيما يلي 

 معه، على أساس أن يقوم المصرف بشراء ما يطلبه الآمر بالشراء، بالنقد الذي يدفعه المصرف
مر بشراء ما أمر المصرف بشرائه، وحسب الربح المتفق عليه كلياً أو جزئياً، في مقابل التزام الآ

  .)1("عند الابتداء

                                                 
ــر     - 1 ــة للآم ــع المرابح ــس، بي ــود إدري ــاح محم ــد الفت عب

 .44بالشراء،



-358- 
 

اتفاق البنك مع العميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة "وقيل في تعريفها أنها عبارة عن  -1
عقاراً كانت أو غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك، ويلتزم البنك ببيعها له بسعر 

 .)1("آجل، تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقاً عاجل أو

تقدم راغب في شراء سلعة معينة إلى المصرف، لعدم ملكية "كما عرفت هذه المرابحة بأنها  -2
الراغب فيها المال الكافي لسداد ثمنها نقداً، إذا كان بائعها يرفض بيعها له إلى أجل، فيشتريها 

  .)2("عميله بثمن مؤجل أعلىالمصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى 

طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع "وعرفه البعض بأنه 
  .)3(المصرف الثمن الذي سيشتريها به العميل بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما

د من هذا التصرف وهذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تتفق من حيث المعنى حيث يرا
معاملة تقوم بين مصرف وعميل بمقتضاها يقوم المصرف بشراء سلعة طلبها العميل على أنه 

وصف معين ليشتريها الآمر بالشراء بثمن مؤجل من المصرف يتفقان عليه وتضاف إليه نسبة 
  .)4(الربح المتفق عليه بينهما

  :بعض صور بيع المرابحة للآمر بالشراء  : الفرع الثاني

أو للعميل وتتخذ المصارف هذه ،سواء للمصرف  ،والتعامل بهذا البيع يقصد منه تحقيق المصالح
  :المرابحة بصور متعددة منها 

، اتفاق سابق بين العميل والمصرف على إتمام الشراء للسلعة ةوفيها لا يكون ثم: الصورة الأولى
، وعدة من المصرف ببيع هذه من العميل بشراء السلعة المطلوبةوكل الذي يحدث مجرد عدة 

                                                 
بيع المرابحة آما تجريه البنـوك الإسـلامية   : محمد الأشقر _  1
 ).6ص(
 ).26ص(بيع المرابحة للآمر بالشراء، : رفيق المصري _  2
لحديثة في ضـوء الإسـلام   معاملات البنوك ا: علي السالوس _  3
 ).90ص(
عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر   - 4

 .42بالشراء،
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السلعة له إن ابتاعها لحسابه، وهو وعد غير ملزم لطرفيه، وإنما مجرد رغبة من كل منهما، قد 
تجد طريقها إلى التنفيذ وقد لا تجد، فكل منهما مخير في الدخول في عقد المرابحة أو عدم 

  .)1(الدخول فيه وفقاً لرغبته

، القائم على التزام كل من الطرفين في مواجهة الأسلوبن أن أكثر المصارف تعتمد وبالرغم م
في تعاملها أسلوباً آخر الآخر، إلا أنه مع ذلك توجد بعض المصارف الإسلامية التي تعتمد 

بالمرابحة، بناء على توجيهات الرقابة الشرعية بها، وتجنباً للوقوع في المزالق التي أخذت على 
  .)2(سياسة الوعد غير الملزم

تتخذ المرابحة في هذه الصورة شكل الوعد الملزم لأي من الطرفين فيها بدون : الثانية الصورة
 أو البنك بشراء السلعة لصالح الآمر بالشراء، وفي هذه الحالة يلتزم،تعيين، فقد يلتزم المصرف 

م أو عد،فإنه مخير بين إتمام هذا البيع  ،ببيعها له دون غيره إن اشتراها، وأما الآمر بالشراء
إذا وجدها مطابقة لوصفه،  ؛أمور بشرائهامإتمامه، وقد يلتزم الآمر بالشراء بابتياع السلعة من ال

وليس له أن يمتنع عن شرائها، ويستعدي عليه القضاء إن رفع شراءها، وأما البنك أو المصرف 
ن أساليب وهذا الأسلوب م،)3(فلا يكون ملزماً ببيع السلعة له، فبوسعه بيعها من غيره إذا أراد

وعدم  ،المرابحة تتبعه بعض المصارف الإسلامية، لتجمع به بين الأقوال في لزوم الوعد للواعد
  .لزومه له

                                                 
بيع المرابحة،دراسة مقارنة،محمد فرح عزب  -  1

،مجلة آلية الشريعة والقانون،مجلة علمية محكمة 5إسماعيل،
م،جامعة 2002هـ،1422،العدد الخامس،الجزء الثاني،

 .مصر,الأزهر
 .8،7،6ه،المرجع نفس -  2
عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر   - 3

  .44بالشراء،
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أن يتقدم عميل إلى مصرف طالباً منه شراء سلعة وفقاً لمواصفات : وهي  : الصورة الثالثة
طلبها، فإذا  محددة، ويلتزم في مواجهة المصرف بشرائها إن وجدها مطابقة للمواصفات التي

وافق المصرف على طلبه والتزم ببيع السلعة له، اتفق الطرفان سلفاً على الثمن الذي يبذله 
المشتري عوضاً لها، والربح الذي يحصل عليه المصرف في مقابل ذلك، وكيفية دفع عوض هذه 

  .)1(ئهاالسلعة، فإذا جاءت السلعة مطابقة للمواصفات التي طلبها الآمر بالشراء، التزم بشرا

الذي يلزم كلا من العميل والبنك أو المصرف، بالآثار المترتبة على الصورة التي تلزم وهذا 
اتفاقهما، هو الأكثر شيوعاً واستعمالاً في المصارف الإسلامية، كطريق للتمويل والاستثمار، لأنها 

عن الشراء، تضمن للمصرف تسويق السلعة وتحقيق الربح، وتجنبه الوقوع في تبعات الامتناع 
  .)2(وما يترتب عليها من صعوبات في تسويق السلع بعد ذلك، والمخاطرة بأموال المودعين

  :وضوابطه التكييف الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء:المطلب الثاني 

اختلف العلماء المعاصرين حول تكييف هذا العقد فقيل إنه علاقة عقدية معلقة على شرط وقيل 
  :د بالتعاقد وقيل غير ذلك وفيما يلي بيان هذه الأقوال هو عبارة عن وع

أن المرابحة للآمر بالشراء علاقة  ،ويرى أن التكييف الفقهي لهذا العقد يتمثل في : القول الأول
أو البنك المأمور بالشراء من جهة ،عقدية بين طرفين، هما الآمر بالشراء من جهة، والمصرف 

طلب الآمر بالشراء وقبول :الأولى: وتمر بمرحلتين  على شرط أخرى، وهي علاقة معلقة
أو البنك له بعد دراسته، وهي ما يمكن تسميتها بمرحلة التعليق من كلا الطرفين أو المصرف، 

تحقق التعاقد على المبيع : ، المرحلة الثانية )3(مرحلة المواعدة، وفي هذه المرحلة لا يتم البيع
ا المعتبرة شرعاً، فهي علاقة ثنائية بين الطرفين السابقين، المرابحة، وطبقاً لشروطهعلى أساس 

                                                 
  45المرجع نفسـه ، -  1

وهذه الصور مستنبطة من التعريفات السابقة للمرابحة  _  2
للآمر بالشراء؛ الدآتور يوسف القرضاوي،بيع المرابحة آمـا  

 ؛ 36تجريه المصارف الإسلامية،
ربوي في نطاق عقد المرابحة  حسن الأمين ،الاستثمار اللا -  3

77. 
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ومن ثم فلا يدخل البائع الأول في العلاقة التعاقدية بين الآمر بالشراء والمأمور به، كما لا يدخل 
  .)1(الآمر بالشراء في العلاقة بين البائع الأول والمصرف أو البنك

مر بالشراء بابتياع السلعة طرفين، وعد من الآويرى أن المرابحة مجرد عدة من : القول الثاني
بالثمن والربح المتفق عليه بينهما، ووعد آخر من المصرف أو البنك، إذا قام هذا بشرائها، وذلك 

من المأمور بالشراء بإتمام هذا البيع بعد شراء السلعة، وفقاً للشروط المتفق عليها، وهذا التكييف 
  .)2(م1979لإسلامي الأول سنة هو ما انتهى إليه مؤتمر المصرف ا

مر به، وبيع ويرى أن المرابحة للآمر بالشراء تتكون من وعد بالشراء من قبل الآ: القول الثالث
  .)3(بالمرابحة من قبل المأمور بالشراء

ويرى أن المرابحة تتكون من أطراف ثلاثة، بائع ومشتر ووسيط بينهما هو : القول الرابع
وم بدور التمويل، وهي تتفق مع المتعارف عليه في المصارف المصرف أو البنك الذي يق

                                                 
. عبد الحميـد البعلـي  / وهذا التكييف يراه الدآتور  _  1

سامي حمود ،تكـوير المعـاملات   ,،د)55ص(فقه المرابحة : ينظر 
محمـد الأشـقر   . ؛د432المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية 

 ,5،بيع المرابحة آما تجريه البنوك،
بيــع : ســف القرضــاوي يو/ وهــذا التكييــف اختــاره د _2

/ ، والـدآتور )36ص(المرابحة آما تجريـه المصـارف الإسـلامية    
الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة مقـال  : حسن الأمين 

 ).77ص( 35بمجلة المسلم المعاصر عدد 
بيع المرابحة آما : محمد الأشقر / وهو اختيار الدآتور  _  3

المعـاملات  : مي حمـود سـا / ، د)5ص(تجريه البنـوك الإسـلامية   
 ).432ص(المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية 
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الربوية، حيث يقوم المصرف أو البنك بدفع ثمن السلعة التي يطلبها العميل إلى البائع نقداً، 
  .)1(ويقبض من العميل ثمناً لها مؤجلاً أعلى

قومات البيع لا مما سبق يمكن القول بأن المرابحة للآمر بالشراء ليست بيعاً حيث أن م:الراجح 
ولا ولاية له عليه ولا يعلم وقت الموافقة على  ،تتوافر فيها فالمبيع محل التعاقد لا يملكهم البائع

أو لا وجود له كما أنه يترتب عليه وجود عقدان في عقد واحد وكل ،شرائه إن كان له وجود 
  .)2(ذلك يهدم القول باعتباره علاقة عقدية تسمى البيع

  . أو الشراء،قول بأن المرابحة للآمر بالشراء لا تخرج عن كونها وعداً بالبيعومن ثم يمكن ال

  : حكم المرابحة للآمر بالشراء عند فقهاء المذاهب الإسلامية:الثالث  المطلب

عرف فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المرابحة للآمر بالشراء وذكروا 
  .)3(الجواز وعدمه من هذه الصور لها صوراً يمكن استنباط

  :عند الحنفية : أولاً 

                                                 
. جمـال الـدين عطيـه   / رفيق المصري، د/ وهو اختيار د _  1

، مجلـة المسـلم المعاصـر    )550ص( 56مجلة الأمة عـدد  : ينظر 
 ).186ص( 32عدد 

عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  2
  .45بالشراء،

ء العلماء في مدى مشروعية المرابحة للآمر اختلفت آرا -  3
بالشراء ،تبعا لاختلافهم في تكييف الاتفاق عليها ،وقد 
أسس بعض العلماء جواز المرابحة للآمر بالشراء أو منعها 
،على مسائل وجزئيات أآثرها محل خلاف بين الفقهاء مثل 
مدى لزوم الوعد،وبيعتين في بيعة ،والزيادة في الثمن 

،عبد المؤمن بالباقي،أصول ...يع قبل قبضه،وبيع المب
،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 126المعاملات المالية،

 .الإسلامية،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر
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أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن : قلت : قال محمد بن الحسن 
فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن 

يشتري المأمور الدار : ى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك ؟ قاليبدوا للآمر فلا يأخذها، فتبق
قد أخذت منك هذه الدار بألف : على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبضها، ويجيء الآمر ويبدأ فيقول 

وهي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازماً ويكون استيجاباً من : ومائة درهم، فيقول المأمور 
م يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع المأمور للمشتري، وإن ل

  .)1(عنه الضرر بذلك

وهذه الحيلة التي ذكرها محمد بن الحسن، وهي اشتراط المأمور الخيار لنفسه ثلاثاً، ليست 
لاستباحة أمر محرم، وإنما لدفع الضرر الذي قد يصيبه بشراء الدار، إذا ما رغب الآمر عنها 

راءها، إلا أنه ذكر أن للراغب في شراء شيء معين، أن يطلب من غيره شراءه له، ورفض ش
وأن له أن يعده بتربيحه فيه مقداراً معيناً معلوماً من المال وأن للمأمور أن يشتري الشيء الذي 
طلب منه شراؤه وعرضه بعد ذلك على طالبه وبناء على ذلك فإن المرابحة للآمر بالشراء في 

  .جائزة هذه الصورة

  :عند المالكية : ثانياً 

                                                 
 ).178ص(لمحمد بن الحسن الشيباني ،الحيل ا_ 1
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جاز لمطلوب منه سلعة وليست : )1(جاء في حاشية الدسوقي في معرض بيان صور بيع العينة
من مالكها ليبيعها لطالبها منه بثمن، وفي نسخة بنماء، وهي أحسن، لأنه عنده، أن يشتريها 

بل ولو بمؤخر بعضه،  ،كلهجل ؤأو بم ،هذا إن باعها للطالب بنقد كلهالمقصود في هذا الفصل، 
إذا مرت : ويكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة .. وعجل الطالب بعضه للمطلوب منه 

عندك السلعة الفلانية فاشترها، ويومئ لتربيحه، ومراده بالإيماء ذكر الربح من غير تسمية قدره، 
مر ف قول الآولم يفسخ، بخلا ،فإن صرح بقدره حرم، وإن أومأ من غير تصريح بلفظه جاز

ثنى عشر لأجل فلا يجوز، لما فيه من سلف جر نفعاً، ااشترها بعشرة نقداً وأنا آخذها منك ب
ثنى عشر لأجل، وفي الفسخ ااشترها لي ويفسخ البيع ب: ولزمت السلعة الآمر بالعشرة إن قال 

.. مر د الآلي، فيرد عينها إلا أن تفوت بي: للبيع الثاني، وهو آخذها بأثنى عشر، إن لم يقل 
مر الإثنا عشر للأجل، لأن ضمانها من المأمور ولو شاء الأمر عدم الشراء كان ولزومه أي الآ

  .)2(له ذلك، لأنها لم تلزمه

                                                 
من العين ،وهو النقد،وهي السلف :العينة في اللغة  -  1

ابن .ترى الشيء بنسيئةآذلك،يقال اعتان الرجل ،إذا اش

أما العينة عند المالكية ). 13/306(منظور لسان ،العرب،

يقصد منها التوسيط سلعة بغية الحصول على المال ،دون :

حاجة إلى بيع،،أو ابتياع السلعة ،وقد لايقصد منها 

 .222ابن جزي ،القوانين الفقهية،,ذلك
 ).3/89(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي _ 2
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أن يطلب شخص من آخر أن : فالجائز منها : ثلاثة أقسام  )1(ويتضح من هذه العبارة أن العينة
ذ يجوز البيع الأول والثاني سواء باع إيشتري له سلعة من مالكها ليبيعها له بثمن وبنماء، 

                                                 
الفقهـــاء في حكـــم بيـــع العينـــة،على     اختلـــف - 1

ــذهبين ــذهب الأول:مـ ــة   :المـ ــع العينـ ــة بيـ ــرى حرمـ يـ
ــو      ــا ،وه ــاس ،وغيرهم ــن عب ــة ،واب ــن عائش ــذا ع ،روي ه
ــور       ــذهب جمه ــا،وهو م ــعبي وغيرهم ــيرين والش ــن س ــول اب ق

ابـــن .إليـــه ذهـــب المالكيـــة ،والحنابلـــة,الحنفيـــة 
ــدين،رد  العابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛الدسوقي،الشــــــــــــرح )4/255(،ردالمحتــــــــــــار
ــبير، ــة،المغني،  )3/67(الكــــــ ــن قدامــــــ ،ابــــــ

؛البهوتي،شــــــــــــــرح منتــــــــــــــهى )4/256(
واســـــــتدل أصـــــــحاب  هـــــــذا ).2/158(الإرادات،

المـــذهب،ماروي أبـــو إســـحاق الســـبيعي عـــن امرأتـــه 
العاليــــة أنهــــا دخلــــت علــــى عائشــــة رضــــي االله 
ــم      ــن الأرقـ ــد بـ ــد زيـ ــا أو ولـ ــدخلت معهـ عنها،فـ

ــت  ــد     :،فقال ــن زي ــا م ــت غلام ــي بع ــؤمنين إن ــأم الم ي
ئـــة درهـــم نســـيئة ،وإنـــي    بـــن الأرقـــم بثمانما 

بــئس :ابتعتــه منــه بســتمائة نقــدا،فقالت عائشــة     
مااشــتريت وبــئس مااشــريت،إن جهــاده مــع رســول االله      
ــل إلا أن    ــد بطـــ ــلم قـــ ــه وســـ ــلى االله عليـــ صـــ

،أفـــاد الأثـــر )3/41(الصنعاني،ســـبل الســـلام،.يتـــوب
ــة   ــع العين ــة بي ــاني  .حرم ــذهب الث ــا الم ــالوا :أم فق

ــول االله    ــتدلوا بقـــ ــع العينة،واســـ ــواز بيـــ  بجـــ
أفـــادت الآيـــة بعمومهـــا )وأحـــل االله البيـــع:(تعـــالى

ــع   ــواع البي ــع أن ــل جمي ــاروي   .ح ــنة ،م ــن الس ــا م أم
ــه،   ــه عن ــي ال ــرة رض ــي هري ــن أب ــلى "ع ــول االله ص أن رس

االله عليــه وســلم اســتعمل رجــلا علــى خيــبر ،فجــاءه       
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أو نسيئة، أو جعل بعض العوض نقداً وبعضه نسيئة، وأما المكروه ،المأمور السلعة للآمر بنقد 
فهو أن يطلب الآمر من المأمور شراء السلعة، ثم يومئ لتربيحه فيها من غير تسمية : منها 

راء سلعة له بعشرة نقداً، واعداً إياه أن فهو أن يأمر شخص غيره بش: مقداره، وأما المحرم منها 
: ثنى عشر مؤجلة، لما يشتمل عليه ذلك من زيادة ربوية، إلا أنها تلزمه بعشرة إن قال ايشتريها ب

  . )1(اشترها لي، ويفسخ البيع باثنى عشر مؤجلة

لآمر ومن ثم فإن المالكية لا يمنعون المرابحة للآمر بالشراء، ويقولون بصحة ابتياع السلعة ل
أو  ،بشرائها، وأن الآمر بالخيار بين شرائها وعدمه، وأن للمأمور أن يبيع السلعة مرابحة بنقد

  .بنسيئة، أو بهما معاً

ما ورد في الأم من قول  )2(وصورة المرابحة للآمر بالشراء عند الشافعية:عند الشافعية : ثالثاً 
اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها : قال فالرجلُ الرجلَ السلعة،  إذا أرى": )1(الإمام الشافعي

                                                                                                                                                
بتمـــر جنيب،فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

االله لاواالله يارســـول :أآـــل تمـــر خيـــبر هكـــذا ؟فقـــال  :
ــاعين       ــاعين والص ــذا بالص ــن ه ــاع م ــاع الص ــا نبت ،إن

ــلم   ــه وس ــلى االله علي ــال ص ــثلاث ،فق ــع  :ب ــل ب ــل ،ب لاتفع
". الجمـــع بالـــدراهم ثم ابتـــع بالـــدراهم جنيبـــا    

أفـــاد ).4/467(ابـــن حجـــر العســـقلاني،فتح البـــاري، 
ــع    ــواز بيـ ــر ،جـ ــن حجـ ــال ابـ ــديث،آما قـ ــذا الحـ هـ

 ).4/468(العينة،فتح الباري،

 .224،223نين الفقهيةابن جزي، القوا -  1
وهنا يجب التفريق بين بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع  -  2

آون ثمن المبيع وربحه :المرابحة،أما وجوه الاتفاق بينهما 
معلومان للطرفين؛آما أن الأحكام التي  تراعي فيها واحدة 
سواء من ناحية مايجب بيانه ومالايجب والآثار المترتبة على 

كذب أو الخيانة أو الغلط،أو عدم البيان الكتمان  أو ال
؛والمبيع فيهما يباع بمثل ماشتري به أولا وزيادة 

في بيع المرابحة يتم بيع سلعة :أما أوجه الآختلاف.الربح،
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عاً وإن شاء تركه، الرجل، فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بي
اشتر لي متاعاً ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا  : وهكذاإن قال

من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن  سواء يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى
ويكونان بالخيار في البيع  ،أو دين، يجوز البيع الأول ؛ابتاعه وأشتريه منك بنقد: كان قال 

فهو مفسوخ من قبل  ،الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول
أنك إن اشتريته على ،أنه على مخاطرة : ائع، والثاني تبايعاه قبل أن يملكه الب: أحدهما : شيئين 

أو ،يطلب من غيره شراء سلعة مسماة أن وهذه العبارة تفيد أن للمرء .)2(كذا أربحك فيه كذا
إذا اشترى  ؛إذا اشتراها له، وأن المأمور بالشراء ؛موصوفة، واعداً إياه بإرباحه فيها بربح مسمى

مر لها صحيح، إلا أنه بعد ابتياع المأمور لها لا يكون الآ السلعة وفقاً لما طلب منه فشراؤه
بالشراء ملزماً بابتياعها بمقتضى وعده، وإنما هو بالخيار بين تجديد التعاقد عليها وعدمه، فإذا ما 

ذا لم يجددها التزاماً منهما بالأمر إأو نسيئة، و،أتمه كان للمأمور بالشراء أن يبيع السلعة منه بنقد 
  .)3(ن العقد فاسداً لاشتماله على الغرر، وبيع ما لم يملكه البائعكاالأول، 

                                                                                                                                                
موجودة بالفعل ومملوآة لبائعها ،أما المرابحة للآمر 

أما .بالشراء فالسلعة التي يراد بيعها غير موجودة
ة قد يمتنع البائع البيع بقصد في بيع المرابح:الثاني

الحصول على الربح،أما المرابحة للآمر بالشراء ،فلا يمتهن 
البائع البيع ولايتجه إليه إلا إذا طلب 

بيع المرابحة عقد بيع حقيقة ،ينشأ بصيغة :منه،والثالث
منجزه وتترتب عليه آثار ه المنجزة آذلك،بخلاف المرابحة 

عبد .خلاف بين الفقهاء  للآمر بالشراء فإن طبيعتها محل
 .46الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 ).3/34(الشافعي، الأم _  1
 ).3/35(الشافعي، الأم _  2
عبد الفتاح محمود إدريس،بيع المرابحة للآمر  -  3

 55بالشراء،
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  :عند الحنابلة : رابعاً 

اشتر هذه الدار أو هذه : لو قال رجل لغيره : "ذكر ابن القيم في هذا المعرض صورة حيث قال 
لا السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدوا للآمر ف

يريدها، ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول 
قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم : للآمر 

تي اشترطها هو يشترها الآمر إلا بالخيار، فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار ال
  .)1(على البائع، ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه

وهذه العبارة تفيد ما تفيده عبارة محمد بن الحسن السابقة، الدالة على جواز المرابحة للآمر 
  .بالشراء وأنها مجرد وعد من الآمر لا تلزمه بل هو بالخيار بين إتمام الصفقة أو عدم إتمامها

ر الفقهاء يجيزون المرابحة للآمر بالشراء بشروط معينة ويكيفون وخلاصة ما سبق أن جمهو
  .)2(العقد على أنه وعد غير ملزم

                                                 
 ).30، 4/29(ابن القيم، إعلام الموقعين _ 1
ن إنشاء المخبر معروفا الإخبار ع:"الوعد عند الفقهاء  -  2

وهو ).1/211(الشيخ عليش،فتح العلي المالك،" في المستقبل
ارتباط الايجاب :"يختلف عن العقد،الذي من تعريفاته 

الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر ،على وجه ينشأ 
ابن نجيم،البحر ".أثره في المعقود عليه

الوعد ،أما خلاف الفقهاء بين الوفاء ب)5/283(الرائق،
يرى أصحاب هذا المذهب أنه :الأول:والعقد ،وفيه مذهبان

لايجب الوفاء بالوعد قضاء فلا يملك القاضي إجبار الواعد 
على الوفاء بوعده،وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية، 

،ابن )1/212(؛عليش،فتح العلي،)4/24(القرافي،الفروق،
؛ابن القيم،إعلام )1/111(ري،البا= = =حجر،فتح 

أما :اما الثاني).8/377(،ابن حزم،المحلى،)1/302(الموقعين،
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ومن هذا المنطلق وقع الخلاف بين المعاصرين في مدى مشروعية المرابحة للآمر بالشراء 
، ومن قال )1(ومدار الخلاف حول مدى لزوم الوعد للواعد فمن اعتبره ملزماً قال بمشروعيتها

  .)2(دم لزوم الوعد قال بعدم مشروعية المرابحة للآمر بالشراءبع

والذي يهمنا في هذا الصدد أن المرابحة للآمر بالشراء هي أحد الأساليب المستخدمة في مجال 
الاستثمارات وبالتالي تداول الأموال وتنميتها والحفاظ عليها وهي مقاصد الشريعة الإسلامية 

عها الفقه الإسلامي وإلا انتفت عنها المشروعية وصارت وبالاً فتكون جائزة بالشروط التي وض
  .على النظام الاقتصادي الإسلامي

                                                                                                                                                
من ذهب إلى القول بوجوب الوفاء بالعهد ،وأن الواعد يجبر 
على الوفاء بوعده قضاء إذا أمتنع عنه اختيارا،على 
تفصيل بين أصحاب هذا المذهب وللمذهبين أدلتهما في 

 ).4/24(؛القرافي، الفروق،)1/256(عليش ،الفتاوي،.ذلك
، 40وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بقرار رقم  _ 1

 6إلى  1في دوره مــؤتمره الخــامس المنعقــد بالكويــت مــن  41

ــادي الأولى  ــاتذة د  1409جم ــذهب الأس ــو م ـــ، وه ــف / ه يوس

ينظـر  . القرضاوي، وعبد الحميد البعلي، ومحمد بدوي وغيرهم

/ ، د752، ص)5(ســلامي العــدد  مجلــة مجمــع الفقــه الإ  : 

 ).23ص(بيع المرابحة : القرضاوي 
/ حسـن الأمـين، د  / محمد الأشـقر، د / وهو مذهب الدآتور _  2

مجلة المسـلم المعاصـر، بيـع المرابحـة     : ينظر . رفيق المصري

 ).181ص( 32عدد 
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في مقصد  وأثره حقيقته وحكمه التأمين التجاريعقد:الثالث المبحث
  :حفظالمال

وقد  ،ومن هذه الأنواع التأمين التجاري ،المالية المعاصرة عقود التأمين بأنواعهامن التصرفات 
وللوقوف على هذا الحكم لابد من بيان ماهية هذا  ،نزاع حول الوصول لحكمه الشرعياشتد ال

وقواعد المنطق من أن الحكم على ،مما تقضى به الأعراف العلمية  ،وحقيقته انطلاقاً،التأمين 
 ،وتحديد الحكم الشرعي له ،وفي الوقوف على حقيقة التأمين التجاري،الشيء فرع عن تصوره 

هذا العقد على مقصد حفظ المال، وهل هذا النوع من المعاملات باعتباره من بيان لأثر مع 
  .؟أم الإيجاب في مجال حفظ الأموال ،يؤثر بالسلب ،المعاوضات

خاصة بعد رواج أفكاره  ؛ويستمد موضوع التأمين أهميته من شدة الطلب عليه في وقتنا الحاضر
فقه الإسلامي الأهمية تنعكس على الن آثار تلك ولاشك أ،وتعدد أنواعه ،وكثرة انتشاره

  .ذلك في مطلبينوفيما يلي بيان ،وأبوابه

  .حقيقة التأمين : المطلب الأول

  .وأثره في حفظ مقصد حفظ المال حكم التأمين التجاري :المطلب الثاني 

  : )1(حقيقة التأمين:المطلب الأول 

                                                 
يعد الأمن  من أآد الضروريات الحياة وأعظمها ،فهو  -  1

ين،وهو مطلب فطري ،يسعى الناس رآنها الرآين ،واسها المت

لتحقيقه واقامته أفرادا وجماعات وأمما،لأن به تطمئن 

النفوس،وتنشط فيه الهمم،ويمكن فيه البريء ،ويأنس فيه 

الأمن :"الضعيف ،وقد نقل الماوردي عن بعض الحكماء قولهم 

المحمصاني،الدعائم الخلقية ".أهنأ عيش ،والعدل أقوى جيش
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،ثم نتعرض الأمن التجاريب تهنتطرق في هذا المطلب إلى بيان حقيقة كلمة الأمن وسبب تسمي
  :ولذلك جاء هذا المطلب في الفروع التالية.لتأمين الوقائي للمالي 

  حقيقة كلمة التأمين:الفرع الأول

  .ودوره في تحقيق الأمن التجاري،التأمين الوقائي للمالي :الفرع الثاني

  .حقيقة كلمة التأمين:الفرع الأول

  :التأمين لغة :أولا

وأمنة وأماناً الأمان  ،أمنت الرجل أمناً:فيقال  ؛"أمن"ي اللغة مصدراً للفعل وردت لفظة التأمين ف
من، وأمنت غيري من الأمن والأمان، والأمن ضمن آوالأمانة بمعنى واحد، وقد أمنت فأنا ،

واطمئنانه وثقته، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، ،الخوف، وهو بمعنى سكون القلب 
  .)1(يب التكذ  التصديق ضدهوالإيمان بمعنى 

وسلم وأماناً وأمنة بفتحتين فهو أمن، وأمنه غيره من الأمن والأمان، وأصل  موأمن من باب فه
 ،أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف: وقال الراغب ،)2(أمن أأمن بهمزتين لينت الثانية

اسماً للحالة التي يكون عليها والأمان في الأصل مصادرة، ويجعل الأمان تارة ،والأمن والأمانة 
يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ﴿: نحو قوله  )3(الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان

  .)2(، أي ما ائتمنتم عليه)1()تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـنَٰـتِٰكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

                                                                                                                                                
،دار العلم للملايين الطبعة 335للقوانين الشرعية

 .م؛بيروت1979الثانية
 ).2/38(ابن منظور، لسان العرب _ 1
 ).27ص(عبد القادر الرازي، مختار الصحاح _  2
وقد وردت مادة الأمن في القرآن ،في عدة مواضع منها -  3

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن :(،قوله تعالى
: وقال في موضع آخر.283؛البقرة،)أمانته،وليتق االله ربه

،النساء )إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(
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علاقة الإيمان و،)3()ٱلَّذِىٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٍ۟ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۭۡ﴿: ه تعالى ومنه قول
فإن وسيلته ذكر االله تعالى واستحضار تقواه في قلب  ،إذا كان الأمن هو اطمئنان القلب:بالأمن 

ۗ أَلَا بِذِڪۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَٮِٕنُّ  لَّهِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَٮِٕنُّ قُلُوبُهُم بِذِآۡرِ ٱل﴿: المؤمن قال تعالى 
وإذا تحقق ،تتضاءل أمامه كل وسيلة  ؛والأمن ربطاً ،فلقد ربط االله تعالى بين الإيمان،)4()ٱلۡقُلُوبُ

ومستقبله بل وعلى  ،الإنسان فإنه سيشعر بالأمن والطمأنينة على حاضرهمعنى الإيمان في قلب 
وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَآُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ﴿: قال تعالى  )5(حاضر من يعولهم من الأهل والأولاد

فجعل سبحانه وتعالى ؛)6()ذُرِّيَّةً۟ ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَولاًۡ۟ سَدِيدًا
  .)7(التقوى وسيلة للتأمين على الأولاد من أخطار الحياة

  :التجاري اصطلاحاً  التأمين:ثانيا
هو عقد يرتب التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفيه فيلتزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين للمؤمنَّ 

  .)8(له، أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه مقابل التزام المؤمَّن له بدفع أقساط التأمين

                                                                                                                                                
قل هل آمنكم عليه إلا آما أمنتكم : ( وقال آذلك.58،

 .64يوسف،).على أخيه من قبل
 ).27: (الأنفال  -  1
ــردات _  2 ــم المف ــيروت  )33ص(معج ــة ب ــب العلمي ، دار الكت

 .هـ1418
 ).4: (قريش  _  3
 ).28:(الرعد _  4
 )9/8(الطبري ،تفسير القرآن،  - 5
 ).9:(النساء  _ 6
 ).2/917(ابن العربي،أحكام القرآن ،-  7
ــرحمن  _  8 ــد ال ــايز عب ــلام : ف ــأمين في الإس ، دار )21ص(الت

 .النهضة العربية
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ة التأمين القائمة على المساهمة على عقد فيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شرك: إذن هو 
تعويض الضرر الذي يصيب المؤمَّن له أو المستأمن، فإن لم يقع ) الشركة(أن يتحمل المؤمَّن 

  .)1(الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط وصارت حقاً للمؤمن
 )2(يمانمرة،معظمها بمعنى الإ )879(وقد تكررت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم حوالي 

أنزل إليه من ربه والمؤمنون ،كل آمن باالله وملائكة وكتبه  آمن الرسول بما﴿ :،قال االله تعالى 
  .) 3( )ورسله
  .لمالي ودوره في تحقيق الأمن التجارياالتأمين الوقائي  :الثانيالفرع 

ؤسسات التي لأن الشركات والم ،وقد سمي هذا التأمين تجارياً ،وجه تسمية التأمين التجاري :أولا
  .)4(تقوم به لا تقصد سوى الربح عن طريق بيع التأمين للناس

بل بازدياد ما يتعرضون له  ،إلى التأمين )5(وقد لاقى التأمين التجاري رواجاً، ليس لحاجة الناس
من مخاطر فقط، ولأن شركات التأمين لم تجد لها منافساً في هذا المجال بعد تخلف التأمين 

                                                 
عقد التـأمين بـين الأصـالة والمعاصـرة     : وهبه الزحيلي _  1
 .هـ1416، طبعة أولى )18ص(
قي،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد البا -  2

 .93،81الكريم،
 285البقرة، -  3
محمد عبد الستار الجبالي ،أحكام عقد التأمين في  -  4

،مطبعة الغد للطبع والنشر 31الشريعة الإسلامية،
 .م، مصر2001هـ،1422والتوزيع 

ولما آان نماء الأموال وإصلاحها بالاتجار والاستثمار  -  5
صار ورواجها في الأسواق،مرهونا بمدى تحقق ،وتنقلها بين الأم

الأمن في تلك الأمصار والأسواق والطرق الموصلة إليها ،آان 
الأمن شرطا أساسيا لنجاح أي نشاط اقتصادي مهما آان 

نوعه ،وعنصرا ضروريا لازدهار البلدات وتطورها فأصبح 
بذلك الأمن والاقتصاد أمرين متلازمين فلا تنمية اقتصادية 
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طرق البدائية التي كانت متبعة، بينما توافر لدى شركات التأمين التجاري التعاوني بسبب ال
  .)1(عدها على ممارسة التأمين بكفاية ومهارةاالوسائل الفنية والأرصدة الضخمة مما يس

والاصطلاحي يعني طلب الأمان بهذه الوسيلة ولكن السؤال هل تحقيق الأمان ،فالمعنى اللغوي 
والجواب عن ذلك يكمن في بيان حكم التأمين التجاري من  مي ؟بهذه الوسيلة حقيقي أم وه
  .الوجهة الشرعية وهو ما يلي

يقصد بالتأمين الوقائي للمال،اتقاء الكوارث والمصائب والمضار التي :التأمين الوقائي المالي: ثانيا
ظة على الأسباب ،والوسائل المشروعة للمحاف اتخاذتصيب الإنسان في ماله فتهلكه ،ويقتضي ذلك 
 ،والغرق،عامة كالخسف اتتلفه ،سواء كانت أحداث المال ،وحمايته من الأحداث التي تذهب به أو

كانت  كساد، أو ضانات والأوبئة،والجدب والقحط أو الفيا والزلازل و،والبراكين  ،والصواعق
  .)2(،والمقامرة ،وغيرها والتبذيرالسلب والسرقة والضياع،والإسراف أحداثا خاصة كالنهب و

فقد شرعت  ،ولما كانت المحافظة على الأموال مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية
  ووقايتها من التلف ،من بينها الأمن التجاري ،ويدخل هذا في ،كثيرة للمحافظة عليها )3(أسباب

                                                                                                                                                
من ،ولا أمن بدون رخاء اقتصادي ؛عزالدين بن بدون أ

   .160زغيبة،مقاصد الشريعة في التصرفات المالية
 .عالم الكتب) 36ص(الإسلام والتأمين : شوقي الفنجري _  1
رجب عبد التواب سليمان آرواني،نظرية التأمين -  2

التعاوني ،دراسة مقارنة بين الشريعة 
دآتوراه،تحت  ،رسالة مقدمة لنيل درجة324والقانون،

إشراف الدآتور عبد الودود يحي،آلية الحقوق جامعة 
 )م  1986هـ ، 1406القاهرة

وقد وضع الإسلام أربعة أسباب وقائية لتحقيق أمن  -  3
وردت الكثير من : الوقاية الإيمانية للمال:الأموال وهي

الآيات القرآنية الدالة على أن الإيمان هو الأصل الذي 
في تأمين ماله وماله،وحفظ نعم ربه  يعتمد عليه المسلم

عليه والدالة أيضا على أن الكفر والمعاصي سبب لزوال 
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الأمن والحرمان من النعم ،والصريحة الدلالة في أن الأمن 

وراحة العيش مقرون بالإيمان في العمل الصالح،وأن القحط والجدب والاطمئنان وزوال الخوف، 

الوقاية : ثانيا.روالجوع والحرمان من النعم سببه الكف
الشريعة الإسلامية مبنية على الاحتياط والأخذ :السببية

بالحزم والتحرز،مما عسى أن يكون طريقا إلى المفسدة ،وأن 
ذلك أصل من أصولها،فإذا قدر المكلف على دفع المكروه 
سببا من أسباب لذمه ذلك ،وقد فعل ذلك الخضر عليه 

،من الغصب فحرقها السلام عندما خاف على سفينة المساآين 
أما السفينة فكانت لمساآين :(ليزهد في غصبها قال تعالى

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وآان وراءهم ملك 
،قال القرطبي في هذا من 79؛ الكهف،)يأخذ آل سفينة غصبا 

الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها ،وجواز إصلاح آل 
؛ ثالثا )1/23،21(المال بإفساد بعضها ؛تفسير القرطبي،

آما أن طاعة االله سبحانه : الامتناع عن المعاصي المالية:
وتعالى بأداء الحقوق التي شرعها في المال ،تحفظ المال 
وتنميه،فإن معصية االله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره فيما 
شرع من أحكام مالية تؤدي إلى نقص المال وهلاآه،واستحقاق 

خرة،والمعاصي التي تؤدي إلى هلاك والآالعقاب منه في الدنيا 
والسرقة والرشوة والغصب =المال آثيرا منها الربا 

والزنا وشرب الخمر والإسراف والتبدير،والمماطلة في 
الوفاء بالديون وعدم آداء الحقوق المالية الواجبة في 

حماية المال الموجود وصيانة :الرابع.المال آالزآاة وغيرها
لام تأمين المال الموجود عند صاحبه شرع الإس:المال المفقود

ووقايته من الضياع أو التلف بإداعه عند أمين ليحفظه 
له بغير مقابل فيما أصطلح عليه في آتب الفقه 
بالوديعة،أما المال الضائع الذي يفقده صاحبه فقدشرع 
. لصيانته وحفطه لصاحبه بما أصطلح على تسميته باللقطة 
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  . )1(عموم مقصد أمن الأموال 

  : الحكم  الشرعي للتأمين التجاري: المطلب الثاني

  :اء المعاصرون في مشروعية هذا النوع من التأمين على مذهبين اختلف الفقه
فلا يجوز للمستأمن أخذ التعويض ،ويرى عدم جواز عقد التأمين التجاري مطلقاً  :المذهب الأول 

  .)2(ولا للمؤمن أخذ القسط
 )3(ويرى جواز التأمين التجاري لعدم ثبوت ما يفيد تحريمه : المذهب الثاني

  

  :الأول أدلة المذهبـ و1
ويشتمل على ،والإجماع، باعتبار أن التأمين ربا  ،والسنة ،استدلوا على عدم الجواز بالقرآن

  :وفيما يلي عرض ذلك ،والمقامرة  ،الغرر ويتضمن الميسر
  :أ ـ من القرآن العظيم 

                                                                                                                                                
ي،نظرية التأمين التعاوني رجب عبد التواب سليمان آروان

 .335،327،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،
يقدم الإمام العز بن عبد السلام مصلحة صيانة   -  1

محفظها لهم على مصلحة طاعة الإمام فيما  الأموال لأهلها
يتعلق بالأموال؛ إذا آان جائر ا في تصرفه فيها ،واستدل 

المائدة ).ثم والعدوانولا تعاونوا على الإ: (بقوله تعالى 
؛العز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في مصالح 2:

 )1/107(الأنام،
وإليه ذهب الشيخ محمد نجيب المطيعي مفتي الديار المصري سابقاً، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الرحمن تاج  _  2

  . وغيرهم كثيرونشيخ الأزهر سابقاً، والشيخ عبد االله القلقيلي مفتي الأردن سابقاً 
  ، )25ص(المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي في نظام التأمين : محمد عثمان / د: ينظر 

 ).29ص(التأمين في الإسلام : محمد بلتاجي / ، د)5ص(عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي : مصطفى الزرقا / د
محمد / محمد علي السايس، د/ الوهاب خلاف، الشيخ  علي الخفيف، دعبد / مصطفى الزرقا، والشيخ / وإليه ذهب د _  3

التأمين في الإسلام : مصطفى الزرقا / ، د)27ص(نظام التأمين : علي السالوس / د: ينظر . سلام مدكور وغيرهم
 ).212ص(التأمين في الشريعة الإسلامية : علي عبد الرسول / ، د)29ص(
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  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَـٰٓ(: وقال تعالى ،)1(ۚ) وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَۡيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ(: قال تعالى 
  

أن االله تعالى :وجه الدلالة ،)2() ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن آُنتُم مُّؤۡمِنِينَ
حيث إن ما تدفعه  ؛)3(لنساءا ابروعقد التأمين يتضمن الربا بنوعيه ربا الفضل و،حرم الربا 

أو مساوياً لما قبضه منه بدل  ،أو أكثر ،إما أن يكون أقل ؛ورثته شركة التأمين للمؤمن له أو 
وربا النسيئة من  ،التأمين فإن كان التعويض أكثر من بدل التأمين كان فيه ربا الفضل من جهة

وربا ،وبذلك فإن التأمين يجتمع فيه ربا الفضل ،وإن كان مساوياً ففيه ربا النسيئة ،جهة أخرى
قط، بالإضافة إلى ذلك أن شركات التأمين تقوم على الربا وتستثمر أموالها أو  أحدهما ف،النسيئة 

  .)4(وهذا الربا يفسد عقد التأمين باتفاق الفقهاء،في البنوك الربوية 
   :استدلوا من السنة بما يلي و، من السنة النبوية الشريفةب ـ 

مسلم بن يسار ،فجاء أبو كنت بالشام في حلقة فيها : فقد روى الإمام مسلم عن أبي قلادة قال -1
حدث أخانا حديث عبادة بن صامت : ،فقلت له أبو الأشعث ،فجلس :قالوا :الأشعث ،قال 

نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية رضي االله عنه ،فغنمنا غنائم كثيرة ،فكان فيما غنمناه :قال.
س في ذلك ،فبلغ عبادة آنة من فضة ،أمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ،فتسارع النا

ينهي عن بيع "إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم،:بن صامت رضي االله عنه،فقام فقال

                                                 
 ).275(: البقرة  _  1
 ).278: (البقرة _  2
 ).2/154(ابن القيم،إعلام الموقعين _   3
المعاملات المالية المعاصرة في الفقـه  : محمد عثمان شبير  _  4

 ).118ص(الإسلامي 
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الذهب بالذهب والفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح،إلا 
  .)2("،فرد الناس ما أخذوا  )1(بسواء فمن زاد ،أو استزاد فقد أربى ءسوا

ع جميع أنواع الذهب من مضروب يعن ب صلى االله عليه وسلمحيث نهى النبي :وجه الدلالة 
ولا يباع منها مؤجلاً  ،إلا وزناً بوزن دون تفضيل لأحدهما على الآخر ،وردئ ،وجيد ،ومنقوش

 .، والتأمين داخل في الربا فيكون حراماً)3(بحال إلا مثلاً بمثل

أنه أرسل غلامه بصاع قمح  -رضي االله عنه –مر بن عبد االله فقد روى الإمام مسلم عن مع -2
فذهب الغلام ،فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع ،فلما جاء معمرا .بعه ثم اشتري به شعيرا :،فقال 

وكان طعاما :لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده،ولاتأخذن إلا مثلا بمثل،قال:خبره بذلك،فقال له معمر
  .)5(")4(إني أخاف أن يضارع:قال.بمثله إنه ليس:فقال له.يومئذ الشعير 

أجمعت الأمة الإسلامية على حرمته وتعاقبت القرون على هذا الإجماع وقال :جـ ـ الإجماع 
وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَواْٰ وَقَدۡ نُہُواْ عَنۡهُ (: حتى أنه لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى :الماوردي 

  .)6()ۚ ـطِٰلِوَأَآلِۡهِمۡ أَمۡوَٲلَ ٱلنَّاسِ بِٱلبَۡ

                                                 
أي قد فعل الربا " :فمن زاد أو استزاد فقد أربى" -  1

 25المحرم، وهبة الزحيلي،المعاملات المالية المعاصرة،
الصـرف وبيـع الـذهب     صحيح مسـلم،آتاب المسـاقاة،باب   _ 2

 )3/121(،1587بالورق نقدا ،رقم الحديث،
 ).5/191(لشوآاني ،نيل الأوطار ا_   3
يضارع يشابه،ويشارك،ومعنى :"يقول النووي:يضارع -  4

الوارد،أخاف أن يكون في معنى المماثل ،فيكون له حكمه في 
 )11/20(تحريم الربا ،شرح النووي على صحيح مسلم 

ب المساقاة،باب بيع الطعـام مـثلا بمثـل    صحيح مسلم،آتا_  5
 ).3/1214(،1592،رقم الحديث،

 ).161(:النساء  _  6
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والتقابض فمتى اقترن  ،والمماثلة ،إذ بيع النقد بالنقد إن كان جنساً اشترط الحلول: "وقال الرملي 
والتقابض يعني القبض الحقيقي قبل ،وهما في المجلس لم يصح ،ولو للحظة  ،بأحدهم تأجيل

  .)1("ابضواشترط الحلول والتق ،جنسين، كذهب وفضة، جاز التفاضل) كانا(التفرق، أو 

فإن الشركة تقوم باحتساب فائدة ربوية عن  ؛مع العلم بأن المؤمَّن له إذا تأخر في دفع الأقساط
فإنها تأخذ في الاعتبار معدل الفائدة ،كما أن شركة التأمين حين تقوم بتحديد الأقساط  ،مدة التأخير

قع الربا، وذلك من أقوى من ذلك انغماساً في مستن ،السائد في البنوك الربوية وليس هناك أكثر
والتأمين التجاري يشتمل على الربا بأنواعه  ،فهذه الأدلة التي تحرم الربا،)2(الأدلة على حرمته

وقد ثبت النهي عن الغرر في ،والجهالة  ،كذلك يشتمل التأمين التجاري على الغرر،فيكون محرماً
، كما سنوضحه ني من هذا البحثأحاديث كثيرة سبقت عند الكلام عن بيوع الغرر في الباب الثا

  :في النقاط التالية

  :الغرر في التأمين التجاري :أولا

الغرر في عقد التأمين واضح حيث إن رجال القانون يصفونه بأنه عقد احتمالي فالمؤمن له عند 
ويحدث  ،أو مقدار ما يأخذه، فقد يدفع قسطاً واحداً أو أكثر،إبرام العقد لا يعرف ما سيدفعه 

فلا يستحق  ،ولا يحدث الخطر، ،وقد يدفع كل الأقساط ،فيأخذ جميع ما تعهد به المؤمِّن ،الخطر
وإن كان يمكنه  ،وكذلك حال المؤمِّن عند إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ وما يعطي،شيئاً 

  .)3(معرفة ذلك بالنسبة للمؤمَّن لهم باستخدام قواعد الإحصاء الدقيقة

، ويقول البعض إن الغرر )4(ل في عقد التأمين دخل ضمن عقود الغررفمع وجود ركن الاحتما
بالإضافة إلى عدم الاتفاق على مشروعيته كما أن ،في عقد التأمين لم تدعو إليه الضرورة أصلاً 

                                                 
 ).4/279(الرملي،نهاية المحتاج  -  -  1

 ).44ص(من أجل تأمين إسلامي معاصر : أبو المجد حرك _  2
محمد عبد الستار الجبالي،أحكام عقد التأمين في الشريعة  -  3

 .64الإسلامية 
دار ).27ص(جي، التأمين بين الحظـر والإباحـة ،   محمد بلتا_  4

 .الكتب العربية،مصر
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متصل بالأداء الذي يلتزم به لأنه يتعلق بمحل العقد فهو ،الغرر في التأمين يفضي إلى المنازعة 
  .)1(هو القسط ومبلغ التأمينعقد التأمين و طرفا

قد يقع وقد لا يقع ،أما الجهالة فهي ظاهرة في عقد التأمين فالخطر الذي هو مبرر عقد التأمين 
والمؤمِّن لا يعرف مقدار ما  ،فالمؤمَّن له لا يعرف عدد الأقساط التي يدفعها في عقد التأمين

  .)2(جائز لما فيه من غرر وجهالةإذاً فعقد التأمين غير  ،إذا حدث الخطر ؛يلزمه من تعويض

ففي هذا العقد لا يتحقق اليقين في  ،مما تقدم يتبين لنا أن الجهالة واضحة في عقد التأمين
وكل واحد من هذه العناصر كاف لإدخال ،ولا في قدره ولا في أجله  ،الحصول على العوض

  .)3(هالةلأن الغرر لا ينتفي إلا بانتفاء الج،عقد التأمين ضمن عقود الغرر 

بأن يكون معلوم والغرر ينتفي عن الشيء : "حيث يقول العلامة ابن رشد في هذا المعنى 
الوجود، معلوم الصفة، معلوم القدر، مقدوراً على تسليمه، وذلك في الطرفين الثمن والمثمن 

  .)4(معلوم الأجل أيضاً إن كان بيعاً مؤجلاً

وهما حرام، ،والمراهنة  ،اري بأنه يتضمن القماركذلك استدلوا على عدم جواز عقد التأمين التج
يَٰٓـأَيُّہَا (: قال تعالى القطعية والمراهنة بالنصوص  ،وقد ثبتت حرمة القمار،فيكون التأمين كذلك 

نِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلخَۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ۟ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰ
  .)5()فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

  :القمار والمراهنة في عقد التأمين :ثانيا

                                                 
دار النهضة ).81ص(فايز عبد الرحمان،التأمين في الإسلام، _  1

 ،مصر1985العربية،
 ).27ص(التأمين بين الحظر والإباحة  محمد بلتاجي، _ 2
 ).46ص(أبو المجد حرك ،من أجل تأمين إسلامي معاصر _  3
 ). 2/172(بداية المجتهد ابن رشد،   _   4
 ).90: (المائدة  _  5
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في أن كلاً منهما من العقود الاحتمالية الملزمة للجانبين، ،يتشابه التأمين مع القمار والمراهنة  -1
يأخذ فالتزام ر والمتراهن عند إبرام العقد لا يستطيع أن يحدد ما سيعطي وما محيث نجد أن المقا

  .)1(كل من الطرفين يتوقف على أمر محتمل غير محقق الوقوع

وعنصر المخاطرة في التأمين ،أن التأمين يتشابه مع القمار والمراهنة في عنصر المخاطرة  -2
يتمثل في أن المؤمن له قد يموت قبل سداد قسط واحد، لأن سداد الأقساط في التأمين متروك 

ذا دفعت الشركة المبلغ المتفق عليه لورثة المؤمن ففي أي مقابل دفعت تقديره إلى طرفي العقد فإ
 .)2(أو هو عين المخاطرة،الشركة هذا المبلغ أليس هذا من المخاطرة 

حيث إن طرفي عقد التأمين لا  ؛أن التأمين يتشابه مع القمار والمراهنة في جهالة العاقبة -3
ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على  فلا علم له ،وقت حدوث الخطر المؤمن منه ،يعلمان

ولهذا التطابق بين التأمين والميسر يحكم بحرمة عقد ،هي نوعاً من المقامرة،التعيين والجهالة 
  .)3(التأمين

وهكذا يستخلص من أدلة المانعين أن نظام التأمين التجاري يتشابه مع أنظمة محرمة شرعاً 
ك حيث يتضمن هذا التعامل كثير من هذه الصور وهي ونحو ذل،كالمقامرة وبيوع الغرر والربا 
  .محرمة شرعاً فيحرم قياساً عليها

  :أدلة المجيزين للتأمين التجاري :ثالثا

استدل المجيزون للتأمين التجاري بقياس عقد التأمين على بعض العقود الجائزة وذلك كعقد الكفالة 
  .في الدياتالعواقل مالكية ونظام وعقد ولاء المولاة عند الحنفية والوعد الملزم عند ال

  :وفيما يلي تفصيل ذلك 

                                                 
محمد عبد الستار الجبالي،أحكام عقد التأمين في   -  1

 .66الشريعة الإسلامية 
، 648الغـرر وأثـره في العقـود    : فايز عبـد الـرحمن     - 2

 .121المعاملات المالية المعاصرة : الضرير 
 648المرجع نفسه، -  3
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  : عقد التأمين يشبه عقد الضمانأ ـ 

أن التأمين يشبه الضمان من حيث قيامه على : ومن ثم يأخذ حكمه وهو الجواز وبيان ذلك 
التعاون والتكافل بين جميع المستأمنين ففي الضمان يكفل شخص آخر في الوفاء بما التزم به قبل 

فلا يتحمل ،وفي التأمين يتعاون الجميع في تعويض من يتحقق الخطر بالنسبة له ،)1(الدائن
الخسارة وحده وبذلك يكفل التأمين توزيع الخسارة على الجميع فلا يخسر الفرد منهم إلا مقابل 
التأمين الذي دفعه بل ويعتبر البعض أن من أبرز خصائص التأمين الضمان من حيث أن التأمين 

لأن الضمان هو إدخال المضمون في عهدة الضامن ،بل هو جزء من جزئياته  ؛ه الضمانيشب
وتعليقه على بعض  ،وليس ما يمنع من شمول الضمان للتأمين ،والقيام بكافة ما يترتب على ذلك

مع أن عدم ا لتلفظ ،الشروط لا يؤدي إلى بطلانه، لأن الشرط فيه من قبيل الإلزام في الالتزام 
لأنهما من الأمور الانتزاعية التي توجد ،والقبول لا يمنع من شمول الضمان للتأمين  بالإيجاب

بأسبابها الموجبة لانتزاعها، وقد تنتزع من اللفظ وقد تنتزع من الفعل فالعبرة بالحقيقة وهي 
  .)2(موجودة في التأمين كما في الضمان

فمن قال ،ضمان عند الحنفية وهو يوجب ال ،كذلك التأمين التجاري يشبه ضمان خطر الطريق
فإذا ظهر أن الطريق  ،وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ،أسلك هذا الطريق فهو آمن: لشخص 

  .)3(وسلكه فأصابه منه ما أصابه رجع على الضامن بما أصابه من خطر الطريق،غير آمن 

  : عقد التأمين يشبه ولاء المولاةب ـ 
                                                 

مين،دراسة مقارنة بين محمد صالح الزعبي،عقد التأ -  1
،رسالة مقدمة 301القانون الوضعي،والفقه الإسلامي،

للحصول على درجة الدآتوراه في القانون،تحت اشراف 
الدآتور،يوسف قاسم،آلية الحقوق،السنة 

 .م القاهرة مصر1982هـ،1402الدراسية،
الكفالـة بالمـال وأثرهـا في الفقـه     : أحمد إسماعيل برج  -2

 ).189ص(الإسلامي 
 ).5/332(حاشية ابن عابدين _  3
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إذا جنى وأن  ؛نين على أن يؤدي كل منهما الدية عن الآخرعقد بين اث: ويقصد بولاء المولاة أنه 
، )2(أو بولاء المولاة، ومن آثاره الإرث والعقل،فهو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة . )1(يتوارثا

كما بينهما وأوجه الشبه  ،قياساً عليه، فيجوز التأمين التجاري )3(وقد أجاز فقهاء الحنفية هذا النظام
  :يلي

وهو يقابل الجناية التي ،أن يكون حادثاً احتمالياً مستقبلاً ،ويشترط فيه  لخطر المؤمَّن منها  :أولاً 
  .)4(يعلقها مولى الموالاة

: مولى الموالاة، يقابل المؤمِّن، ثانيهما : عقد الموالاة هو عقد بين طرفين، أولهما   :ثانياً 
  .)5(المعقول عنه ويقابل المؤمَّن له

ين الذي يحصل عليه المؤمِّن من المستأمنين، يقابل المال الذي يرثه مولى قسط التأم  :ثالثاً 
  .)1(الموالاة إذا مات المعقول عنه

                                                 
أحكام الميراث والوصـية في الشـريعة   : أمين عبد المعبود _  1

 ).18ص(الإسلامية 
 ).6/119(حاشية ابن عابدين _  2
 ).2/534(شرح الدر المختار  الحصفكي،_   3
، 50زآرياء البري،الوسيط في أحكام،الترآات والمواريث، - 4

 .  مصر 1977ربية الطبعة الرابعة،دار النهضة الع
أو هو قد يقيم رابطة حقوقية بين عاقديه شرعا  -  5

قوامها التزام شخص بأن يتحمل الموجب المالي عن جناية 

الخطأ الصادر من الآخر في مقابل هذا الملتزم يرث الآخر 

مصطفى الزرقا،عقد التأمين وموقف .إذا مات دون وارث

 .24،23الشريعة منه
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العوض المالي الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، وهو يقابل الدية   :رابعاً 
  .)2(أو التعويض الذي يتحمله مولى الموالاة

، مما سبق يتضح أن عقد التأمين )3(عقول عنهمابلة للتأمين تقابل مصلحة الالمصلحة الق :خامساً 
إن عقد : الأثر المترتب عليه من المسئولية يشبه عقد الموالاة وقد قال الشيخ أحمد طه السنوسي

  .)4(الموالاة يكاد يكون نصاً صريحاً في التأمين من المسئولية

  : لمالكيةعقد التأمين يشبه الوعد الملزم عند اجـ ـ 

أن "وصورته  ،كذلك استدل المجيزون للتأمين التجاري بقياسه على الوعد الملزم عند المالكية
ثم يبدوا له غير ذلك فلا يلزمه عند مالك  ،فيجيبه ،يهب له ديناراًيسأل شخص شخصاً آخر أن 

م دارك وأنا إهد"إذا ذكر سبب الوعد وباشر ذلك السبب كأن يقول له  "سحنون"ويلزمه الوفاء عند 
  .)5(أم لاد مطلقاً باشر الموعود سبب الوعد،يلزم الوفاء بالوع:  "أصبغ"أقرضك ما تبني به، وقال 

  :ويتضح ذلك فيما يلي،ومن ثم فإن عقد التأمين التجاري يشبه الوعد الملزم عند المالكية

لك مما ليس ، أو إعارة أو نحو ذ)6(أن الشخص إذا وعد غيره عدة بقرض أو بتحمل وضيعه عنه
فهل يصبح بالوعد ملزماً ويقضي عليه بموجبه إن لم يف به، أو لا  ،واجب عليه في الأصلب

                                                                                                                                                
التأمين،منشور بمجلة حضارة مقال حول :أبو زهرة -  1

 1968،السنة الثانية،العدد الخامس،12الإسلامية،
عيسوي أحمد عيسوي ،عقد التأمين من وجهة نظر الشريعة  -  2

مقال منشور بمجلة العلوم 220الإسلامية والقانون،
القانونية والاقتصادية،الجزء الثاني،السنة 

 .جامعة الأزهر. 1996الرابعة،
 ).51ص(التأمين بين الحظر والإباحة : محمد بلتاجي _  3
 ).125ص(المعاملات المالية المعاصرة : مصطفى الزرقا _  4
  ).4/142(القرافي، الفروق، _   5
من معاني الوضيعة ـ الخسارة ووضع عن غريمه نقص حماله   _  6

 ).وضع(القاموس المحيط : ينظر . عليه شيئاً
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فإنا نجد في قاعدة  ،فإذا نظرنا إلى مذهب المالكية وهو الأوسع في هذه المسألة؛؟ يكون ملزماً
ولو بلا  ،أمنينالوعد الملزم متسعاً لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من المؤمِّن للمست

بأن يتحمل عنه أضرار الحادث الخطر الذي هو معرض له أي أن  ،مقابل في سبيل الوعد
  .يعوضه الخسائر

وإن لحقتك من هذا البيع  ،إذا قال شخص لآخر بع كرمك الآن: فقد نص المالكية على أنه 
ذلك الشيء كان على القائل أن يرضيه بما يشبه ثمن  ،بالوضيعة هوضيعة فأنا أرضيك فباع

  .)1(المبيع، والوضيعة فيه بمعنى أن يتحمل عنه مقدار الخسارة
أنه التزام بتحمل الخسائر عن الموعود  ،وبالقياس فإن أقل ما يمكن أن يقال في عقد التأمين

نظير الالتزام بتحمل خسارة المبيع عن البائع مما نص عليه  ،بطريق الوعد الملزم) المؤمَّن له(
  .)2(بيل المثال لا الحصرالمالكية على س

  : عقد التأمين التجاري يشبه نظام العواقل في الديات:رابعا
وجبت بنفس ،أهل الديوان لمن هو منهم فيجب عليهم كل دية: والمقصود بالعاقلة اصطلاحاً 

أن امرأة قتلت ضرتها :  رضي االله عنهفقد روى عن المغيرة بن شعبة  ،وهي مشروعة،)3(القتل
وكانت  ،، فقضى على عاقلتها بالديةصلى االله عليه وسلمفأتى فيه رسول االله  بعمود فسطاط،

حاملاً فقضي في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل 
  :وجه الدلالة من الحديث ،)4("سجع كسجع الأعراب: "ومثل ذلك يطل، فقال

كون موجبها الأصلي الدية لا القصاص، فإن دية النفس بحيث ي ،أنه إذا جنى أحد جناية قتل خطأ
وهم الرجال البالغون من أهله ،وبينهم التناصر عادة ،توزع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه 

وكل من يتناصر هو بهم ويعتبر هو واحداً منهم، فتسقط الدية عليهم في ثلاث سنين ،وعشيرته 
                                                 

 .)59ص(نظام التأمين : مصطفى الزرقا _  1
: محمــد بلتــاجي / ؛ د)60ص(نظــام التــأمين : الزرقــا _   2

 ).130ص(التأمين من وجهة نظر الفقه الإسلامي 
 ).6/640(حاشية ابن عابدين _  3
أخرجه مسلم في صحيحه آتاب القسامة بـاب ديـة الجـنين     _  4
)11/179.( 
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بمبلغ العشيرة فإذا لم يف عدد أفراد  ،دراهم في السنة بحيث لا يصيب أحد منهم أكثر من أربعة
  .)1(أو الأقارب نسباً على ترتيب ميراث العصبات،الدية في ثلاث سنين يضم إليهم أقرب القبائل 

  :وجه الشبه بين نظام العواقل والتأمين :خامسا

ع العبء والعلة وذلك بتخفيف أثر المصيبة عن المصاب بتوزي،أنهما يشتركان في المضمون 
بدون تعاقد العواقل فإذا جاز نظام ؛المالي على جميع المشاركين حتى لا يذهب دم المقتول هدراً 

فيدفع الشخص القليل وينال الكثير عند وقوع الخطر  ،فلماذا لا يجوز نظام التأمين بطريق التعاقد
فما المانع ،)2(مسئوليةالالمؤمَّن منه، بل إن البعض يرى أن نظام العواقل يعتبر نوعاً من تأمين 

تنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية يجعله ملزماً بطريق التعاقد لمن أن يفتح باب 
  .)3(والإرادة الحرة كما جعله الشارع إلزامياً دون تعاقد في نظام العواقل

وفق والقياس  ،ونظام العواقل من حيث فكرة التعاون ،أليس هناك من شبه بين عقد التأمين
والمقيس عليه، ولو كان  ،القواعد الأصولية لا يجب فيه الاتحاد المطلق في الصورة بين المقيس

ذلك واجباً كان هناك حاجة إلى القياس أصلاً لأن المقيس عندئذ يكون فرداً من أفراد المقيس عليه 
ياس وجه بل يكفي في الق ،يدخل مباشرة تحت النص الشرعي الذي يقرر الحكم في المقيس عليه

  .)4(الشبه بين المقيس والمقيس عليه في العلة
وذلك  ،من خلال ما سبق يمكن القول بترجيح مذهب المانعين للتأمين التجاري:الترجيح والمناقشة

حيث يعتمد جميعها على العقل ،لقوة أدلتهم خاصة وأنها تعتمد على الشرع بخلاف أدلة المجيزين 
  :فالقول بقياس التأمين على الكفالة غير صحيح لما يلي ،ةفضلاً عن عدم سلامتها عن المعارض

                                                 
 ).60ص(نظام التأمين في الإسلام : مصطفى الزرقا _  1
 ).124ص(المعاملات المالية المعاصرة : ير محمد عثمان شب_  2
 ).61ص(نظام التأمين : مصطفى الزرقا _  3
 ).61ص(التأمين بين الحظر والإباحة : سعد أبو حبيب _  4
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فهو من عقود المعاوضات فاغتفرت  ،أما عقد التأمين. الكفالة عقد من عقود التبرعات  أ   ـ
  .)1(والتيسير عليهم دون الثاني ،الجهالة في الأول من باب دفع المشقة عن الناس

فول له، فله أن يرجع على المكفول عنه في إذا دفع الكفيل دين المكفول عنه إلى المك  ب  ـ
حدود ما دفع ولذلك لا ضرر عليه، أما شركة التأمين إذا دفعت المبلغ للمؤمَّن له أو المستفيد لا 
ترجع على أحد ويقع الضرر على الشركة وحدها ولا يصح قياس ما فيه ضرر على ما ليس فيه 

  .)2(ضرر
  :قد المولاة قياس مع الفارق لما يلي كذلك القول بقياس التأمين التجاري على ع

حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول ،في ذاته لم يتفق على مشروعيته  أن عقد الموالاة  :أولاً 
فلا يجوز القياس على عقد منسوخ حتى لو قيل بعدم  ،بأن ولاء الموالاة منسوخ بآية المواريث

  .)3(ليه فلا يجوز القياس عليهالنسخ فإنه تشريع استثنائي موضوع لأسباب خاصة دعت إ
أن عقد الموالاة فيه عنصر معنوي لأنه يهدف إلى اكتساب النصرة والأخوة والفخر   :ثانياً 

والاعتزاز وليس الهدف منه المعاوضة المالية لأنها أثراً لذلك العقد وبموجبه يصير المعقود عليه 
  .)4(أحد أفراد أسرة مولى الموالاة ويحمل اسمها

التأمين ففيه عنصر مادي بحت لأن الهدف الأساسي منه هو الربح والكسب والاستغلال أما عقد 
ولهذا اختلف العقدان في الغاية لأن الأول غايته معنوية بعكس الثاني فإن غايته مادية فكيف يقاس 

  .)5(الشيء على نقيضه

                                                 
يتفق والشريعة سامي حمودة،تطوير الأعمال المصرفية بما  -  1

 .390الإسلامية 
 ).52ص(التأمين في الإسلام : فايز عبد الرحمن _  2
مد عبد الستار الجبالي،أحكام عقد التأمين في الشريعة مح -  3

 .112الإسلامية،
محمد عبد الستار الجبالي،أحكام عقد التأمين في الشريعة  -  4

 122الإسلامية،
: عمـر عبـد العزيـز    / ، د)50، 49ص(المرجع السـابق   _  5

 ).417ص(الربا والمعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية 
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  :كما أن قياس التأمين على نظام العواقل قياس مع الفارق أيضاً لما يلي 
أن التزام العاقلة بسبب تقصيرها في مراقبة الجاني، أما التزام المؤمِّن نشأ بالتزام العقد   ـ   أ

فضمان  ،فلولا وجود هذا العقد ما التزم المؤمِّن بالضمان ،الصادر بين المؤمِّن والمؤمَّن له
ن، علة نظام العواقل يرجع إلى التقصير من جانب العاقلة أما ضمان المؤمِّن فأساسه عقد التأمي

العواقل مركبة من شقين هما خطأ الجاني ورابطة القرابة والتعاون الذي يربط الشخص بعاقلته، 
  .)1(أما علة ضمان المؤمِّن هي عقد التأمين

وإعساره فالغني ،أن ما يتحمله الفرد من العاقلة يختلف باختلاف حاله من حيث يساره   ب  ـ
فإن المؤمَّن له يدفع التأمين  ،لا يدفع شيئاً، أما في التأمين والفقير،يدفع غير ما يدفعه المتوسط 

  .)2(سواء كان غنياً أم فقيراً

، أما في عقد التأمين على )3(وهي مقدرة شرعاً ،أن العاقلة تتحمل الدية في القتل الخطأ  جـ ـ
  .أكثرأو  ،الحياة فإن المؤمِّن يدفع المبلغ المتفق عليه في العقد سواء كان أقل من الدية

الهدف من نظام العاقلة هو النصرة الشرعية، أما الهدف من التأمين فهو الاستغلال   د   ـ
  .)4(المحض للشركة المتعاقدة مع المؤمَّن له

الخطر الذي تتحمله العاقلة يوزع على كل فرد من أفرادها حيث يقوم كل فرد منها بدفع   هـ ـ
ا وقع منه شيء يوجب تحمل العاقلة عنه، فقد ما يجب عليه وقد يقع منه شيء وقد لا يقع وإذ

يكون أكثر مما دفع أو أقل أو مساوياً وليس هناك ارتباط في موجب العقل بين ما يدفعه هو عن 
، وبهذا فلا وجه للقياس )5(غيره وبين ما قد يدفعه الغير عنه، ولا يوجد شيء من ذلك في التأمين

  .بين التأمين والعاقلة

                                                 
 ).48ص(التأمين في الإسلام : الرحمن فايز عبد _  1
 50المرجع نفسه،  -  2

 ).5/89(الموصلي، الاختيار لتعليل المختار  _  3
 ).2/341(العابدين، شرح الدر المختارابن _  4
 ).62ص(التأمين بين الحظر والإباحة : سعدي أبو حبيب _  5
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ويترجح دعوى المانعين حيث يظل عقد التأمين  ،لمجيزين عارية عن الدليلومن ثم تبقى دعوى ا
والمقامرة وكل ،فضلاً عن اشتماله على الربا  ،التجاري مشوباً بالغرر الفاحس المنهي عنه شرعاً

بل  ،ومن ثم فلا يصلح أن يكون وسيلة للحفاظ على الأموال،عن دائرة المشروعية هذلك يخرج
  .واالله أعلم. حفظ المال في الشريعة الإسلامية يكون معول هدم لمقصد
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: الفصل الثاني
و عقود التبرعات 

أثرهافي حفظ 
 :المال
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إذا كان الأثر الفقهي لمقصد حفظ المال ملموس في عقود المعاوضات فإنه كذلك يمتد ليظهر 
وعقد التأمين الاجتماعي كذلك في عقود التبرعات، وسوف نتناول ذلك في عقد التأمين التعاوني 

لنتلمس هذا الأثر في هذه العقود من خلال اغتفار الغرر في التأمين التعاوني ودراسة فكرة 
  : وفيما يلي تفصيل ذلك في مبحثين. التضامن من خلال التأمين الاجتماعي

  .وأثره مقصد حفظ المال فيها عقد التأمين التعاوني :المبحث الأول

  .وأثره مقصد حفظ المال فيها لتأمين الاجتماعيعقد ا :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :وأثره في حفظ المال عقد التأمين التعاوني:المبحث الأول
من العقود المتداولة في مجال الخدمات التعاونية بين أفراد المجتمع التأمين  :عقد التأمين التعاوني

على  ون فيه بذل الاشتراكات للتعاونبل يقصد المشترك ،وهو لا يهدف إلى الاستثمار ،التعاوني
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وتقوم بهذا النوع من التأمين جمعيات تعاونية تنشأ  ،الاجتماعي تقديم الخدمات بغية تحقيق التكافل
  :فيوفيما يلي بيان ذلك  .لهذا الغرض، ولهذا يأتي التأمين التعاوني ضمن عقود التبرعات

  :تهتعريف التأمين التعاوني وحكم مشروعي:المطلب الأول 

  :الغرر في التأمين التعاوني مغتفر  :المطلب الثاني

  :تعريف التأمين التعاوني وحكم مشروعيته: المطلب الأول

  :تعريف التأمين التعاوني  :أولا

النشاط الذي تقوم به المنشآت التعاونية لتبادل : بأنه : )1(وعلى هذا يمكن تعريف التأمين التعاوني 
  .)2(وإن حصل فيكون غير مقصود ،ير رؤوس الأموالالتأمين من غير قصد إلى تثم

  :حكم التأمين التعاوني  :ثانيا

في صورة التأمين  ؛أو مجموعات من الأفراد،إن التأجير التعاوني الذي تمارسه الجمعيات 
مهما  جوازهاتفق العلماء على  ؛التبادلي الذي يعمل على تعويض الأضرار التي قد تلحق بالبعض

، وهو )3(المؤمن منه، بل هو مرغب فيه، لأنه يقوم على مبدأ التعاون على البركان نوع الخطر 
          من أجمل صور التطبيق العملي لمبدأ التعاون على البر الذي دعا إليه القرآن الكريم، وأشادت به 

                                                 
نظام تعاقدي يقوم على أساس "بأنه :ويعرفه الزرقاء_  1

ة غايته ،التعاون على ترميم أضرار المخاطر المعاوض
الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة قائمة 

الزرقاء،عقد التأمين وموقف .على أسس وقواعد إحصائية
 .،جامعة دمشق،سوريا1،ط11الشريعة منه،

التأمين من وجهة نظر الشـريعة الإسـلامية   : زآي شعبان _  2
 ).23ص(
ر الجبالي،أحكام عقد التأمين في الشريعة محمد عبد الستا_  3

،مكتبة،ومطبعة الغد،للطبع والنشر 11الإسلامية
 .القاهرة.م2002هـ،1422والتوزيع،
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ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ(: السنة النبوية المطهرة، قال االله تعالى 
  .)1()ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَٲنِ

مثل المؤمنين في  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد : " صلى االله عليه وسلمرسول االله  قال
  .)2("الحميالواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و

رسول عن عيل ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد االله بن عمرـ رضي االله عنهما ـ أخبره أن 
المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان : "صلى االله عليه وسلم قالاالله 

ن ستر مسلما م كربة فرج اله كربة من كرباته يوم القيامة وملاالله في حاجته ،ومن فرج عن مس
  .)3("ستره االله يوم القيامة 

من كان له فضل : "أنه قال  صلى االله عليه وسلماالله وروى عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
: من لا زاد له، قال ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على 

  .)4("د منا في الفضلفذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأح

أن الحديث الأول يصور معنى التعاون في المجتمع، وأنه يجعل أفراده بمثابة الجسد :وجه الدلالة 
الواحد الذي يتألم لألم أي عضو فيه، وأن الحديث الثاني يحدد واجب التعاون وهو ما يتمثل في 

يث الثالث فإنه يبرز جانباً آخر تنفيس الكربة، وأن يكون الإنسان دائماً في عون أخيه، وأما الحد

                                                 
 ).2: (المائدة  _ 1
آتاب البر و الصلة و الأداب باب تراحم - صحيح مسلم _  2

 1373ص3المؤمنين ج 
 صحيح البخاري،آتاب المظالم،والغصب،باب لايظلـم المسـلم  _  3

 2442،رقم الحديث،482، 2المسلم ولايسلمه،ج
صحيح البخاري آتاب الشرآة باب الشـرآة في الطعـام و   _  4

 2484رقم الحديث 491ص2النهد و العروض ج
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من جوانب التعاون في المجتمع، وهو أن يجود الواحد على من لم يجد والتعاون لا يخرج عن 
  .)1(هذه المبادئ فيكون مطلوباً بتلك الأحاديث

  :الغرر في التأمين التعاوني مغتفر  :المطلب الثاني

مما يدخله في باب الغرر  ،والعطاء قد يصاحب هذا النوع من التعاون تفاوت في مقدار الأخذ
ولكن ما يصرف في هذا النوع من التعاون عن باب الغرر المحرم شرعاً، أن ذلك التفاوت في 
البذل المصاحب للتعاون يقوم في أساسه على التبرع، وصيغة التبرع هي الصيغة التي ارتضاها 

 يبغي من ورائها ربحاً، ولا يطلب الإسلام أسلوباً للتعاون والتراحم بين الناس، لأن المتبرع لا
  .)2(فإن العقد المبرم لتنظيمه لا تفسده الجهالة الفاحشة ،عوضاً مالياً مقابلاً لما بذل، وبالتالي

ولئن كان الأصل أن التعامل المشوب بالغرر يكتنفه الفساد، وتعتريه الحرمة، فإن هذا الأصل 
وني، وليس العدول هنا بالرأي والاجتهاد ولكنه معدول عنه في عقود التبرع وفيها التأمين التعا

ثابت بنص هو أقوى في العمل به من أدلة الأصل الذي يفيد التحريم، فالعدول بالحكم هنا عن 
  مما يفيد حصول ذلك العدول في  )3(أصله إلى التحريم، ثبت بأدلة أخرى اعتبرها بعض الباحثين

                                                 
محمد عبد الستار الجبالي، أحكام عقد التأمين في  -  1

 31الشريعة الإسلامية، ،

التــأمين التجــاري والبــديل الإســلامي : غريــب الجمــال _ 2
 ).265ص(
أن عقد التأمين الاجتماعي،يحتوي على :هناك من يرى  -  3

غرر،من أفحش الغرر وأشده ،ذلك أنه ليس غررا في قدر 
العوض فقط،بل في حصوله وأجله آذلك، فالمؤمن له،يدفع 
الأقساط المتفق عليها للمؤمن ،في مقابل مبلغ التأمين 
عدم الذي قد يحصل عليه،تبعا لوقوع الخطر المؤمن منه أو 

وقوعه،وإذا قدر وجود التزام المؤمن بوقوع الكارثة 
،واستحق المؤمن له مبلغ التأمين ،فإنه لا يدري عند 

العقد مقدار ما يحصل عليه من تعويض ،ولا قدر ما يدفع 
من الأقساط للمؤمن قبل وقوع الخطر واستحقاقه لمبلغ 
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  .)1(والقياس صلى االله عليه وسلماالله ن سنة النبي موضوع التأمين التعاوني وهذه الأدلة ثابتة م

  :أ ـ من السنة الشريفة 

بعثا قبل الساحل فأمر  صلى االله عليه وسلماالله بعث رسول : ما رواه جابر عن عبد االله أنه قال 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة وأنا منهم فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق فنى 

أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمراً، فكان يقوتنا كل يوم  الزاد، فأمر
  .)2(فلم يكن يصيبنا إلى تمرة تمرة ،قليلاً قليلاً حتى فنى

جمع أبي عبيدة للطعام محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه :  )3(يقول النووي:وجه الدلالة 
ذلك في مواطن، وكما كان الأشعريون يفعلون  عليه وسلمصلى االله ليبارك لهم فيه كما فعل النبي 

بذلك، وقد قال أصحابنا، وغيرهم من العلماء يستحب  صلى االله عليه وسلماالله وأثنى عليهم النبي 

                                                                                                                                                
التأمين،وبالنسبة للمؤمن فإنه لا يدري وقت إبرام العقد 

دار الأقساط التي سيحصل عليها قبل وقوع الحادث،الذي مق
علق تعهده بدفع مبلغ التأمين عليه،وهذا آله 

غرر،واحتمال لا يعرفه العاقدان وقت الدخول في 
حسين حامد العالم،حكم الشريعة الإسلامية في عقود .العقد

 .دار الاعتصام، الكويت1،ط،13التأمين 
ري والبديل الإسلامي التأمين التجا: غريب الجمال  -  1
 265ص(
صحيح البخاري آتاب الشرآة باب الشرآة في الطعـام و   _  2

 2484رقم الحديث 491ص2النهد و العروض ج
هو يحي بن شرف بن مري حسن الحزامي الحوراني :النووي -  3

،النووي الشافعي ،أبو زآريا محي الدين ،علامة بالفقه 
مسلم ،ولد في والحديث ،من مصنفاته المنهاج شرح صيح 

سنة  –من قرى حوران بسورية  - النوى
م،واليها نسبته،تعلم في دمشق وأقام بها 1233هـو631

سنة –رحمه االله  - زمناطويلا،توفي 
 ).8/149(م،الزرآلي،الأعلام،1277هـ،676
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للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، وأن لا تختص بعضهم بأكل 
  .)1(دون بعض

دخل في النهد، والتناهد هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عود الرفقة، وجمع الطعام في السفر ي
، قد قيده بالسفر فإن هناك رأياً آخر في الفقه يجيز حصوله في )2(ولئن كان النووي وغيره

، والحديث يفيد أن الاشتراك في الأكل لا يقتضي التسوية، لاختلاف حال الأكلين، ولأن )3(الحضر
له المكارمة لا التشاح، وقد اغتفر الربا في النهد لثبوت الدليل على جوازه، الذي يوضع للأكل سبي

وذلك أن الإنسان قد يأكل أقل أو أكثر مما أخذ منه لكنه اغتفر هذا الفضل للدليل الدال على 
  .، ومن ثم يقاس التأمين التعاوني على هذا البذل التعاوني)4(جوازه

خفّت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا : قال  رضي االله عنهع بن الأكوكذلك يؤيد ذلك ما رواه سلمة 
ما بقاؤكم بعد : في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال  صلى االله عليه وسلمالنبي 

ما بقاؤهم بعد إبلهم، فقال : فقال يا رسول االله  صلى االله عليه وسلمإبلكم؟، فدخل على النبي 
ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه " لمصلى االله عليه وسرسول االله 

، فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فأحثتى  صلى االله عليه وسلم على النطع، فقام رسول االله
  .)5("الناس حتى فرغوا

دلّ الحديث على جواز التعاون مع الفضل؛ لأن ما مع كل واحد من الصحابة :وجه الدلالة 
قداره عن ما مع الآخر، وإذا كان هذا الأمر قد ورد في باب الطعام إلا أنه لا مانع يختلف في م

  .من أن يقاس عليه غيره، والتأمين التعاوني من هذا القبيل

  :ب ـ من القياس 

                                                 
 ).13/85(النووي، شرح لصحيح مسلم _  1
 ).5/135(ابن الأثير، النهاية في غريبة الحديث _ 2
 ).5/130(جر، فتح الباري ابن ح_  3
من آان له فضل ظهر فليعد به علـى مـن لا   "وهو حديث  _  4

 .، وقد سبق تخريجه..."ظهر له 
صحيح البخاري آتاب الشرآة باب الشرآة في الطعـام و   _  5

 2484رقم الحديث 491ص2النهد و العروض ج
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أما الاستدلال من جهة القياس فإن التأمين التعاوني يقوم على التبرع، ولما كان كذلك فإنه ينتفى 
فإن الجهالة فيها لا : والغبن وشبهة الربا، قياساً على عقود التبرع  ،ة والغررعنه مفسدة الجهال

تفسدها كما لا يفسدها الغرر، وليس بشرط في جواز التبرع أن يعرف المتبرع مقدار ما يتبرع به 
إن الغرر والجهالة يغتفران في التبرعات : على وجه التحديد، وهذا هو معنى قول الفقهاء 

عل الخير ولعدم لحوق الضرر بالمتبرع له بالغرر أو الجهالة إذ أنه لم يبذل ترغيباً في ف
  .)1(عوضاً

 ن،وإغاثة اللهفا،يتضح مما سبق أن هذا النوع من التأمين يهدف إلى مساندة الضعيف :الخلاصة 
وهذه هي روح الشريعة الإسلامية وحيثما وجدت فثم شرع االله ومن  ،والتعاون على البر والتقوى

فهذا النوع يجوز شرعاً التعامل به ويدخل ضمن الآثار الفقهية في مجال تداول المال وحفظه ثم 
وقيامه بوظيفته  الاجتماعية خاصة وأنه ليس في هذا النوع من التأمين أدنى شبهة من غرر أو 

، بل على العكس )2(قمار أو ربا أو استغلال أو أي سبب من الأسباب التي توجب التحريم والمنع
ن ذلك فيه من سمو الفكرة وتحقيق الخير ما يجعله في أسمى مراتب التعاون الذي تدعو إليه م

  .واالله أعلم. الشريعة وتحبب فيه بل توجبه إن قضت به ضرورة الحياة، كما في زماننا هذا

  

  

  :وأثره في حفظ المال)3(عقد التأمين الاجتماعي:المبحث الثاني

                                                 
 ).1/151(القرافي،الفروق  _    1
حكام عقد التأمين في محمد عبد الستار الجبالي، أ -  2

 33الشريعة الإسلامية، ،
هو من الأقسام الشكلية ،وهذا النوع من القسم  -  3

التأمين التعاوني،والتأمين : للتأمين بصفة عامة وهم
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أو تعهد بإدارته إلى ،وتقوم به الدولة نفسها  ،لتي ظهرت للتأمينالتأمين الاجتماعي أحد الأشكال ا
ويستهدف هذا النوع تأمين طبقات الشعب ضد أخطار معينة كالمرض  ،إحدى هيئاتها العامة

  :ونتعرض لحقيقته في مطلبين)1(والتأمين ضد البطالة،والشيخوخة  ،والعجز
  :امن التأمين الاجتماعي يقوم على فكرة التض:المطلب الأول

هي المصلحة العامة ،فالدولة تتدخل في هذا النوع من التأمين باعتبار أن المصلحة المراد حمايتها 
والمكافآت الخاصة بانتهاء خدمة العاملين، وكذلك إصابات العمل أو  ،حيث تنظم المعاشات

ن ، ونحو ذلك فهذا التأمين يصدر عن اعتبار اجتماعي يستند إلى فكرة التضام)2(البطالة
الاجتماعي مع فئة تعتمد في معيشتها على كسب العمل لذلك تساهم الدولة مع أصحاب الأعمال 
والعمال في حمايتهم من أخطار المهنة، وطبيعة الحق في التأمين الاجتماعي يغلب عليها جانب 
 التبرع ذلك أن الدولة ليست في مركز المعاوض الذي يطلب مقابلاً لما بذل ويسعى في تحديد هذا

 بل الحاصل على العكس،الذي يتمثل في زيادة ما يأخذ على ما يعطي  ،المقابل إلى طلب الربح
، ولا يقلل من صفتها )3(فإن الدولة تساهم مع العمال وأرباب الأعمال بجزء في مال النظام

تحدد أن يكون لتلك التأمينات عوض يتمثل فيما يدفعه العاملون من اشتراكات  ،التبرعية تلك
أو تأمينات اجتماعية، إنما هو هبة لا يراعى فيها  ،لة مقدارها، فإن ما يدفع لهم من معاشالدو

                                                                                                                                                
محمد عبد الستار  .الإجتماعي، والتأمين بتقسيط ثابت

 ،)30ص(أحكام عقد التأمين في الشريعة الإسلامية : الجبالي 
حكــم الشــريعة الإســلامية في عقــود : دالعالم حســين حامــ_  1

 .م، طبعة أولى1971، دار الاعتصام )44ص(التأمين 
أحكــام عقــد التــأمين في : محمــد عبــد الســتار الجبــالي _  2

 ).31ص(الشريعة الإسلامية 
حكم الشـريعة الإسـلامية في عقـود التـأمين     : حسين حامد _  3
 ).46ص(
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مقدار هذه الأقساط، ومهما يكن من أمرها فإنها قد تكون هبة بمقابل، أو هي أشبه بهبة بعوض، 
  .)1(وذلك لا يخرجها عن معنى التبرع

دفع فيه المؤمن عليه الاشتراك كضريبة فنظام التأمين الاجتماعي ليس تعاقداً، وإنما هو نظام ي
تفرضها الدولة للمصلحة العامة، وهو نظام قصد به تقديم المعونة لمن تتوافر فيه شروط 

  .)2(استحقاقها

  :في الشريعة الإسلامية  ضوابطه و حكم التأمين الاجتماعي:المطلب الثاني

ولة بطريقة أشبه بالتبرع المبذول لما كان التأمين الاجتماعي من قبيل التبرعات ـ حيث تدفعه الد
فقد خلا من الغرر الذي يحول دون . )3(ولايتها على عمّالها وحرصها على مصالحهم ،منها بحكم

مشروعية التأمين التجاري، ومن ثم فالتأمين الاجتماعي مشروع لما فيه من التعاون على البر 
اوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا وَتَعَ (: وهو مراد الشريعة الإسلامية قال تعالى والتقوى 

  .)4() عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

أو الغرر ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيها عن ،وهذا النوع من التعاون لا تفسده الجهالة الفاحشة 
   .)5(الاشتراكات المدفوعة من قبيل الربا المحرم شرعاً

                                                 
ين في الشريعة الإسلامية حكم التأم: عبد الناصر العطار _  1
 .، مطبعة السعادة)72ص(
، بحث مقدم للمؤتمر الثـاني  )32ص(التأمين : علي الخفيف _  2

 .لمجمع البحوث الإسلامية
 ).47ص(حكم الشريعة الإسلامية في التأمين : حسين حامد _  3
 ).2: (المائدة  _  4
تعليق على عقد التأمين منشـور ـ بأسـبوع    : أبو زهرة _  5

فقه الإسلامي، ومهرجـان ابـن تيميـة المنعقـد بدمشـق في      ال

حكـم التـأمين   : عبـد الناصـر العطـار    / هـ، د1380شوال 

 ).71ص(
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  :ن مشروع بأدلة من السنة النبوية المطهرة منها فهذا النوع من التأمي

كلكم راع وكلكم : "قال  صلى االله عليه وسلمأنه  رضي االله عنهما روي عن ابن عمر   أ   ـ
  .)1("مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم

بناءها، وتحوطهم بكل دلّ الحديث على أن الإمام باعتباره ممثلاً لدولة ترعى أ:وجه الدلالة 
أسباب العناية، مسئول عن رعاية أبناء دولته، ومن صور تلك الرعاية تقرير ما يكفيهم من 
المعاش اللازم لقيام حياتهم، وحياة أبنائهم من بعدهم، ومثل ذلك مما سيسأل عنه الإمام أمام االله 

عية التأمين عزل وجل إذا هو قصر فيه، وفي هذا الحديث ما يمكن أن يدل على مشرو
  .)2(الاجتماعي باعتباره وسيلة من وسائل للتكافل في الدولة الإسلامية

: كان يقول  صلى االله عليه وسلماالله ة عن جابر بن عبد االله أن رسول مما روي عن سل  ب  ـ
، وفي )3("أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك ديناً فإلى، ومن ترك مالاً فلورثته"

  .)4("من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا: " رضي االله عنهأخرى عن أبي هريرة  رواية

دل الحديث على ما يجب أن يتقرر للذرية من رعاية تلتزم بها الدولة، يستوي في :وجه الدلالة 
من ترك دينا فإلي، ومن : " رضي االله عنه تلك الدلالة على المطلوب ما جاء في رواية جابر

                                                 
، طبعـة دار الشـروق   )306ص(ذآره أبو يوسف في الخـراج   _ 1

)1985.( 
محمد يوسف صالح الزغبي،عقد التأمين،دراسة مقارنة بين  -  2

 .320القانون الوضعي والفقه الإسلامي،
صحيح مسلم آتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة و الجمعة    _  3

 423ص1ج
والرواية الثانية وردت بحاشية الشـيخ أحمـد سـعد علـى      _4

م، 1983، طبعـة ثانيـة   )1(، هامش )2/136(سنن أبي داود 

 ).4/46(القاموس المحيط : ينظر . اليتيم: والكلّ 
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الميت مع بالدين عن كاهل  صلى االله عليه وسلماالله ، حيث إن تحمل الرسول "لاً فلورثته،ترك ما
تركه مالاً يخصص كله لورثته، فيه من التوسعة على الذرية مالاً يخفى، حيث يسلم لهم مال 
مورثهم كله دون أن يزاحمهم الدائنون فيه، وفي ذلك من التوسعة عليهم وضمان الحياة الكريمة 

  .)1(ا لا يخفىلهم م
إلا أنه يعمل على تحقيق مقصد  ،ومن ثم فهذا النوع من التأمين وإن كان لا يدخل في الاستثمار

  .حفظ المال لقيامه أي المال ـ بأداء وظيفته الاجتماعية المنوطة به في المجتمعات الإسلامية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 211نه،عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية م:الزرقا -  1
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ع:الثالث:الفصل
قودالاستثمارالمش

وأثرهافي  ترك
  حفظ المال

  
  
  
  
  
  

ومنها نظام الشركة تلك الشريعة  ،كان للشريعة الغراء فضل لا يجحد على نظم التجارة وأحكامها
سس هذه ومن أُ ،السمحة التي قامت على عقيدة أساسية غرسها الإسلام في وجدان المسلمين

ل ، قاهللبشر لاستغلاله واستثمار  والأرض وما بينهما، وقد سخره، العقيدة أن الله ملك السموات 
أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرضِۡ وَأَسۡبَغَ ﴿ : تعالى

ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلمٍۡ۟ وَلَا هُدًى۟  ۥ ظَـٰهِرَةً۟ وَبَاطِنَةً۟ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُ
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فأجاز للإنسان منافع ما  ،والملكية الفردية ،وقد كفل الإسلام حرية التعامل،)1( ﴾وَلَا آِتَـبٍٰ۟ مُّنِيرٍ۟
ۖ  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ﴿: في الأرض جميعاً، لكل حظه منه بحسب عمله قال تعالى 

  .)2( ﴾ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۖ إِنَّ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَٲنِ
، إلا أنه نزهها عن )3(وكانت الملكية الفردية ضرورة اجتماعية أقرها الإسلام وبسط عليها حمايته

إذ حرم اتخاذها وسيلة للترف الممقوت، والملذات الرخيصة، والإسراف المرذول ؛العبث 
الملكية الفردية بذلك من أن تمسّ إلا وأكل الأموال بالباطل، فصان الإسلام ،والاعتداء الظالم 

  .)4(بحق فيها أو واجب فرضته الشريعة الإسلامية في أموال الناس لتطهرهم وتزكيهم
واحتلت الشركات في الشريعة الإسلامية مكاناً هاماً، وخصها الفقهاء بالدراسة والبحث، وتناولوها 

انت الشركة معروفة في الجاهلية، وك،في كتب المعاملات باعتبارها إحدى صور التعامل الهامة
أتعرفني ؟ فقال عليه : فقال  االله عليه وسلمفقد روى أن السائب بن شريك جاء إلى رسول االله 

وقد . )5()وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير شريك لا تداري ولا تماري(الصلاة والسلام 
يث لم ينههم ولم ينكر عليهم ح ابعث أشرف المرسلين والناس يتعاملون بالشركة فأقرهم عليه
، إذ اشترك المسلمون في التجارة )6(والتقرير أحد وجوه السنة وشركة العقد مشروعة بالإجماع

  .منذ صدر الإسلام من غير منكر
واتسعت رقعتها من حدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي  ،ولما عظم شأن الدولة الإسلامية

ال إلى المحيط الهندي وإندونيسيا جنوباً انتشرت التجارة البرية غرباً، ومن جبال الأورال في الشم

                                                 
 ).20: (لقمان   - 1
 :المائدة - 2
، بحـوث  )28ص(الملكية الفرديـة في الإسـلام   : علي الخفيف  - 3

 .م1971مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة 

، )1/51(الملكية الخاصة في الإسلام : عبد االله العربي / د  - 4
 .بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية

في ســننه آتــاب التجارة،بــاب    أخرجــه أبــو داود  _  5
 ).4/197(الشرآة،

 ).5/3(المغني على مختصر الخرقى .ابن قدامة_  6
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وأنشأ المسلمون أسطولهم البحري، فكثرت المعاملات ،والبحرية بعد أن أمن الإسلام طرقها 
وكانت الشركة أداة من أدوات النشاط التجاري، فعنى بها الفقه الإسلامي  ،وتعددت المصالح

ووضح الفقهاء أحكام الشركة ،عتبارها من المسائل المتجددة واستنبط لها الأحكام الشرعية با
وشركة العقد، وقسموا شركة العقد ،وفرقوا بين شركة الإباحة وشركة الملك ،وفصلوا هذه الأحكام

وشركة مضاربة كلها شركات صحيحة ،وشركة وجوه ،إلى شركة أموال، وشركة أعمال 
من ثم فإن الشركات في الفقه الإسلامي تمثل و.)1(ومشروعة عند الحنفية والحنابلة والزيدية
وعليه تكون محلاً لحفظ المال ومسرحاً لتداوله  ،عنصراً هاماً في مجال الاستثمار المشترك

  ،بطريقة مشروعة
  :وفيه مباحث،ويتضح ذلك جلياً من خلال عرض أحكام الشركات فيما يلي 

  .وأثرهافي حفظ المال شركة المساهمة: المبحث الأول

  .وأثرهافي حفظ المال  شركة التوصية: حث الثانيالمب

  .وأثرهافي حفظ المال .شركة المحاصة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

 

  .وأثرهافي حفظ المال شركة المساهمة:المبحث الأول 
                                                 

 ).20ص(الشرآات في الفقه الإسلامي : علي الخفيف _  1 
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،ثم نبين خصائص،هذا قبل بيان أحكام شركة المساهمة نوضح تعريف الشركة في الفقه الإسلامي 
  :ص هذا المبحث في المطالب الآتيةالنوع من الشركة لذلك خ

  تعريف الشركة    : المطلب الأول

  :تعريف الشركة في اللغة :أولا

اسم مصدر لفعل شارك يشارك مشاركة وشركة، ويطلق ويراد به الخلطة، وفي ) شركة(لفظة 
 والشركة والشِّركة.. العشرة : الشركة، وبالكسر : والخلطة بالضم : ".. هذا يقول ابن منظور 

اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان : يقال . مخالصة الشريكين: والشَّرِكة سواء 
: ".. ، ويذهب الزبيدي في تاجه إلى تقرير القول بأن )1(.."وتشاركا وشارك أحدهما الآخر 

أن : وفي الأثر .. الشِّرْك والشركة بكسرهما وضم الثاني بمعنى واحد، وهو مخالطة الشريكين 
  .)2(.."الاشتراك في الأرض : ذاً أجاز بين أهل اليمن الشرْك، أي معا

الخلطة والاختلاط، ويسمى العقد : ومن ثمّ فيمكننا القول بأن المراد بمصطلح الشركة في اللغة 
كل شركة؛ لصحة تصرف : الذي يتم بسببه الخلطة بين مالين، أو بين عملين، أو بين مال وعمل 

: الشركة : ".. أشار صاحب القاموس الفقهي إلى هذا الأمر، فقال  خليط في مال صاحبه، وقد
اختلاط النصيبين، فصاعداً بحيث لا يتميز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط 

  .)3(.."النصيبين 

  :الشركة اصطلاحاً :ثانيا
  :تعددت تعريفات الشركة لدى فقهاء المذاهب على النحو التالي 

                                                 
 ).شرك) (7/298(ابن منظور، لسان العرب  _  1
 ).7/148(تاج العروس _  2
، طبعـة  )195ص(ا لسعدي أبو حبيب ،القـاموس الفقهـي   _   3

 .م1982ار الفكر، دمشق د
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بحيث لا يعرف أحد النصيبين من  ،اختلاط نصيبين فصاعداً: هي  : ند الحنفيةع  أ   ـ
  .)1(الآخر
  .)2(رز متموّل بين مالكين فأكثرفت: هي :  عند المالكية  ب  ـ
  .)3(فأكثر على جهة الشيوع ،ثبوت الحق في شيء لاثنين: هي  : عند الشافعية  جـ ـ
  .)4(أو تصرف، هي الاجتماع في استحقاق : عند الحنابلة  د   ـ

نجد أنها تتفق على العناصر الأساسية التي يتكون منها مصطلح بالنظر في هذه التعريفات 
الشركة شرعاً، وتتمثل في الخلط بين مالين، أو عملين، أو بين عمل ومال، كما تتمثل ـ ثانياً ـ 

الثاً ـ أو في سواهما، وتتمثل ـ ث،فأكثر في مال أو في حق ،في ثبوت حق التصرف لشخصين
في عدم انحصار دائرة المشاركين في عدد بعينه، وإنما تسع الشركة شخصين، وثلاثة، وأربعة 

؛ فهذه العناصر لا بد من توفرها في الشركة من المنظور الفقهي، ولا يخفى أن هذه )5(الخ... 
 التعريفات لا تشمل الشركات الحديثة خصوصاً الشركات التجارية غير شركة المحاصة؛ لأن

وإنما الملكية فيها مفرزة وصاحب الملك  ،في الشركات التجارية الحديثة ليست بالشيوعالملكية 
فيها هو الشخصية المعنوية للشركة، ومالك السهم في الشركات الحديثة هو صاحب الحق في أخذ 

  .)6(وكذا يلتزم بسائر الحقوق والتكاليف ،الربح لو حصل للشركة ربح

  :لشركة المساهمة تعريف ا:المطلب الثاني

والشركات التجارية تنقسم إلى  ،وهي أحد أنواع الشركات التجارية التي تعمل في مجال الاستثمار
  .شركات أشخاص وشركات أموال: قسمين 

                                                 
 .،)5/2(شرح العناية على الهداية  ،البابرتي_ 1
 ).4/254(ا لخرشي ،شرح الخرشي على مختصر خليل _  2
 ) 2/211(للشربيني،مغني المحتاج _  3
 ).5/3(ابن قدامة ،المغني _  4
 14علي خفيف،الشرآات في الفقه الإسلامي،  - 5
فقه والقـانون، ، بحـث   محمد علي التسخيري ،الشرآة في ال_  6

، الدورة الرابعـة  )382ص(منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي 
 .هـ1425عشرة العدد الرابع عشر 



-407- 
 

وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم  ،وشركة المساهمة تندرج تحت شركات الأموال
ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر حصصهم في  ،الأسهم متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من

رأس المال على ألا يقل عدد الشركاء عن حد معين ويتولى إدارتها وكلاء مختارون من 
  .)1(المساهمين

من خلال إشهارها، بحيث ينتفي التغرير بمن  ،وشركة المساهمة تثبت لها الشخصية الاعتبارية
لال ذمتها المالية من ذمم الشركاء المساهمين، وثبوت استقيتعامل معها، ويترتب على ذلك 

الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها الحاجة المنظمة ـ بصرف النظر عن أهلية الشركاء ـ ويكون 
لها حق التقاضي من خلال من يمثلها، وتكون العبرة في الاختصاص القضائي بموطن تسجيل 

أو عقارات أو ،أو منقولات  ،ركاء يمكن أن يكون نقوداًورأس المال فيها الذي قدَّمه الش،)2(الشركة
ولا ،ويجب أن يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، حيث تكون قيمة كل سهم لا تزيد،منافع

  .)3(تنقص عن قيمة أي سهم آخر فيها

أكثر أن تكون هذه الأسهم قابلة للتداول وغير مجمدة، فيمكن بيعها بقيمتها أو بأقل أو : والأصل 
  .حسب العرض والطلب

                                                 
الشرآات الحديثة وأحكامها الشـرعية، بحـث   : ناجي عجم _  1

 ).602ص(منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي 
عبد العزيز عزت الخياط،الشريكات في الشريعة الإسلامية -  2

،الطبعة الأولى،منشورات وزارة 209قانون الوضعي،وال

 . م1971هـ،1390الأوقاف،
 97علي خفيف،الشرآات في الفقه الإسلامية، -  3
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أن تحمّل على الشركاء المساهمين فيها، : كما أن الأصل في المسؤولية التي تقع على الشركة 
بحيث يتحمل كل منهم المسؤولية بقدر أسهمه، فليس لدائني الشركة مطالبة المساهمين بسداد 

  .)1(ديونها من أموالهم الخاصة

  :خصائص شركة المساهمة :المطلب الثالث

  :يتضح مما سبق أن هذه الشركة تتسم بخصائص هي 

تجمع شركة المساهمة عدداً كبيراً من الشركاء، للتمكن من تغطية رأس المال المطلوب   أ   ـ
لها لتنفيذ مشاريعها، وتحقيق أهدافها وأرباحها، ولكثرة عدد الشركاء فيها، فإذا أغلبهم لا يعرف 

  .)2(بعضهم بعضاً

تمد اسمها من الغرض أو المشروع الذي أنشئت من أجله، فلا تعنون شركة المساهمة تس  ب  ـ
باسم الشركاء أو باسم أحدهم، لأنه لو صح ذلك لانتفت فيها طبيعة الشركة، فيمكن مثلاً أن تسمى 

  .)3(ونحو ذلك) شركة المقاولات ـ أو شركة الزجاج(

ها، وكل مساهم ضامن بالديون التي تقع علي ،يضمن رأس مال شركة المساهمة الوفاء  جـ ـ
للوفاء بهذه الديون في حدود الأسهم التي اشترك فيها، ولا تكون الأموال الخاصة لكل منهم 

  .)4(ضامنة للوفاء بهذه الديون

لا تقوم شركة المساهمة على الثقة الشخصية بين أعضائها، وإنما تقوم على أساس   د   ـ
فلاس أحد الشركاء، ولا تنتهي بموت المجموع لتنفيذ غرض معين، ولذلك فهي لا تفلس بإ

  .)1(أحدهم

                                                 
 98علي خفيف،الشرآات في الفقه الإسلامية، -  1

عبد العزيز عزت الخياط،الشريكات في الشريعة الإسلامية  -  2
 210والقانون الوضعي،

 .211المرجع نفسه، -  3
بد العزيز عزت الخياط،الشريكات في الشريعة الإسلامية ع -  4

 211والقانون الوضعي،
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  :الحكم الشرعي لشركة المساهمة :المطلب الرابع

هذا النوع من الشركات جائز شرعاً لتحقيق معنى الشركة شرعاً فيه فالشركاء يقدمون أسهمهم 
حصصاً في رأس المال فهم شركاء في رأس المال ويتقاسمون الأرباح و الخسائر كل حسب 

كونون شركاء فيها هذا فضلاً عن انطباقها على شركة المضاربة، إلا أن القول بجواز أسهمه في
العنان، أو العنان والمضاربة لا يعني جواز جميع ما فيها قها على شركة اشركة المساهمة لانطب

حرام ولاشك في ذلك، من شروط أو أوراق مالية، لأن السندات التي تشتمل على الفوائد الربوية 
وز شرعاً بأي حال من الأحوال، فتجب التفرقة بين الحكم بين ما هو داخل في صلب ولا تج

أو شروط عقدها، كنقص الأهلية، أو عدم مشروعية السبب، لأن ذلك يمنع ،تكوين الشركة 
وجودها شرعاً، أما ما يوجد فيها من شروط مخالفة للشرع الحنيف، كالسندات وغير ذلك مما 

ربا، فهو أمر خارج عن ماهية الشركة، فإذا شرط ذلك في نظام الشركة، يكون التعامل فيه من ال
  .)2(أو في عقد الشركة كان صحيحاً، إلا إذا شرط فيها ربحاً معيناً

هو معاملة جديدة ينطبق عليها شركة العنان، أو ) شركات المساهمة(وهذا النوع من الشركات 
: م تكن موجودة في الشركات الأخرى، وهي والمضاربة، إلا أنه قد وجدت فيها شروط ل ،العنان

المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم : "أنها تجوز إذا لم تحل حراماً، أو تحرم حلالاً لحديث 
أو لم يقم ،ولأن الأصل في العقود الإباحة، فإذا لم يرد نص بالتحريم . )3(حلالاً أو أحل حراماً

نوع منها، كان عقدها والتصرف فيها مباحاً، دليل شرعي على حكم معين في الشركة، أو في 
إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدوداً فلا : " صلى االله عليه وسلملقول رسول االله 

تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا 

                                                                                                                                                
 ).4/229(ابن عابدين، الدر المختار  -  1

 ).4/229(المرجع نفسه _  2
أخرجه الترمذي في سننه،آتاب الأحكام عن رسول االله ،باب  _  3

 ).4/112(ماذآر عن الصلح بين الناس 
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أعمالها من الربويات جائزة شرعاً  فجواز قيام هذه الشركات المساهمة التي خلت،)1("عنها
  :بضوابط معينة هي 

  .عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره. أ 

من السمسار بإقراضه إياها ولا أثر لتلقي وعد  ،عدم جواز بيع الأسهم التي لا يملكها البائع.ب
داعه بفائدة للحصول على في موعد التسليم ولاسيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإي

  .مقابل الإقراض

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى إعطائها الأولوية عند جـ ـ 
التصفية أو عند توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية 

  .)2(يتأو الإدارية، بالإضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصو

لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وهي التي تطفأ تدريجياً من خلال توزيع الأرباح، ويؤدي ذل .د
  .)3(إلى استردادها من المساهم قبل انقضاء الشركة

  :شركات المساهمة وأثرها في حفظ المال :المطلب الخامس

لقيام بالمشروعات إن الشركات المساهمة ذات أهمية في الميدان الاقتصادي، لأنها تمكن من ا
. الكبيرة، ذات الأثر الكبير العائد على الدولة والشعوب بالنفع، وعلى المساهمين بالفائدة المادية

فتخرج الأموال المجمدة لدى الجماهير لتجد سبيلها بواسطة هذه الشركات إلى عامة الناس من 
تاج ويتحسن، وتزداد الحركة والعاملين وجميع المنتجين، فترتفع نسبة الإن ،والمزارعين ،التجار

التجارية، وتتوافر المواد الأولية التي يحتاجها الجمهور، وهذا من أهم المبادئ الإسلامية، لأن 
الإسلام يحثُّ على العمل والتجارة وعدم تعطيل الأموال، وتقوية الأمة وزيادة قدراتها عن طريق 

                                                 
 ).5/319(أخرجه الدارقطني في سننه  _  1
الشرآات القابضة وأحكامها : عبد الستار أبو غرة  -  2

 576الشرعية، ،

الشـرآات القابضـة وأحكامهـا    : عبد الستار أبو غـرة  _ 3

 .577الشرعية، ص
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ثرواتهم بقدر زيادة الأرباح الناتجة من  كما أنها تزيد من دخول المساهمين، وتنمي،)1(الاستثمار
  .زيادة الإنتاج ورواج الاستهلاك

ومما يساعد على انتشار هذا النوع من الشركات أنها تقوم على استثمار الأموال دون وجود 
  .)2(أصحابها، مما يسمح للكثيرين بالمساهمة فيها، دون إشغالهم عن أعمالهم الأصلية

شركة المساهمة صفة الشخصية الاعتبارية، فجعلت مستقلّة عن وساعد على ذلك أيضاً إعطاء 
الشركاء ومسؤوليتهم نحوها تكون في حدود الأسهم التي اكتتبوا بها، ومن ثم فهي وسيلة مهمة 

  .)3(في مجال الاستثمار وبالتالي حفظ المال وتداوله

  

  

  .وأثرهافي حفظ المال شركة التوصية : المبحث الثاني
التوصية بصفة عامة وأنواعها ثم نبين حكمها ث للكلام عن مفهوم شركة نتعرض في هذاالبح

  :الشرعي ،وعلى هذا يفرد المبحث في مطلبين

  .مفهومها،وأنواعها التوصيةشركة :المطلب الأول

  .بيان الحكم الشرعي لشركة التوصية:الثاني  المطلب

  .شركة المحاصة مفهومهاوأنواعها:المطلب الأول

أو Kأو أكثر مسؤولين  Kأنها شركة تعقد بين شريك واحد:التوصيةركة شمفهوم : أولا

يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإرادة ،ويسمون متضامنين،وبين شريك واحد أوأكثر 
                                                 

 415وهبه الزحيلي،المعاملات المالية المعاصرة، -  1
 417المرجع نفسه، -  2
مية عبد العزيز عزت الخياط،الشريكات في الشريعة الإسلا -  3

 221والقانون الوضعي،
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الشركاء :الشركاء المتضامنون؛والثانية:،وعلى ذلك تظم طائفتين من الشركاء ،الأولىموصين
شركات التوصية ،شركات التوصية بالأسهم: ين تنقسم شركات التوصية إلى قسم ،)1(الموصون
  .)2(البسيطة

  :واع شركة التوصيةنأ:ثانيا

  : شركات التوصية بالأسهم _أ
متضامنون : من الشركاء  وتضم هذه الشركات نوعان ،ت الأموالوهذا القسم يندرج تحت شركا

قسمة إلى فالشركاء الموصون لا يسألون إلا بمقدار حصصهم وتكون هذه الحصص م. وموصون
أما الشركاء المتضامنين فشأنهم شأن المتضامنين في شركات الأشخاص وهم الذين . أسهم

  .)3(يقومون بأعمال الإدارة ويكتسبون صفة التاجر ومن ثم فتشترط فيهم أهلية التجارة

   : شركات التوصية البسيطة _ب 
                                                 

 94الشرآات في الفقه الإسلامي،: علي الخفيف  -  1
الأمر المميز لشرآة التوصية البسيطة ،هو وجود شريك  -  2

متضامن أو أآثر مع شريك موصي أو أآثر ،فالأول يتعهد 
بالقيام بالعمل في الشرآة وادارتها وانجاحها ،ويضمن 

يتعهد بتقديم رأس :يحقوق المتعاملين مع الشرآة ،والثان
مال الشرآة ولايكون مسؤول عن التزاتاتها ،وانما يفقد 
رأس المال في حالة الخسارة فقط،ويشترك مع الأول في الربح 
بحسب الإتفاق ،والواضح فيها أن الفريق الثاني لايحق له 
التصرف،في الشرآة إلا أذن له الشرآاء المتضامنون في أمور 

عزيز عزت الخياط،الشرآات في عبد ال.الشرآة الداخلية 
 .142الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،

/ ، د)580ص(الشـرآات القابضـة وأحكامهـا    : ناجي عجم _ 3

الشـرآات القابضـة وأحاآمهـا    : عبد السـتار أبـو غـده    

 ).601ص(
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  :وهي تشبه التوصية بالأسهم حيث أنها تتضمن نوعين من الشركاء 

شركاء متضامنون وعليهم مسئولية تضامنية غير محدودة في جميع أموالهم تجاه :نوع الأول ال
  .ديون الشركة ولهم حق إدارة الشركة ومواجهة كافة شؤونها تجاه الغير

ودة، عن ديون الشركة، فيسمون شركاء موصون، وهم مسؤولون مسئولية محد:أما النوع الثاني 
في إدارة كما أنهم لا يتدخلون . رأس المال ما أسهمهوا به في بها، إلا في حدود فلا يلتزمون

  .وهذا العقد يشابه عقد شركة المضاربة المندمج مع عقد المفاوضة. )1(الشركة
وفي هذه الحالة، إذا فرض أن زادت ديون الشركة أو خسائرها في أي وقت من الأوقات عن 

ملة بين الشركاء فيما يتعلق بتوزيع مقدار رأس المال، فسيترتب على ذلك  تفرقة في المعا
. الخسائر؛ فالشركاء الموصون لن يتحمل كل منهم في الخسائر، إلا بقدر حصتهم في رأس المال

. ، إلى تحمله بالكامل)المتضامنون(أما ما يفيض عن ذلك، فسيضطر النوع الثاني من الشركاء 
وهذا م من الشركاء الموصين؛ وهذا يعني زيادة نصيب كل منهم من الخسائر عن نصيب قرنائه

الوضع يفسد الشركة، لتعارضه مع مقتضى الحكم الذي اتفق عليه الفقهاء من جميع المذاهب، بأن 
  .)2(توزيع الخسائر، لا يتم إلا بقدر حصة كل شريك في رأس المال

لوضيعة والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً، لأن ا: "وفي هذا يقول العلامة الكاساني 
  .)3(اسم لجزء هالك من المال، فيتقدر بقدر المال

بقدر أصل  ،فيه يقسم بين الشريكين ةراوالخس ،والربح في مال الشركة: "ويقول العلامة عليش 
اشتراط ـ التفاوت، : وتفسد الشركة بشرط ـ أي . المالين المشترك بهما، وجوباً، تساويا أو لا

  .)4("در المالين في عقدهابغير ق ةراقسمة الربح والخس: أي 
  .بيان الحكم الشرعي لشركة التوصية :المطلب الثاني 

                                                 
 ).340ص(الشرآات القابضة وأحكامها : حسين آامل فهمي _  1
 ).581ص(الشرآات وأحكامها : ناجي عجم _  2
 ).8/545(الكساني،بدائع الصنائع  _  3

 ).3/295(عليش ،شرح منح الجليل _  4
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  :جوانب  ثلاثة  لها   أن التوصية  شركة   واقع 
  .الشركاء من   الجانب التضامني بين الشركاء المتضامنين الذين يشكلون الفئة الأولى -1
 .الشركاء  من  لثانيةجانب المساهمة من الموصين وهم الشركاء الذين يشكلون الفئة ا -2

  .)1(المتضامنين   الشركاء قبل   من  الموصين  الشركاء   أموال  في العمل  جانب  -3
يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية في  فإنه: أما الجانب التضامني في شركة التوصية البسيطة 

م الكفالة، شركتي المفاوضة والعنان، لأن التضامن بين الشركاء من الفئة الأولى يخضع لأحكا
وإذن كل واحد من الشركاء المتضامنين للآخر بالتصرف يخضع لأحكام الوكالة، وشركة 
المفاوضة تنبني على الكفالة والوكالة، يضاف إلى هذا أن الشركاء تراضوا هذا التضامن وقبلوه 

  .)2(وليس فيه استغلال لأحدهم ولا ظله له
  . شرعاً  جائز بالأسهم   الحصة أن تقديم  حيث   ةالمساهم  وأحكام  فيتفق: وأما الجانب الثاني 

  .خاصة وأنه محصور بين قلة من المساهمين في شركة التوصية بالأسهم
وهو العمل في أموال الموصين والذي تحصل به المشاركة فهو خاضع  :أما الجانب الثالث 

  .)3(المتضامنون المضاربة؛ لأن الموصين قدموا أموالهم رأس مال للشركة ليعمل فيهلأحكام 
ومن ثم فإنه يمكن القول بإخضاع هذه الشركات لقواعد الشركات الشرعية فتكون جائزة شرعاً 

  .)4(مادامت الأسهم خالية من الربويات وهو ما اختاره الشيخ علي الخفيف

  

  : شركة المحاصة: المبحث الثالث 

                                                 
 .94علي خفيف،الشرآات في الفقه الإسلامي،  -  1
 95المرجع نفسه، -  2
الشرآات في الشريعة الإسلامية : عبد العزيز عزت الخياط _  3

 ).236والقانون الوضعي ،
الفقـه  : الزحيلـي  ؛ وهبـه  92الشرآات ،: علي الخفيف _  4

 ).4،882(الإسلامي وأدلته 
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ودورها في الحفاظ على مفهوم شركة المحاصة،وحكمها الشرعي، سنبين من خلال هذا المبحث
وحكمها  مفهوم شكة المحاصة :المطلب الأول :مقصد المال،ولذلك جاء هذا المبحث في مطلبين

  الشركات الحديثة ومقصد حفظ المال:المطلب الثاني ،الشرعي

  وحكمها مفهوم شكة المحاصة :المطلب الأول

  كة المحاصةرمفهوم ش :أولا

وذلك لمراعاة شخص الشريك من حيث الملاءة  ،شركة المحاصة تدخل ضمن شركات الأشخاص
  .)1(والمسئولية في أمواله الشخصية

وهي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم، ولا وجود لها بالنسبة للآخرين، فمن عقد من الشركاء 
  .)2(المحاصين عقداً مع الغير يكون مسؤولاً عنه وحده، والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق

ام الغير، وعدم تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية، هما أهم ما يميز شركة فالاستتار أم
هو أحد الشركاء، وهو الملتزم أمامهم بديون الشركة ،المحاصة، ولذلك فإن المتعامل أمام الناس 

  .وتعهداتها، فهي شركة موجودة في الواقع غير معروفة من الغير

ركاء على الحصة المقدمة؛ كانت شركة توصية وإذا أثبت في اتفاقها قصر مسئوولية بعض الش
إلا بموافقة الشركاء، وتنحل  ،بسيطة، ولا يجوز التنازل في شركة المحاصة عن حصته للآخرين

إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وهذه  ،أو الحجر عليه،إعساره  ،أو إفلاسه أو،بوفاة أحد الشركاء 

                                                 
أطلق القانون اسم المحاصة على شرآة لاتبرز فيها  -  1

الشرآة للناس آما يبرز شريك واحد من الشرآاء ،يتعامل 
في الظاهر باسمه ،وتبقى لشرآة مستترة ولايكون لها شخصية 

عبد العزيز . اعتبارية ،وبالتالي لايكون له ذمة منفصلة
اط،الشرآات في الشريعة الإسلامية والقانون عزت الخي
 142.الوضعي،

 .265الشرآات التجارية ،: فايز رضوان _  2
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ولا ذمة مالية ،ولا جنسية  ،ولا مركز، ولا اسم تجاري ،الشركة ليس لها شخصية اعتبارية
  .)1(إلا أنهم لا يظهرون به أمام الغير،ورأس مالها من الشركاء 

وإذا تعامل أي من الشركاء مع الغير، فهو يتعامل باسمه ومسؤولاً أمامهم وحده، دون غيره من 
ن أجل الشركاء الآخرين؛ فلا يحق للغير رفع دعوى مباشرة على سائر الشركاء الآخرين م

كما لا يحق للشركاء الآخرين رفع دعوى على الغير لعدم ارتباطهم من الأصل . تصرفات المدير
  .)2(ويقسم الشركاء الربح والخسارة بينهم حسب النتائج التي تحققت. به في إطار علاقات قانونية

  :شركة المحاصة  مشروعية حكم : ثانيا

إذا تم الاتفاق فيها على تسليم الحصص لأحد ؛ يرى الشيخ الخفيف أن هذه الشركة تعدُّ قراضاً
الشركاء لاستثمارها؛ مع احتفاظ كل شريك بملكيته لحصته، أو على أن تكون الحصص شائعة 

وإما أن تسلَّم الحصص لأحد الشركاء : ".. الملكية بين الشركاء، وهذا نص ما قرره بهذا الصدد 
وعندئذ يكون هذا الشريك وكيلاً عنهم في لاستثمارها مع احتفاظ كل شريك بملكيته لحصته، 

وقد يتفق الشركاء على أن .. استثمار هذا المال، وعلى ذلك يكون عمله في مال غيره قراضاً 
تكون الحصص شائعة الملكية بين الشركاء، وفي هذه الحال، يكون عمل الشريك في مال غيره 

  .)3( .."مقارضة 

شركة العنان، ليست فيها مساواة ".. نوع من أنواع  أن هذه الشركة )4(ويرى غيره من العلماء
فيها  ولا تضامن، ولا تكافل، وهي معقودة على نوع خاص من أنواع التجارات، والربح يوزَّع

حسب رؤوس الأموال التي استعملت فيها، وبصفة دقيقة تعد حسب الاتفاق، والخسارة تكون 
وتعد شركة . ئعة الملكية بين الشركاءشركة المحاصة شركة عنان إذا كانت حصص الشركاء شا

عنان ومضاربة إذا احتفظ كل شريك بملكية حصته، لكنه سلمها لواحد لاستثمارها مع بقية 
                                                 

 .580الشرآات الحديثة وأحكامها ،: ناجي عجم _  1

 .266الشرآات التجارية ،: فايز رضوان _  2
 .95الشرآات في الشريعة الإسلامية ،: علي الخفيف _ 3
ــر  _  4 ــي، ينظ ــه الزحيل ــه  ال: وهب ــلامي وأدلت ــه الإس فق
)4/880.( 
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الحصص لمصلحة الكل، على أن يقتسموا الربح أو الخسارة فيما بينهم بحسب الاتفاق أو 
المشار إليها آنفاً تعد من أن هذه الشركة في الحالة الأولى : بينما يرى البعض،" )1( ..الحصص 

باب القراض، وأما في الحالة الثانية، فإنها تعد من باب شركة العنان وليس القراض، فالصورتان 
  :الجائزتان هما

أن يحتفظ كل من الشركاء بملكية حصته، ويتفقون على تسليمها لأحدهم لاستثمارها   أ   ـ 
وهذا النوع . ينهم بحسب الاتفاق أو الحصصلمصلحتهم على أن يقتسموا الربح و الخسارة فيما ب
  .من الشركة يخضع لقواعد شركة المضاربة والعنان

، ويصبح كل واحد من بينهمالشركاء على أن تكون الحصص شائعة الملكية  قأن يتف  ب  ـ
وهذا النوع من شركة المحاصة جائز شرعاً، فهو يخضع .. الشركاء مالكاً حصته على الشيوع 

  .)2(لعنان وليست شركة مضاربةلقواعد شركة ا
ثر على صحة ؤوكون هذه الشركة تعمل بدون اسم أو تسجيل أو شخصية اعتبارية إلا أن هذا لا ي

الإيجاب والقبول بالصيغة الشرعية المنضبطة وفقاً لاتفاق الفقهاء يصدر التعاقد شرعاً شريطة أن 
  .)3(في هذا الشأن

في شركة المحاصة الفسخ شريطة إعلام باقي الشركاء  والجدير بالذكر أنه يحق لأي من الشركاء
  .)4(مع عدم الإضرار بهم

  :ضوابط التعامل بها الشركات الحديثة :المطلب الثاني

                                                 
الشــرآات في الشــريعة : عبــد العزيزعــزت الخيــاط / د _   1

 ).149ص(الإسلامية 
 ).150(المرجع  السابق_  2
الشــرآات الحديثــة وأحكامهــا الشــرعية : نــاجي عجــم _  3

 ).581ص(
 )582.(المرجع نفسه  _  4
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لا جدال أن عقود ا لاستثمار المشترك من الوسائل الاستثمارية الناجحة في مجال حفظ المال 
الوسيلة تتحقق على أرض الواقع من  وهذه ،والإقتصاديةوقيامه بوظيفته الاجتماعية،وتداوله 

  .)1(أو شركات الأشخاص ،خلال أنواع الشركات سواء شركات الأموال

بل يكون  ،ومشروعية الشركات الحديثة لا ينبغي أن تتوقف على وجود شبيه لها في الماضي
لعقود والأنشطة التي تقوم بها مع توافر أركان ا ،بتوافر قواعد الشرع في هذه الشركاتالاعتبار 

  .)2(وشروطها المعتبرة شرعاً في هذه الشركات

ومن ثم فإن الشركات الحديثة تكون مشروعة وجائزة لا لأنها تشبه العنان أو القراض أو 
وفي هذا إحياء . )3(المفاوضة ولكن؛ لأن أركان العقود وشروطها المعتبرة شرعاً متوافرة فيها

  .التي تنزل بالساحة الإسلامية )4(المستجدات للتراث الفقهي الإسلامي عن طريق استيعاب شتى

بل الاقتصاد العالمي  ،لاسيما إذا كانت هذه المستجدات صارت بمثابة الربح للاقتصاد الإسلامي
ولن يكون ذلك إلا بزيادة وسائل  ،وما أحوج العالم الإسلامي إلى زيادة الاستثمارات،عموماً 
وإذا وجدت ،ئل مادامت خالية عن التعاملات الربويةوهذه الشركات من أهم هذه الوسا ،الاستثمار

  :إشكالات في مشروعية الشركات الحديثة فتكون منحصرة في أمرين 

؛ لأنها وإن كانت تشبه عقد الشركة في الفقه في عدم كونها معهودة في عهد الشارع: الأمر الأول
  .التسمية ولكنها مختلفة عنها في الماهية

                                                 
 .414وهبة الزحيلي،المعاملات المالية المعاصرة، -  1
الشرآات الحديثة وأحكامها الشرعية : مصطفى سانو  -  2

، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع 329

 .2001عشر،السنة،
 .330المرجع نفسه،_  3
الشـرآات الحديثـة وأحكامهـا الشـرعية     : مصطفى سانو _  4
 ).330ص(
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كاعتبار الشركة شخصية معنوية لها حق ،على عناصرها تشريعية خاصة اشتمالها : الأمر الثاني
  .مع عدم دليل على صحتها من الناحية الفقهية ،التملك والذمة في قبال الشركاء

فجوابه يظهر أن العمومات الواردة في الكتاب والسنة في الوفاء :الجواب عن الأمر الأول 
شامل لكل عقد عقلاني، وغير مشتمل على ما هو  بالعقود والشروط وجواز أكل المال بالتجارة

  .موجب للبطلان شرعاً كالربا أو الغرر، سواء كان العقد من العقود المعهودة أم لا

وعليه فكل عقد مستحدث إذا لم يكن فيه عنصر منهي عنه شرعاً كالربا أو الغرر مع       
أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ يَـٰٓ ﴿: صدق العقد عليه عرفاً؛ يكون مشمولاً لقوله تعالى 

  .)1( ﴾ۚ  ءَامَنُوٓاْ أَوفُۡواْ بِٱلۡعُقُودِ

اللزوم ووجوب الوفاء في ، إنما يثبت )2( ﴾ۚ  أَوفُۡواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴿: وما يقال من أن قوله تعالى 
أن المراد من العقد : اب عنه العقود المشروعة، ولا دلالة فيها على مشروعية العقود، يمكن الجو

ـ بعد نفي احتمال إرادة الإهمال أو العقود الباطلة أو الأعم منها ومن الصحيحة ـ العقود 
الصحيحة والمشروعة عرفاً، لأن إرادة العقود الصحيحة شرعاً يوجب الإجمال في المعنى، وهو 

فالظاهر هو إرادة الصحيح لا يتلاءم مع كون الآية الكريمة في مقام بيان القاعدة الكلية؛ 
، نعم خرج بعض العقود الصحيحة عرفاً كالبيع الربوي والمعاملات الغررية عن شمول )3(العرفي

، وكنهي النبي )4( ﴾ۚ  وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواْٰ ﴿ :الآية بدليل خاص؛ كقوله تعالى 
  .عن بيع الغرر صلي االله عليه وسلم

وهو اشتمال هذه الشركات على عناصر غير معلوم صحتها شرعاً :الأمر الثاني الجواب عن 
كاعتبار الشركة شخصية معنوية ونحو ذلك وقد أجيب عن ذلك بأن مالكية الشخصية المعنوية 

                                                 
 .1: المائدة _  1
 1:المائدة -  2
: عزت الخياط / ، د)331ص(الشرآات الحديثة : مصطفى قطب _ 3

 ).407ص(الشرآات الحديثة 
 ).275(: البقرة  _  4
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للأموال أمر عقلاني، وقد أقر الشرع بعض مصاديقها، كما في مملوكية الموقوف للجهة الموقوف 
  .)1(للفقراء، والخمس للهاشميينلها، ومملوكية الزكاة 

وعلى كل حال تنتهي هذه الشركات إلى حد المشروعية لخلوها من الموانع الشرعية وبهذا تكون 
وسيلة من وسائل الاستثمار الدافعة لحفظ المال وتداوله في الدولة الإسلامية مما يزيد في التنمية 

  .واالله أعلم. الاقتصادية

                                                 
 ).3/300(الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، _  1
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ــاتمـــــ
 ة

  
  
  
  
  
  

    
  

  

  أهم توصيات الباحث ،من خلال ماتم دراستة  وكذانتائج البحث ،: وتشتمل خاتمة هذاالبحث علي

  نتائج البحث: أولاً 
وذلك في ثلاثة " وآثارهمقصد حفظ المال في التصرفات المالية "تناولت هذه الدراسة تحت عنوان 

  :،حيث وقفنا حول النقاط الآتيةأبواب 

عملاً ،والأعيان في مفهوم المال بعد الخلاف حول ماهية المال انتهينا إلى إدخال المنافع   أ   ـ
قد تحقق فيها أساس المال ،على توسيع دائرة الأموال لتشمل أشياء لم تكن معروفة فيما سبق 
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اح وأب ،ونحو ذلك، فكل عين لها قيمة ولو قلّت ،والابتكار ،مثلما ما يعرف بالحقوق الذهنية
  .الشرع الانتفاع بها وقت الاختيار تكون متمولة

أن جواز : منها  ،وغير متقوم ثماراً لهذا التقسيم ،من تقسيم المال إلى متقومكما اتضح   ب  ـ
فالمال المتقوم يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ، التصرف الشرعي في المال منوط بتقوّمه

ف غير المتقوم حيث لا يصح التصرف فيه بأي بخلا ،لرهن ونحوها من التصرفات الشرعيةاو
حيث انتهينا إلى تحريم بيع الخمر ،وهو الراجح في مسألة بيع الخمر ،نوع من هذه التصرفات 

والتوكيل في بيعها كالميتة، وقد ،لأنها نجسة فحرم بيعها؛والكافر ،على العموم في حق المسلم 
خاصة من يسافر من  ،لوثيق بالواقع المعاصرالقول في هذه المسألة نظراً لارتباطها ا فصّلنا

  .المسلمين إلى بلاد الغرب

وذلك في مسألتين  ،ومثلي ظهرت ثمار من الأهمية بمكان ،كذلك تقسيم المال إلى قيمي  جـ ـ
  .أو القيمي ديناً في الذمة،مسألة مدى اعتبار المثلى : مسألة ضمان المتلف، والثانية : الأولى 

وانتهينا إلى بيان مدى ،ومكانته في الشريعة الإسلامية  ،في أهمية المالكذلك تناولنا   د   ـ
وسيلة ،والعمل على إقامة التوازن بين اعتباره  ،والسنة النبوية لمكانة المال ،تعظيم القرآن الكريم

وأباحتها وحرمت الطرق غير  ،كما بينت الشريعة الطرق المشروعة لاكتساب المال ،والغاية منه
  .وذلك تحقيقاً لمقصد حفظ المال في الإسلامالمشروعة 

  :ثم من جانب العدم وانتهينا إلى  ،عرضنا لوسائل حفظ المال من جانب الوجودت كما

أن من أهم وسائل حفظ المال تشجيع الاستثمار المباح بشتى الوسائل الممكنة وذلك لما   أ   ـ
  .فيه من تيسير التعامل بالمال وتنظيمه

وذلك عن طريق إصلاح ،ر أن يعمل على تيسير مباشرة الاستثمارات على ولي الأم  ب  ـ
الطرق وتسهيل المواصلات، توفير الفائض الاقتصادي لزيادة القدرة الإنتاجية، منع الأساليب 

  .المحرمة ومعاقبة مرتكبيها

وهي من العقود الجائزة التي تنعقد  ،أن المضاربة الإسلامية من أهم وسائل حفظ المال  جـ ـ
  .ويجوز لكل من الطرفين فسخها في أي وقت،ل ما يدل عليها من ألفاظ بك
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وانتهينا إلى ،وأحد عوامل حفظ المال من جانب الوجود  ،كذلك المرابحة وسيلة للاستثمار  د   ـ
وأنها تقوم بدور البديل  ،قدرة المرابحة على تلبية احتياجات المتعاملين مع البنوك الإسلامية

  . كالقرض بفائدة ونحوه،ظمة الربوية الإسلامي لبعض الأن

وقدرته على مسايرة ،يعكس مدى مرونة الفقه الإسلامي كما أن نظام المرابحة الإسلامية 
  .المستجدات العصرية في مجال الاقتصاد والاستثمارات

وانتهينا إلى أن هذه القواعد تساعد في تقديم الحلول  ،نماذج لقواعد المقاصد كذلك تناولناو  هـ ـ
وقيمها العادلة ،وروحها السمحة ،ومقاصدها العامة ،لفقهية على ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ا

فضلاً ،وبقدر الإحاطة بهذه القواعد يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى ،الرشيدة
ا من أهمية في تداول الأموال وتحريكها بموما لها  ،عن أثر هذه القواعد في مجال حفظ المال

  .إذا التزم المتعامل بتحقيق الوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأموال؛ينفع الناس لاسيما 

للأثر الفقهي عند العلماء لحفظ المال في التصرفات المالية،  ،عرضنات نهاية هذا البحثوفي 
  :وانتهينا إلى ما يلي 

قود الاستثمار وع،وعقود التبرعات ،أن التصرفات المالية تشمل عقود المعاوضات   أ   ـ
وتؤثر  ،وكل هذه التصرفات تتأثر بمقصد حفظ المال ،والتي تتمثل في قيام الشركات،المشترك 

فيه وعرضنا لحقيقة عقد المرابحة للآمر بالشراء وتوصلنا إلى أنها ليست بيعاً حيث أن مقومات 
تعد المرابحة للآمر  أو الشراء، وعلى كل حال ،بل تقف عند حد الوعد بالبيع،البيع لا تتوافر فيها

ومن ثم لها أثرها البالغ في مجال حفظ ،بالشراء أحد الأساليب المستخدمة في مجال الاستثمارات
  .المال وتداوله

لأنه مشوب بالغرر الفاحش المنهي عنه شرعاً  ،أن التأمين التجاري غير جائز شرعاً  ب  ـ
والتأمين الاجتماعي وهما  ،مين التعاونيبينما يباح التأفضلاً عن اشتماله على الربا والمقامرة، 

  .من عقود التبرعات

 وفي مجال عقود الاستثمار المشترك عن طريق الشركات تبيّن أن الهدف من الشركات  جـ ـ
وحدوث البركة بينهم من قبل االله تعالى وأنها من أكبر  ،وقضاء حوائجهم،هو تيسير أمور الناس 
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شريطة عدم جواز شراء الأسهم  ،با بجميع أنواعهالطرق التي تؤدي إلى القضاء على الر
  .ونحو ذلك من الضوابط الموضوعة في هذا الصدد ،بقروض ربوية

وانتهينا أيضاً إلى أن شركات المساهمة ذات أهمية في الميدان الاقتصادي؛ لأنها تمكن من القيام 
  .بالمشروعات الكبيرة

وتضع  ،أحكام الفقه الإسلامية تتسع لكل مستجدوفي النهاية يتضح جلياً من خلال هذه الدراسة أن 
وذلك حفاظاً على تحقيق مقصد حفظ المال باعتبار أن  ،الحلول لكل جديد في مجال الاقتصاد

      .المال عصب الحياة

  :توصيات الباحث:  ثانياً

ومحاولة تعليمه للقائمين ،باعتباره أحد المقاصد الشرعية  ،الاهتمام بمقصد حفظ المال  ـ أ
،وينجر على هذا الإهتمام مراعاة مصلحة المسلمين عمال الاقتصادية في شتى المجالاتبالأ

على المسلم أن يختار من التصرفات المالية مايحقق النفع العام للأمة ،ويدع :،وتبعية الواحد لذلك 
كل تعامل يلحق بها ضررا أو فسادا لأن المسلم مؤتمن في جميع أعماله الخاصة والعامة ،فيحرم 
الإتجار بالخمور والمخدرات،والأطعمة الفاسدة ،وكذلك الإمتناع عن الإتجار فيمايمس المصلحة 

   . العامة أو يؤدي إلى الفتنة والفساد 

 ،ألا نتوقف على وجود شبيه لها في الماضي،ينبغي  ،بالنظر لمشروعية الشركات الحديثة  ـ  ب
مع توافر  ؛والأنشطة التي تباشرها،ات بل يكون الاعتبار بتوافر قواعد الشرع في هذه الشرك

،وهذا يحقق مقصد  تداول المال أركان العقود وشروطها المعتبرة شرعاً في هذه الشركات
  .ورواجه ،كما أن التحرز عن مال الغير فيه مقصد كذلك من مقاصد حفظ المال

شركات في لتكييف العقود التي تباشرها ال ،تشكيل لجان شرعية بمقر الشركات الكبرى  ب  ـ
  .أعمالها حتى يتبين الخبيث من الطيب في مجال الاستثمار

يراعى فيها الموازنة بين مصالح البشر ،معالجة قضايا التأمين معالجة شرعية واقعية   د   ـ
  .وبين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ،المعاصرة



-426- 
 

حتى ،روع الفقهية لهم وشرح الف ،تعليم الولاة فلسفة الشريعة الإسلامية في هذا الشأن  هـ ـ
أو الخاصة ،عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأموال العامة ،يكونوا على دراية بالأحكام الإسلامية 

  .خاصة عندما تصدر عن جهل بأحكام الشرع الحنيف،نظراً لخطورة هذه القرارات 
  .واالله أعلم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس

  

  ةــــــالقرآني الآيات  فهرس ـ  1

  ةـــــالنبوي الأحاديث   رسفهـ  2
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  الفقهية والضوابط   فهرس القواعدـ  3

  ةــالأصولي المصطلحات  فهرس ـ  4

  لامـــــــــــالأع فهرسـ  5

  ـ فهرس المصادر والمراجـــــع 6

  اتــــــــالموضوعفهرس ـ  7

  

  

  

  

  

  

  الواردة في الصفحات  حسب ترتيب السور والآيات :فهرست الآيات القرآنية -1

  الصفحة  رقمها  نص الآيـــــــــــــــة       السورة الرقم
  .......وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ يُوَفَّ إِلَيۡڪُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ    البقرة       1

  
180  

  
6،100  

  .........وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ يُوَفَّ إِلَيۡڪُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ  
  

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلأَۡرضِۡ جَمِيعً۟ا ثُمَّ ٱستَۡوَىٰٓ إِلَى 
  ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍۡ عَلِيمٌ ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّٮٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۟

  

272  
  

  
29  

6  
  
  

15،93  



-428- 
 

إِن تُبتُۡمۡ ۖ وَ فَإِن لَّمۡ تَفعَۡلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَربٍۡ۟ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ
  ............فَلَڪُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٲلِڪُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

ۗ وَمَا تُنفِقُواْ  لَّيۡسَ عَلَيكَۡ هُدَٮهُٰمۡ وَلَـٰڪِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ
ۚ وَمَا  هِۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبتِۡغَآءَ وَجهِۡ ٱللَّ مِنۡ خَيۡرٍ۟ فَلِأَنفُسِڪُمۡ

  ............تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٍ۟ يُوَفَّ إِلَيۡڪُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ

 
ۖ قُلۡ مَآ أَنفَقتُۡم مِّنۡ خَيۡرٍ۟ فَلِلۡوَٲلِدَينِۡ  يَسَۡـٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ  

مَا تَفعَۡلُواْ مِنۡ ۗ وَ وَٱلأَۡقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَـمَٰىٰ وَٱلۡمَسَـكِٰينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ
 .......................................خَيۡرٍ۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

279  
  

  
272  

  
  
  

215  

51  
  

  
58  
  
  
  

57  
  
  

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٲلَهُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ آَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ 
ۗ وَٱللَّهُ يُضَـعِٰفُ لِمَن  بُلَةٍ۟ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ۟سَبۡعَ سَنَابِلَ فِى آُلِّ سُنۢ

ۗ وَٱللَّهُ وَٲسِعٌ  يَشَآءُ
  .............................................عَلِيمٌ

  

261  
  

60  

يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا ڪَسَبتُۡمۡ وَمِمَّآ 
ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنهُۡ تُنفِقُونَ  نَ ٱلۡأَرضِۡأَخۡرَجنَۡا لَكُم مِّ

  ......................... وَلَستُۡم بَِـٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ

  
لَّيۡسَ ٱلبِۡرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلمَۡشۡرِقِ وَٱلمَۡغۡرِبِ وَلَـٰكِنَّ   

بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ وَٱلمَۡلَٰٓـٮِٕڪَةِ وَٱلۡكِتَـٰبِ  ٱلبِۡرَّ مَنۡ ءَامَنَ
وَٱلنَّبِيِّـنَۧ وَءَاتَى ٱلمَۡالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلۡقُربَۡىٰ وَٱليَۡتَـٰمَىٰ 
وَٱلۡمَسَـكِٰينَ وَٱبنَۡ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآٮِٕلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ 

ۖ  لزَّڪَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَـٰهَدُواْٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱ
ۗ أُوْلَٰٓـٮِٕكَ  وَٱلصَّـبِٰرِينَ فِى ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلبَۡأۡسِ

ۖ وَأُوْلَٰٓـٮِٕكَ هُمُ  ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ
  ................................ٱلۡمُتَّقُونَ

267  
  
  

177  

83  

  
  

49  
  

50  

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيبِۡ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـهُٰمۡ 
  ......................................................يُنفِقُونَ

  

3  86  

ۚ  فَمَن آَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ۟ فَعِدَّةٌ۟ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ  
ۖ فَمَن تَطَوَّعَ  ۥ فِديَۡةٌ۟ طَعَامُ مِسۡكِينٍ۟ نَ يُطِيقُونَهُوَعَلَى ٱلَّذِي

  .............................ۚ  ۥ خَيۡرًا۟ فَهُوَ خَيۡرٌ۟ لَّهُ
  

184  87  

 114،117  282يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍۡ إِلَىٰٓ أَجَلٍ۟ مُّسَمًّ۟ى 
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ۚ وَلَا يَأبَۡ آَاتِبٌ أَن  بَّينَۡكُمۡ ڪَاتِبُۢ بِٱلعَۡدۡلِۚ وَلۡيَكتُۡب  فَٱڪتُۡبُوهُ
ۚ فَليَۡڪۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيهِۡ ٱلۡحَقُّ  يَكتُۡبَ ڪَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ

  ...................ۚ ۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنهُۡ شَيًۡـٔا۟ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ
  

ـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرضِۡ وَٱختِۡلَـٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِنَّ فِى خَلقِۡ ٱلسَّمَ  
وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِى تَجۡرِى فِى ٱلبَۡحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ 
ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ۟ فَأَحيَۡا بِهِ ٱلۡأَرضَۡ بَعۡدَ مَوتِۡہَا وَبَثَّ 

صۡرِيفِ ٱلرِّيَـحِٰ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ فِيہَا مِن ڪُلِّ دَآبَّةٍ۟ وَتَ
  لونٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرضِۡ لَأَيَـتٍٰ۟ لِّقَوۡمٍ۟ يَعۡقِ

  

  

  
  
  
  
  

164  

119،124،1
16،121،12
3126،128،
129،131،1
34،200،23

8  
  
  

168  
  
  

لِتُڪمِۡلُواْ ٱلعِۡدَّةَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِڪُمُ ٱليُۡسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِڪُمُ ٱلعُۡسۡرَ وَ
  .......................وَلِتُڪَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَٮكُٰمۡ وَلَعَلَّڪُمۡ

  
  فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ  

  
  ۚ لَيۡسَ عَلَيۡڪُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضلاًۡ۟ مِّن رَّبِّڪُمۡ  

  
مِنَ ٱلبَۡيتِۡ وَإِسمَۡـعِٰيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٲهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ   
  ...........................ُۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ  مِنَّآ

  
ٱلبَۡيۡعَ  ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَواْٰ  

 وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا
  

185  
  

16  
  

198  
  

127  
  
  

275  

118  
  

205  
  

199  
  

254  
  
  

141،199

207،215،
270      

ۖ فَإِنۡ  وَإِن آُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٍ۟ وَلَمۡ تَجِدُواْ آَاتِبًا۟ فَرِهَـنٌٰ۟ مَّقبُۡوضَةٌ۟
ۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ  أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضًا۟ فَليُۡؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤتُۡمِنَ أَمَـنَٰتَهُ

   ......................................رَبَّهُ

283  163،227،2
35  

234،370،4
00  
  

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٲتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلبَۡنِينَ وَٱلۡقَنَـٰطِيرِ   آل عمران 2
ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلمُۡسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنعَۡـٰمِ 

  ۥ حُسۡنُ ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۗ ذَٲلِكَ مَتَـٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَۡا وَٱلۡحَرثِۡ

14  2 
،57،65،  

ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىۡءٍ۟  ن تَنَالُواْ ٱلبِۡرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَلَ  
  ........................................فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ۟

92  88  

ۚ وَمَن يَغلُۡلۡ يَأتِۡ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ  وَمَا آَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَّ
  ...................................... ٱلۡقِيَـٰمَةِ

161  94  

ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ  ۖ وَلَقَدۡ عَفَا عَنڪُمۡ ثُمَّ صَرَفَڪُمۡ عَنہُۡمۡ لِيَبتَۡلِيَكُمۡ
  .......................عَلَى ٱلمُۡؤۡمِنِينَ

152  205  
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يَٰٓـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡڪُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَڪُم بِٱلبَۡـٰطِلِ إِلَّآ أَن   النساء 3
ۚ إِنَّ ٱللَّهَ  ۚ وَلَا تَقتُۡلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ۟ مِّنكُمۡ

  .....................آَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا۟
  
 
 
  

  
وَلۡيَخشَۡ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَآُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً۟ ضِعَـٰفًا خَافُواْ   

  ...................عَلَيهِۡمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَليَۡقُولُواْ قَوۡلاً۟ سَدِيدًا
  

  
   مۡوَٲلَ ٱلنَّاسِ بِٱلبَۡـٰطِلِوَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُہُواْ عَنۡهُ وَأَآۡلِهِمۡ أَ  

29  
  
  
  
  
  
  
9  
  
  

161  

61 ،64 
75،95،141

،148،215  
212 ،234  
244 ،259   

،259،248  
268  

  
  
  

317  
  
  

206  
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ   

  ............نَفْعاً
11  94 ،  

ۖ وَٱلمَۡلَٰٓـٮِٕكَةُ  ۥ بِعِلۡمِهِۦ ۖ أَنزَلَهُ زَلَ إِلَيكَۡلَّـكِٰنِ ٱللَّهُ يَشۡہَدُ بِمَآ أَن
ۚ وَآَفَىٰ بِٱللَّهِ  يَشۡهَدُونَ
  ....................................شَہِيدًا

166  124  

ۚ وَآَفَىٰ بِٱللَّهِ  َإِذَا دَفَعتُۡمۡ إِلَيۡہِمۡ أَمۡوَٲلَهُمۡ فَأَشہِۡدُواْ عَلَيہِۡمۡ
  ....................................حَسِيبًا۟

6  125  

وَلَا تُؤتُۡواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٲلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَـٰمً۟ا 
  ........وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيہَا وَٱآسُۡوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً۟ مَّعۡرُوفًا۟

5  151 ،239  

ةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ حُرِّمَتۡ عَلَيكُۡمُ ٱلمَۡيتَۡ  المائدة 4
ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ 
أَآَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَآَّيتُۡمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن 

ۚ ذَٲلِكُمۡ  تَستَۡقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَـٰمِ
  ........................................... فِسقٌۡ

3  15،188  

ۥ وَيَسعَۡوۡنَ فِى  إِنَّمَا جَزَٲٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ  
ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ 

ۚ ذَٲلِكَ لَهُمۡ خِزۡىٌ۟  نۡ خِلَـٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرضِۡوَأَرۡجُلُهُم مِّ
 ۖ وَلَهُمۡ فِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِى ٱلدُّنيَۡا

.................  

33  29،159  

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا آَسَبَا نَكَـٰلاً۟ 
  ..................................ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هِمِّنَ ٱللَّ

38  61،159  
137  

  
 يُؤَاخِذُآُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِىٓ أَيمَۡـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُڪُم بِمَا لاَ

وۡسَطِ ۥۤ إِطعَۡامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنۡ أَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُ عَقَّدتُّمُ ٱلأَۡيمَۡـنَٰ

89  86  
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ۖ فَمَن لَّمۡ  مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ آِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ۟
ۚ  ۚ ذَٲلِكَ آَفَّـٰرَةُ أَيمَۡـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفتُۡمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَـثَٰةِ أَيَّامٍ۟

وَٱحۡفَظُوٓاْ 
........................................................أَيمَۡـنَٰكُمۡ

.  
ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلبِۡرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ

ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ  ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱلعُۡدۡوَٲنِ
  ...................ٱلۡعِقَابِ

2  91 
،327،338 
،341  

لِكُلٍّ۟ جَعَلنَۡا مِنكُمۡ شِرۡعَةً۟ 
  .............................. مِنهَۡاجًا۟وَ

48  101  

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ 
وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ۟ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيطَۡـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ 

  ...........تُفۡلِحُونَ

90  226 ،222  

، 257، 189  1  ........................... يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِيَٰٓـأَ
286 ،302  

ۖ وَلَا  ۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ ڪُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَآ أَثمَۡرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ  الأنعام 5
  ............................ۥ لَا يُحِبُّ ٱلمُۡسۡرِفِينَ ۚ إِنَّهُ تُسۡرِفُوٓاْ

  
  ........ۚ ذَٲلِڪُمۡ وَصَّٮكُٰم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَآَّرُون وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْ  

141  
  
  

162  

104 ،149  
  
  

257  
ۥ وَلِلرَّسُولِ  وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمتُۡم مِّن شَىءٍۡ۟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  الأنفال 6

وَٱلۡيَتَـمَٰىٰ وَٱلمَۡسَـكِٰينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّبِيلِ إِن آُنتُمۡ  وَلِذِى ٱلۡقُربَۡىٰ
  ..................................................ءَامَنتُم بِٱللَّهِ

41  35  

يَٰٓـأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ڪَثِيرً۟ا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهبَۡانِ لَيَأۡآُلُونَ   التوبة 7
ۗ وَٱلَّذِينَ  وَٲلَ ٱلنَّاسِ بِٱلبَۡـطِٰلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِأَمۡ

يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم 
  ................................بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

34  64 ،147 ،
221،241 ،  

86 ،118  

لصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلمَۡسَـٰكِينِ وَٱلعَۡـٰمِلِينَ عَلَيۡہَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ إِنَّمَا ٱ  
قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِۡ 

  ...عَلِيمٌ حَكِيمٌۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ۟  ۖ فَرِيضَةً۟ مِّنَ ٱللَّهِ ٱلسَّبِيلِ

60  276 ،
85،87 ،245  

ۖ  خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۟ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَآِّيہِم بِہَا وَصَلِّ عَلَيهِۡمۡ
  ......................ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ صَلَوتَٰكَ سَكَنٌ۟ لَّهُمۡ

103  97،245  

تَّبَعُوكَ وَلَـٰكِنۢ بَعُدَتۡ لَوۡ آَانَ عَرَضًا۟ قَرِيبًا۟ وَسَفَرً۟ا قَاصِدً۟ا لَّٱ
  ..................................................عَلَيہِۡمُ ٱلشُّقَّةُ

42  101  

وَيُؤتُۡونَ ٱلزَّآَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ 
  ..................... وَرَسُولَهُ

71  111  

فِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكنِۡزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُن
  .......................................ب فَبَشِّرۡهُم بِعَذَا

34  165،
178،275،  

ۖ  ۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَقُلِ ٱعمَۡلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُ
ئُكُم بِمَا آُنتُمۡ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـلِٰمِ ٱلغَۡيبِۡ وَٱلشَّہَـٰدَةِ فَيُنَبِّ

105  244  
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  ......................................................تَعۡمَلُونَ
وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشيَۡآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَواْۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ   هـود 8

  ..مُفۡسِدِينَ
85  262  

  يوسف 9
  
  

  الرعد

جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٍ۟ وَأَنَا۟ بِهِۦ  قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلمَۡلِكِ وَلِمَن
  .........................................................زَعِيمٌ

  
ۗ أَلَا بِذِڪۡرِ ٱللَّهِ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَٮِٕنُّ قُلُوبُهُم بِذِآۡرِ ٱللَّهِ  

  تَطۡمَٮِٕنُّ ٱلۡقُلُوبُ

72  
  

28  

296  
  
  

316  

  107  9  .....................ۥ لَحَـٰفِظُونَ ا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّآۡرَ وَإِنَّا لَهُإِنَّ  الحجر 10
ۚ وَيَخلُۡقُ مَا لَا  وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلبِۡغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡڪَبُوهَا وَزِينَةً۟  النحل 11

  .......................................................تَعۡلَمُونَ
8  71 ،73  

ۚ إِنَّ  وَتَحمِۡلُ أَثۡقَالَڪُمۡ إِلَىٰ بَلَدٍ۟ لَّمۡ تَكُونُواْ بَـٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِ  
  .........................................رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ۟ رَّحِيمٌ۟

7  71،73،76  

شَآءَ لَهَدَٮٰڪُمۡ  ۚ وَلَوۡ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنهَۡا جَآٮِٕرٌ۟
.......................................................أَجۡمَعِينَ

.  

9  111  

وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبتَۡغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّڪُمۡ 
......................................................تَشۡكُرُونَ

.  

14  195  

ثُمَّ رَدَدنَۡا لَكُمُ ٱلۡڪَرَّةَ عَلَيہِۡمۡ وَأَمۡدَدنَۡـكُٰم بِأَمۡوَٲلٍ۟ وَبَنِينَ   سراءالإ 12
  .....................................وَجَعَلنَۡـكُٰمۡ أَڪثَۡرَ نَفِيرًا

  
وَلَا تَجعَۡلۡ يَدَكَ مَغلُۡولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطهَۡا آُلَّ ٱلۡبَسۡطِ   

  .............................دَ مَلُومًا۟ مَّحۡسُورًافَتَقعُۡ

  ۖ إِنَّ ٱلعَۡهۡدَ آَانَ مَسُۡـٔولاً وَأَوۡفُواْ بِٱلعَۡهۡدِ: (وقوله تعالى  

6  
  
  

29  
  
  

34  

58  
  
  

246 ،  
  
 
  

257  
  

ءَايَةَ ۖ فَمَحَونَۡآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ وَجَعَلنَۡآ  وَجَعَلنَۡا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّہَارَ ءَايَتَينِۡ  
ٱلنَّہَارِ مُبۡصِرَةً۟ لِّتَبتَۡغُواْ فَضۡلاً۟ مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ 

  .........ۚ وَڪُلَّ شَىۡءٍ۟ فَصَّلنَۡـهُٰ تَفۡصِيلاً۟ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ

12  70  

نُ لِرَبِّهِۦ ۖ وَآَانَ ٱلشَّيۡطَـٰ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ آَانُوٓاْ إِخۡوَٲنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ
  ..................................................آَفُورًا۟

27  77  

ۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبنَۡ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ   وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُربَۡىٰ حَقَّهُ
ۖ وَآَانَ  إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ آَانُوٓاْ إِخۡوَٲنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ )٢٦(تَبۡذِيرًا 

  ........................................يطَۡـٰنُ لِرَبِّهِۦآَفُورًا۟ٱلشَّ

26،27   ،247 ،85  

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقتُۡرُواْ وَڪَانَ بَينَۡ ذَٲلِكَ 
  .......................................................قَوَامًا۟

100  151  

  291  34  ...............ۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ آَانَ مَسُۡـٔولاً وۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِوَأَ
  56  46ۖ وَٱلۡبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـتُٰ خَيۡرٌ  ٱلمَۡالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا  الكهف 13
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  .............................عِندَ رَبِّكَ ثَوَابً۟ا وَخَيۡرٌ أَمَلاً
وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلاً۟ رَّجُلَينِۡ جَعَلنَۡا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَينِۡ مِنۡ   

آِلتَۡا ٱلۡجَنَّتَيۡنِ  .أَعنَۡـبٍٰ۟ وَحَفَفنَۡـٰهُمَا بِنَخۡلٍ۟ وَجَعَلنَۡا بَينَۡہُمَا زَرعًۡا۟ 
 ,هُمَا نَہَرًا۟ ۚ وَفَجَّرۡنَا خِلَـلَٰ ءَاتَتۡ أُآُلَهَا وَلَمۡ تَظلِۡم مِّنهُۡ شَيًۡـٔا۟

...........   

32  60،173  

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَريَۡةٍ ٱستَۡطۡعَمَآ أَهلَۡهَا فَأَبَواْۡ أَن 
ۖ قَالَ  ۥ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيہَا جِدَارًا۟ يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ

 ............................ جۡرًا۟ لَوۡ شِئتَۡ لَتَّخَذتَۡ عَلَيهِۡ أَ
  

ۥۤ أَنَا۟ أَآثَۡرُ مِنكَ  ۥ ثَمَرٌ۟ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ  وَآَانَ لَهُ  
  مَالاً۟ وَأَعَزُّ نَفَرًا۟

77  
  
  

34  

169  
  
  
  

155  

  ............نُذُورَهُمَۡقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَليُۡوفُواثُمَّ ليَۡ  الحج 14

ۚ هُوَ ٱجۡتَبَٮكُٰمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُۡمۡ  هِدُواْ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦوَجَـٰ 
  فِى ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ۟

27  
  

78  

88  
  

125  

فَأَوۡحَينَۡآ إِلَيهِۡ أَنِ ٱصنَۡعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحيِۡنَا فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا   المؤمنون 15
  ................................................وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ

72  173،261  

  295  75  ....ۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٲزِقِينَ أَمۡ تَسَۡـٔلُهُمۡ خَرۡجًا۟ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيۡرٌ۟  
ۙ  وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأڪُۡلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمشِۡى فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ  الفرقان 16

  ..........ۥ نَذِيرًا فَيَكُونَ مَعَهُ إِلَيۡهِ مَلَكٌ۟  لَآ أُنزِلَلَوۡ
7  160  

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقتُۡرُواْ وَڪَانَ بَينَۡ ذَٲلِكَ   
  .........................................................قَوَامًا۟

67  282  

وَزِنُواْ بِٱلۡقِسطَۡاسِ  ،فُواْ ٱلكَۡيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلمُۡخۡسِرِينَ أَوۡ  الشعراء 17
وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعثَۡواْۡ فِى  ،ٱلمُۡستَۡقِيمِ 

  ..................................ٱلۡأَرضِۡ مُفۡسِدِينَ

181  55 ،75  

  القصص 18
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إِنَّا بَلَونَۡـهُٰمۡ آَمَا بَلَونَۡآ أَصۡحَـبَٰ ٱلۡجَنَّةِ إِذۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنَّہَا 
  ........................................مُصۡبِحِينَ

  
ۖ وَءَاتَيۡنَـهُٰ مِنَ  إِنَّ قَـٰرُونَ ڪَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيهِۡمۡ  

ۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلعُۡصۡبَةِ أُوْلِى ٱلۡقُوَّةِ إِذۡ قَالَ  إِنَّ مَفَاتِحَهُ ٱلۡكُنُوزِ مَآ
وَٱبتَۡغِ  )٧٦(ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَرِحِينَ  ۥ لَا تَفۡرَحۡ ۥ قَومُۡهُ لَهُ

ۖ  ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا فِيمَآ ءَاتَٮكَٰ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأَخِرَةَ
ۖ إِنَّ  ۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِى ٱلۡأَرضِۡ أَحۡسِن ڪَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَوَ

ۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ  قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ) ٧٧( ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمُۡفسِۡدِينَ
ونِ مَنۡ ۚ أَوَلَمۡ يَعلَۡمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهلَۡكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُ عِندِىٓ

ۚ وَلَا يُسَۡـٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ  هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةً۟ وَأَڪثَۡرُ جَمۡعًا۟
ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ  فَخَرَجَ عَلَىٰ قَومِۡهِۦ فِى زِينَتِهِۦ )٧٨(ٱلمُۡجۡرِمُونَ 

ۥ  نَّهُيُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَۡا يَـٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِ
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِۡلۡمَ وَيۡلَڪُمۡ ثَوَابُ  )٧٩(لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۟ 

ٱللَّهِ خَيۡرٌ۟ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا۟ وَلَا يُلَقَّٮهَٰآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ 

76،78  
  
  
  
  
  
  
  

76،82  
  
  
  
  
  

240  
  
  
  
  
  
  

59  
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  لقمان

فِئَةٍ۟  ۥ مِن فَخَسَفنَۡا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأَرضَۡ فَمَا ڪَانَ لَهُ )٨٠(
 )٨١(ۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا آَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِينَ  يَنصُرُونَهُ

  ۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيۡكَأَنَّ ٱللَّهَ وَأَصبَۡحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْۡ مَكَانَهُ
  
للَّهُ ۖ لَولَۡآ أَن مَّنَّ ٱ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ 

ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلكَۡـٰفِرُونَ ۖ وَيۡكَأَنَّهُ عَلَينَۡا لَخَسَفَ بِنَا
ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلكَۡـٰفِرُونَ  ۖ وَيۡكَأَنَّهُ َلَينَۡا لَخَسَفَ بِنَا

   وَٱقۡصِدۡ فِى مَشيِۡكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَ  

  
  
  
  
  
  

19  

  
  
  
  
  
  

101  
  يسين 19

  
  

  الزمر

لَتۡ أَيۡدِينَآ أَنعَۡـمًٰا۟ فَهُمۡ لَهَا أَوَلَمۡ يَرَواْۡ أَنَّا خَلَقنَۡا لَهُم مِّمَّا عَمِ
  .......................................................مَـٰلِكُونَ

  
  ۚ وَٱلسَّمَـٰوَٲتُ مَطۡوِيَّـتُٰۢ بِيَمِينِهِۦ  

71  
  
  

67  

145  
  
  

104  
إِن يَشَأۡ  )٣٢(وَمِنۡ ءَايَـتِٰهِ ٱلۡجَوَارِ فِى ٱلۡبَحۡرِ آَٱلۡأَعۡلَـٰمِ   ىالشور 20

ۚ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ  يُسكِۡنِ ٱلرِّيحَ فَيَظۡلَلنَۡ رَوَاآِدَ عَلَىٰ ظَهۡرِهِۦۤ
  ....................................لَأَيَـتٍٰ۟ لِّكُلِّ صَبَّارٍ۟ شَكُورٍ

33،32  173  

أَمۡرِهِۦ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡبَحۡرَ لِتَجۡرِىَ ٱلۡفُلكُۡ فِيهِ بِ  الجاثية 21
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا  )١٢(وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضلِۡهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ 

ۚ إِنَّ فِى ذَٲلِكَ  فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلأَۡرضِۡ جَمِيعًا۟ مِّنهُۡ
  ......................لَأَيَـتٍٰ۟ لِّقَوۡمٍ۟ يَتَفَكَّرُونَ

12،13  144  

أَنتُمۡ هَٰٓـؤُلَآءِ تُدعَۡونَۡ لِتُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنڪُم مَّن هَـٰٓ  محمد 22
ۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِىُّ وَأَنتُمُ  ۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفسِۡهِۦ يَبۡخَلُ
ونُوٓاْ ۚ وَإِن تَتَوَلَّواْۡ يَستَۡبۡدِلۡ قَومًۡا غَيۡرَآُمۡ ثُمَّ لَا يَكُ ٱلۡفُقَرَآءُ
  ........أَمثَۡـٰلَكُم

38  87  

آُلُّ ٱمۡرِىِٕۭ بِمَا آَسَبَ   الطور 23
  ...................................رَهِينٌ

21  130  

ۖ  ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّستَۡخۡلَفِينَ فِيهِ  الحديد 24
وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٌ۟ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ 

  ....................آَبِيرٌ

7  87  

  95،147  7  ........................آَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَينَۡ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ  الحشر 25
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرضِۡ وَٱبۡتَغُواْ مِن   الجمعة 26

هِ وَٱذۡآُرُواْ ٱللَّهَ آَثِيرًا۟ لَّعَلَّكُمۡ فَضۡلِ ٱللَّ
  .................تُفۡلِحُونَ

10  70 ،66 
207 ،141  

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرضَۡ ذَلُولاً۟ فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاآِبِہَا وَآُلُواْ   الملك 27
  ............................ ۖ وَإِلَيهِۡ ٱلنُّشُورُ  مِن رِّزۡقِهِۦ

15  65  

28 
  189  6  .................... ۖ  فَإِنۡ أَرۡضَعنَۡ لَكُمۡ فََـٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  الطلاق

  251، 83  21  ..............................وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمۡوَٲلِهِمۡ حَقٌّ۟ مَّعۡلُومٌ  المعارج  29
، 70  20ۙ  يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِى ٱلۡأَرضِۡ  المزمل  30
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 170،169  ............................ۖ وَءَاخَرُونَ يُقَـتِٰلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
،74،138  

، 126، 75  38  ...................................آُلُّ نَفسِۭۡ بِمَا آَسَبَتۡ رَهِينَةٌ  المدثر  31
143  

  220  6  ہَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡڪَرِيمِيَٰٓـأَيُّ  الإنفطار  32
وَزِنُواْ بِٱلۡقِسطَۡاسِ  ،أَوۡفُواْ ٱلكَۡيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلمُۡخۡسِرِينَ   المطففين  33

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعثَۡواْۡ فِى  ،ٱلمُۡستَۡقِيمِ 
  .................................ٱلۡأَرضِۡ مُفۡسِدِينَ

3،1  75  

  6  20،19  ........وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما  الفجر  34

35  
  

36  

  الضحي
  

  الماعون

  .......................وَوَجَدَكَ عَآٮِٕلاً۟ فَأَغۡنَىٰ
 )٥(اهُونَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِہِمۡ سَ )٤(فَوَيۡلٌ۟ لِّلۡمُصَلِّينَ 

  وَيَمنَۡعُونَ ٱلۡمَاعُونَ )٦(ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ 

8  
  

4،6  

58  
  

90  

  317  4  ٱلَّذِىٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٍ۟ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ  قريش  37

 

  

  

 

 :ها في الصفحات على الترتيبورودحسب ـ فهرس الأحاديث النبوية 2

الصفح  المرجع  راويلا نص الحديـــــــــــــث  رقم
  ة

قال عمر رضي االله عنه : عن ابن عمر قال    1
أصبت أرضا لم : [ للنبي صلى الله عليه وسلم 

إن شئت حسبت : أنفس منه ، قال  أصب مالا قط
   ]بها  أصلها وتصدقت

 بن عبداالله
  عمر

صحيح 
  البخاري

7  

  7صحيح   أبو طلحةأحب : [صلى االله عليه وسلمأبو طلحة للنبي : وقال  2
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  البخاري ]حاء لحائط له مستقبله المسجد أموالي إلى بير
  :عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال  3

لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل المال، ما 
  حملت عليهم من بلادهم شبرا

عمربن 
  الخطاب 

صحيح 
  البخاري

7  

خرج : ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت  4
حرّمت التجارة : ه وسلم فقالصلى االله علي النبي

  في الخمر
 

  

صحيح   عائشة 
  البخاري

7  

وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه ،أنه سمع   5
وهو بمكة : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

إن االله ورسوله حرّم بيع الخمر "عام الفتح 
،والميتة ،والخنزير ،والأصنام ، فقيل يا رسول 

تة فإنه يطلى بها السفن، أرأيت شحوم المي: االله
لا : ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال 

رسول االله صلى االله عليه وسلم : هو حرام ثم قال
عند ذلك قاتل االله اليهود إن االله لماّ حرم شحومها 

  جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه

جابربن 
  عبد االله

صحيح 
  مسلم

22  

ذي حرّم شربها إن ال:" لقوله صلى االله عليه وسلم   6
  "حرّم بيعها وأكل ثمنها

صحيح  
  مسلم

26  

صلى االله  لعن رسول االله: " انس ابن مالك قال   7
عاصرها معتصرها : في الخمر عشرة  عليه وسلم

، وشاربها وحاملها ، والمحمولة إليه وساقيها 
  وبائعها ، وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له

انس ابن 
  مالك

سنن 
  الترمذي

ن بن سن
  ماجة

29  

  52صحيح أبي ما وري عن أبي هريرة رضي االله عنه ،أن النبي   8
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كل المسلم على المسلم : "صلى االله عليه وسلم قال 
  حرام دمه وماله وعرضه

هريرة 
رضي االله 

  عنه

مسلم 
صحيح ،

  البخاري
ما روي عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله   9

على  لم يكن يسأل شيئاً"صلى االله عليه وسلم 
فأتاه رجل فسأله فأمر له : الإسلام إلا أعطاه قال 

فرجع :بشاه كثيرة بين جبلين من شاه الصدقة قال
يا قوم أسلموا؛فإن محمداً يعطي :إلى قومه فقال

  عطاء من لا يخشى الفاقة

عن أنس 
رضي االله 

  عنه

صحيح 
  البخاري

63  

أن صلى االله عليه وسلم حذّر  روي أن أباهريرة  10
المال، وجعله غاية فقال صلى االله عليه  من عبادة

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد : "وسلم 
الخميصة إن أعطى رضى، وإن لم يعط سخط 

  تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتفش

صحيح   أبوهريرة
  البخاري

63 ،67  

لا حسد إلا في اثنتين : "يقول صلى االله عليه وسلم   11
به آناء الليل،  رجل أتاه االله القرآن فهو يقوم

وأطراف النهار، ورجل أعطاه االله مالاً، فهو ينفقه 
  آناء الليل وآناء النهار

صحيح  
  البخاري

63  

إن رجالاً : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم   12
يتخوضون في مال االله بغير حق فلهم النار يوم 

  القيامة

صحيح   أبوهريرة
  البخاري

64  

لا يدخل صاحب : "م ويقول صلى االله عليه وسل  13
  مكس الجنة

الحاكم في  
  المستدرك

64  

اليتامى  لابتغوا بأموا:"قال عليه الصلاة والسلام  14
  لاتذهبهاالزكاة

مالك في  
  الموطأ

66  

  71صحيح   أبو هريرةما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول   15
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والذي نفسي بيده : "االله صلي االله عليه وسلم قال 
لى ظهره خير له لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ع

من أن يأتي رجلاً أعطاه االله من فضله فيسأله 
  أعطاه ،أو منعه

  البخاري

خرج رسول :عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة قال  16
يا معشر :" االله صلى االله عليه وسلم إلى البقيع،فقال

التجار يحشرون يوم :التجار حتى إذا اشرأبوا ،قال
   من اتقى االله ،وبر ،وصدقالقيامة فجارا إلا

اسماعيل 
  بن رفاعة

سنن 
  الترمذي

71  

معد يكرب أنه سمع رسول االله  نفعن المقداد ب  17
ماأكل أحدكم طعاما :"صلى االله عليه وسلم يقول

  إلى االله عزوجل من عمل يده بأح

المقدادبن 
معد 
  يكرب

صحيح 
  البخاري

72  

أل مايزال الرجل يس:"قال رسول االله عليه وسلم  18
  وجهه قزعة لحم ىالناس حتى يلقى االله وما عل

صحيح  
  البخاري

73  

لعن االله : "أن النبي صلى االله عليه وسلم حين قال   19
إن االله حرم عليهم الشحوم، فباعوها، : اليهود ثلاثاً

وأكلوا أثمانها، وإن االله إذا حرم على قوم أكل 
  شيء حرم عليهم ثمنه

سنن  
أبــو 
  داود

78  

روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فيما   20
عن ميمونة ـ رضي االله عنها ـ أن النبي صلى 
االله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال 

  ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم: 

صحيح   ابو عباس
  البخاري

78  

فإن كان : "أبي هريرة يقول صلى االله عليه وسلم   21
لها، وإن كان مائعاً فلا جامداً، فألقوها وما حو

  تقربوه

سنن   أبوهريرة
أبــو 
  داود

78  

ليكونن من : "يقول النبي صلى االله عليه وسلم   22
بالزنا والحرير ) الفرج(أمتي أقوام يستحلون الحرّ 

صحيح  
  البخاري

81  
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  والخمر والمعازف
بني الإسلام : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   23

 إله إلا االله وأن محمد عبده على خمس شهادة أن لا
الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم  ةورسوله ،وإقام

  رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا

سنن  
  الترمذي

83  

فرض رسول االله صلى االله " ففي الحديث الصحيح  24
عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر 
،أو صاع من شعير على العبد والحر، والذكر، 

  والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين

صحيح  
  البخاري

89  

إذا مات : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   25
صدقة جارية : إبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

  .أو علم يتنفع به أو ولد صالح يدعو له

صحيح  أبو هريرة
  مسلم

89  

ما حق : (عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   26
امرئ مسلم له شيء فيه يبيت ليلتين إلا وصية 

  .مكتوبة عنده

صحيح  
البخاري 
صحيح 
  مسلم

90  

المسلمون على : "كقوله صلى االله عليه وسلم    27
  ، "شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

سنن  
  الترمذي

95  

كل شرط ليس في كتاب االله فهو : "ويقول أيضاً   28
  ".طباطل وإن كان مائة شر

سنن  
  النسائي

95  

نهى النبي صلى االله : "ما روي عن أبي سعيد قال   29
  عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

  أبو سعيد

  الخذري

  96  مسندأحمد

قال لي العَدَّاءُ : فيما روي عن بن وهب أنه قال   30
ألا نقرئك كتاباً كتبه لي رسول االله ؟ : بن خالد 

هذا ما (فأخرج لي كتاباً فإذا فيه  بلى،: قلت : قال 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 

صحيح   ابن وهب
  البخاري

114  



-440- 
 

االله صلى االله عليه وسلم اشترى منه عبداً أو أمة لا 
  داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم

وكان : فمحاه النبي صلى االله عليه وسلم بيده قال   31
أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثاً ولا فيما اشترطوا 

  يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح

البراءبن 
  عازب

صحيح 
  البخاري

115  

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما :"حيث قال  32
  مكتوبة عنده هيوصي فيه إلا وصيت

صحيح  
  البخاري

115  

أن : "عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية  33
عليه وسلم كان ينهي عن قيل  النبي صلى االله

  وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال

المغيرة 
  بن شعبة

صحيح 
  مسلم

117  

ماحق امرئ مسلم يبيت :"قوله صلى االله عليه وسلم  34
  ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده

صحيح  
  البخاري

120  

أن "ما روي عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ   35
 عليه وسلم اشترى طعاماً من النبي صلى االله

  يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد

عائشة ـ 
رضي االله 

  عنها

صحيح 
  البخاري

125  

ما أكل أحد طعاما :(قوله   صلى   االله عليه وسلم  36
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي االله 

  كان يأكل من عمل يده- عليه السلام-داود  

صحيح  
  البخاري

142  

وأكد رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه المعاني    37
إن دماءكم وأموالكم :(في خطبة الوداع حين قال

وأعراضكم  عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا،في 
  شهركم  هذا في  بلدكم  هذا

صحيح  
  البخاري

142  

لا يزال الرجل "حيث قال صلى االله عليه وسلم  38
هه قزعة يسأل الناس حتى يلقى االله وما على وج

  لحم

صحيح  
  البخاري

144  

  152سنن ابن  الجالب : "فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم  38
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  ماجه مرزوق والمحتكر ملعون
لا :"إقراره صلى االله عليه وسلم للحمى حيث قال   39

  "حمى إلا الله ورسوله
صحيح  

  البخاري
149  

نعم المال الصالح للعبد :"قال رسول االله عليه وسلم  40
  "صالحال

عمرو بن 
  العاص

مسند الإمام 
  أحمد

157  

من :"وفي هذا يقول الرسول صلى االله عليه وسلم   41
  .غشنا فليس منا

صحيح  
  مسلم

164  

ويؤصل هذا الكلام قوله صلى االله عليه وسلم   42
  .المسلمون شركاء في ثلاث،الماء والكلأ والنار"

سنن ابن  
  ماجة

166  

أعطوا الأجير حقه : "ويقول صلى االله عليه وسلم   43
  قبل أن يجف عرقه

سنن ابن  
  ماجة

169  

قال رسول االله : ما روي عن صهيب أنه قال   44
البيع : ثلاث فيهن البركة "صلى االله عليه وسلم 

إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت 
  لا للبيع

سنن ابن   صهيب
  ماجة

150  

االله حرم  أن: "وقال الرسول صلى االله عليه وسلم  45
  .بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

صحيح  
  مسلم

194  

ما روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   46
قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة : قال 

وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم 
من أِسلف سلفاً، فليسلف في كيل معلوم : "وقال 

  معلوم ووزن معلوم إلى أجل

ابن عباس 
ـ رضي 
  االله عنهما

سنن 
  النسائي

201  

وما روي أيضاً عن ابن عباس ـ رضي االله   47
قدم رسول االله صلى االله عليه : عنهما ـ قال 

وسلم وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين 
: والثلاث، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ابن عباس 
ـ رضي 
  االله عنهما

سنن أبو 
  داود

206  
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ن من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووز"
  معلوم إلى أجل معلوم

فإذا : "... ما روي أنه صلى االله عليه وسلم قال   48
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

  .........يدا بيد

صحيح  
  مسلم

207  

قال رسول : ما روي عن عبادة ابن الصامت قال   49
الذهب بالذهب، : "سلم االله صلى االله عليه و

والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، 
والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً 
بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

  كيف شئتم إذا كان بيد

عبادة ابن 
  الصامت

صحيح 
  مسلم

215  

ن يداً إن كا:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   50
  بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح

عمروبن 
  دينار

صحيح 
  البخاري

115  

وما روي عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ   51
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع "قال 
  الغرر

ابن عمر 
  ـ 

  222  الترمذي

ما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعثمان   52
  إذا سميت الكيل فكله:"عنهبن عفان رضي االله 

لعثمان بن 
  عفان 

سنن بن 
  ماجة

228  

لا تلقوا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  53
الجلب ،فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده 

  السوق فهو بالخيار

صحيح  
  مسلم

228  

لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك حين قال   54
  لاتبع ماليس عندك:"

سنن  
  اودأبود

229  

ما روي عن النعمان بن بشير أن رسول االله   55
من وقف دابة في : "صلى االله عليه وسلم قال 

سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، 

النعمان بن 
  بشير

الدار 
  القطني

234  
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 فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن
وما روي عن حرام بن سعيد بن المحيّصة أن   56

ب دخلت حائط رجل فأفسدت ناقة للبراء بن عاز
فيه فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن 
على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت 

  المواشي بالليل ضامن على أهلها

حرام بن 
سعيد بن 
  المحيّصة

  234  مسند أحمد

ومثل نهيه صلى االله عليه وسلم ،عن بيع الحاضر   57
  لبادي

جابر بن 
  عبد االله

صحيح 
  مسلم

234  

لا تلقوا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  58
  "الركبان

صحيح  
  مسلم

238  

إنما البيع عن :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  59
  "تراض

  237  البيهقي 

روي عن عبادة بن الصامت ـ رضي االله عنهم   60
لا ضرر : "ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  ولا ضرار

عبادة بن 
مت الصا
  ـ 

  238  الموطأ

روي أن المغيرة كتب إلى معاوية ـ رضي االله   61
سلام عليك، أما بعد فإني سمعت : عنهما ـ 

إن االله : "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
حرم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث، حرَّم عقوق الوالدين، 

قيل : ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث 
  إضاعة المالوقال، وكثرة السؤال، و

صحيح   المغيرة
  مسلم

247  

صحيح   من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه االله:"فقال  62
  البخاري

251  

روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول   63
نهى عن بيع الغرر "االله صلى االله عليه وسلم 

  وعن بيع الحصاة

صحيح   أبو هريرة
  البخاري

260  
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شرطان في بيع، ولا ربح لا يحل سلف وبيع، ولا   64
  ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

عبد االله بن 
  عمرو

  263  مسندأحمد

قال : فقد جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   65
من اشترى : "رسول االله صلى االله عليه وسلم 

غنماً مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن 
  سخطها ففي حلبتها صاع من تمر

حيح ص أبو هريرة 
  البخاري

264  

أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست   66
في كتاب االله، فأيما شرط ليس في كتاب االله فهو 
باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء االله أحق، 
وشرط االله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم 

  أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق: 

صحيح   عائشة
  يالبخار

285  

  288  سنن البهقي  عائشة )لحمة كلحمة النسب: (قال صلى االله عليه وسله   67

أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك   68
  ودراهمك، فهو لك

جابربن 
  عبد االله

صحيح 
  البخاري

298  

والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً   69
  أو حل حراماً

سنن  
  الترمذي

302  

ينهي "الله صلى االله عليه وسلم،إني سمعت رسول ا  70
عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ،والبر 
بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح 

بسواء فمن زاد ،أو استزاد فقد  ءبالملح،إلا سوا
  أربى ،فرد الناس ما أخذوا

صحيح   أبوقلادة
  مسلم

320  

 –فقد روى الإمام مسلم عن معمر بن عبد االله   71
أنه أرسل غلامه بصاع قمح  - ضي االله عنهر

فذهب الغلام .بعه ثم اشتري به شعيرا :،فقال 
،فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع ،فلما جاء 

لما فعلت ذلك؟ :معمرا خبره بذلك،فقال له معمر

معمر بن 
  عبد االله

صحيح 
  مسلم

320  
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وكان :انطلق فرده،ولاتأخذن إلا مثلا بمثل،قال
إنه ليس :فقال له.طعاما يومئذ الشعير 

  ف أن يضارعإني أخا:قال.بمثله
: فقد روى عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه   72

أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتى فيه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقضى على 
عاقلتها بالدية، وكانت حاملاً فقضي في الجنين 
بغرة، فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا 

: ب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل، فقالشر
  سجع كسجع الأعراب"

المغيرة بن 
  شعبة

صحيح 
  مسلم

326  

مثل : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   73
المؤمنين في  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

  سائر الجسد بالسهر والحمي

صحيح   أبوهريرة
  مسلم

333  

عن عيل ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد االله   74
بن عمرـ رضي االله عنهما ـ أخبره أن رسول 

المسلم أخو المسلم : "االله صلى االله عليه وسلم قال
لايظلمه ولايسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان 
االله في حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج اله 

تر مسلما كربة من كرباته يوم القيامة ومن س
  ستره االله يوم القيامة

عبد االله بن 
عمرـ 
  رضي

صحيح 
  البخاري

333  

وروى عن أبي سعيد الخدري عن النبي االله صلى   75
من كان له فضل ظهر، : "االله عليه وسلم أنه قال 

فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل 
فذكر من : زاد فليعد به على من لا زاد له، قال 

ال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد أصناف الم
  منا في الفضل

أبو سعيد 
  الخدري

صحيح 
  البخاري

333  
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بعث رسول : ما رواه جابر عن عبد االله أنه قال   76
االله صلى االله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة وأنا 
نى منهم فخرجنا حتى إذا كان ببعض الطريق ف

الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع 
ذلك كله فكان مزودي تمراً، فكان يقوتنا كل يوم 
قليلاً قليلاً حتى فنى، فلم يكن يصيبنا إلى تمرة 

  تمرة

جابر عن 
  عبد االله

صحيح 
  البخاري

335  

: ما رواه سلمة بن الأكوع رضي االله عنه قال   77
النبي صلى االله  خفّت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا

عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر 
ما بقاؤكم بعد إبلكم؟، فدخل على : فأخبروه، فقال 

ما : النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله 
بقاؤهم بعد إبلهم، فقال رسول االله صلى االله عليه 

ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط "وسلم 
جعلوه على النطع، فقام رسول االله لذلك نطع و

صلى االله عليه وسلم ، فدعا وبرك عليه ثم دعاهم 
  بأوعيتهم فأحثتى الناس حتى فرغو

سلمة بن 
  الأكوع

صحيح 
  البخاري

335  

ما روي عن ابن عمر رضي االله عنه أنه صلى   78
كلكم راع وكلكم مسئول عن : "االله عليه وسلم قال 

س راع وهو مسئول رعيته فالأمير الذي على النا
  عنهم

ابن عمر 
  رضي االله

صحيح 
  مسلم

338  

السائب بن شريك جاء إلى رسول االله االله عليه   79
أتعرفني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : وسلم فقال 

وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير (
  شريك لا تداري ولا تماري

السائب بن 
  شريك

سنن 
  أبوداود

341  

  347سنن   أبوهريرةطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً المسلمون على شرو  80
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  الترمذي أو أحل حراماً
إن االله : "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم   81

فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدوداً فلا 
تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن 

  أشياء رحمة لكم من غير 

  347  الدارقطني 

  

   .ترتيبها حسب ورودها في الصفحات:لضوابط  الفقهيةفهرس القواعد  واـ  3

 الصفحة  القاعدة أوالضابط     الصفحة  القاعدة أوالضابط

272،27  الضرريزال  17  الأصل في الأشياء الإباحة

5  

  288  الأصل في المعاملات الصحة  18  الضرورات تبيح المحضورات

  31، 30  تضمين المتلف

46  
  291  قاعدة المستمر

  291  المستصحب  46  صل يصارإلى البدلإذاتعذرالأ

الأصل في التصرفات حملها على   74  مالايتم الواجب إلابه فهو واجب

  الصحة

291،2

92  

،294  الكثيرقاعدة فساد العقود بالغرر  76  ليس لأحد تمليك غيرة بلارضاه

298  
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،295  الخراج بالضمان  136  الأصل في الأمر للوجوب

292  

  297  ر معفى عنهالغرر اليسي  137  نفي الحرج

  297  الغرم بالغنم  183  قاعدةالتيسير

  298  لاضرر ولاضرار  271  النكرة في سياق النفي

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه 

  الجزئيات

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة   298

  الخاصة

376،

377  

،300  تضمين الصناع
301  

  390  الأصل في العقود الإباحة

      350  ن تصورهالحكم على الشيئ فرع م

      364  الوعد الملزم

      366  القياس مع الفارق

 ترتيبها حسب ورودها في الصفحات :ةــفهرس  المصطلحات  الأصوليـ  4

  الصفحة  المصطلح  الصفحةالمصطلح  الصفحة  المصطلح
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  25  الصحة  17  المضطر  13،14  العرف

 مقاصد  13،15،335  الجواز

  الشرع

  43،68،192  الضروريات  17

  43،192،68  الحاجيات  372،366،365،27،24  القياس  13،83،93،142،74  واجبال

  43،192،68  التحسينيات  18،372  المشقة  16، 14  الإستحسان

 العلة

  

جلب المصالح   74،162،164،269  الإباحة  ،65،336،120،172

  ودرء المفاسد

101 ،

111،119  

  269  الخطأ  74،269  الضرر  69  البرهان

  269  النسيان  74  المحظور  69،72،73،75،80،85  الوسائل

فرض   72،114،116،140،205،187  المصلحة

  الكفاية

  269  الصحة  81

سد  72،114،116،140،372  المفسدة

  الذرائع

  292،334  الركن  82

  346  العام  84،292،334  الشرط  ،74،120،135،140،142،152  النذب 
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  301  الإقتضاء  93  الإلزام  ،74،372  التحريم

  74،162،164،269،334  المكروه

  

الكليات 

  الخمس

100،122      

          74  الضرورة

  ــــلامــالأعـــــ فهرسـ  5

  الصفحة  أشهر مصنفاته الإسم الأول ومايليه  اسم الشهرة  رقم

هو عبد الرحيم  بن الحسن بن  علي جمال   الأسنوي 1
 الدين أبو محمد الإسنوي المصري الشافعي

  

نهاية السول في شرح 
منهاج 

صول،التمهيد في الأ
تخريج الفروع على 

  .الأصول 

15  

هو علي بن أي علي سيف الدين أبو   الأمدي 2
 الحسين التغلبي

  

  121  الأحكام

  ابن الحاج 3
  

محمد بن محمد أبو عبد االله العبدري الفاسي
  

  الجامع
  

315  

  ةأبو حنيف 4
  أبوزهرة

هو النعمان بن ثابت مولى لبني تيم االله بن 
 هـ 80نة ثعلبة ،ولد س

  من علماء الشريعة  أحمد أبو زهرة

  
  أصول الفقه

10  
11  

 ابن الهمام 5

  
هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسي ثم الأسكندري ،آمال 

 الدين ،إمام من علماء الحنفية
  

فتح القدير في شرح 
 الهداية،الزركلي،الأعلام

  

34  

 ابن منظور 6

  
علي بن أبي أحمد هو محمد بن مكرم بن 

بن أبي القاسم بن بتقة بن منظور 
  الأنصاري الإفريقي

  

  لسان العرب
  

5  
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  فأبو يوس 7

  
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس 
بن سعد بن حبتة الأنصاري ،ولد بالكوفة 

  م731هـ 113سنة 
  

الخراج،النوادر ،أدب 
  القاضي

25  

  ابن جزي 8
  

 بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله
  .جزي الكلبي ،أبو القاسم

  

القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب 

  .المالكية
  

265  

  أبو عبيد 9
  

هو أبو عبيدالقاسم بن سلام البغدادي ،ولد 
  هـ150سنة 

  

  48  .كتاب الأموال

  ابن حجر  10
  

هو أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني ،أبو الفضل ، شهاب الدين ،ابن 

بن أحمد بن م والتاريخ من أئمة العل:حجر
سعد بن حزم الظاهري ،يكنى بأبي محمد 

  ،عالم الأندلس في عصره
  

الفتاوى الفقهية 
  .الكبرى 

  فتح الباري
  

7  

بن أحمد بن سعد بن حزم الظاهري ،يكنى   ابن حزم  11
  بأبي محمد ،عالم الأندلس في عصره

  

الفصل في الملل 
والأهواء والنحل 

،والمحلـى،والإحكام 
  ل الأحكـامفي أصو

  

235  

  ابن نجيم  12
  

البحر الرائق ،شرح المنار  هو زين الدين بن ابراهيم بن محمد
   .،الأشباه والنظائر 

  

17  

محمد الطاهربن محمد الشاذلي،بن عبد   ابن عاشور  13
 القادر بن محمد بن عاشور

  

مقاصد الشريعة 
الإسلامية ،تفسير 

  التحرير والتنوير

116  

 ابن العابدين  14

  
و محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ه

 عابدين ،فقيه الدار الشامية،وإمام الحنفية
  

رد المحتار على الدر 
المختار،نسمات الأسحار 
على شرح المنار،الرحيق 

  المختوم
  

19  
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  ابن عطية  15
  

هوعبد الحق بن غالب بن عبدالرحمان 
 الغرناطي،أبومحمد،الفقيه المفسر

  

  131  عمل أهل المدينة

 ن السبكياب  16

  
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 

 السبكي ،أبو نصر ،قاضي القضاة
  

جمع الجوامع ،شرح 
 منهاج البيضاوي

  

134  

  ابن فرحون  17

  
هو ابراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون 

 ،برهان الدين اليعمري
  

تبصرة الحكام في 
  أصول الأقضية

  

141  

  ابن العربي  18
  

مد بن عبد ابن العربي أبو بكر مح
  )بابن العربي (االله،المعروف 

  أحكام القرآن

  
165  

 ابن قدامة  19

  
عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعلي 

 ،المقدسي ،الحنبلي ،أبو محمد ،موفق الدين
  

روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول 
الفقه ،والمغني في 

  الفقه
  

9  

 ابن كثير  20

  
 هو اسماعيل بن عمر بن آثير بن ضوء بن

درع القرشي البصروي ،ثم الدمشقي أبو 
 الفداء، عماد الدين

 
  

البداية والنهاية 
،وتفسير القرآن الكريم 

  

249  

  ابن رجب   21
  
  
 
  

هو زين الدين بن عبد الرحمان بن أحمد بن 
 رجب البغدادي

  

شرح جامع الترمدي 
  آتاب اللطائف ,

  المدخل
  

266  

 العبدري هو محمد بن محمد أبو عبد االله  ابن الحاج  22
  الفاسي

  

البيان والتحصيل 
  ،آتاب المقدمات

  

315  

هو محمد بن أحمد بن محمد المالكي يكنى   دابن رش  23
 بأبي الوليد قرطبي

  

بداية المجتهد ونهاية 
  المقتصد

  

141  
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هوأبوعبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن   ابن القاسم  24
خالد بن جنادة  العتقي بالولاء،الفقيه 

 المالكي

  

شرح المقنع ،المنح 
  المرعية

  

219  

هوأنس بن مالك بن الضر بن ضمضم،بن   أنس بن مالك  25
زيد بن حرام بن جندب بن عامربن غنم بن 

عدي ابن النجار ،أبو حمزة الأنصاري 
 الخزرجي

  

  29  الموطأ

هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن مفرج   ابن المفلح  26
خ المقدسي ثم الصالحي ،شمس الدين ،شي

 الإسلام
  

المبدع في شرح 
  المقنع

283  

سليمان بن خلف بنسعد بن أيوب بن وارث   الباجي  27
الباجه القتضي أبة الوليد أصله من 

 بطليموس
  

المنتقى شرح فيه 
الموطأ،،وفصول 
الأحكام ،والجرح 

  والتعديل
  

168  

جابربن   28

  عبداالله

هو جابر بن عبد االله  بن رئاب بن النعمان 
 بيد الأنصاريبن سنان بن ع

  
  22  

هو محمد بن عبد االله الخراشي المالكي   الحطا ب  29
  أبو عبد االله

  

على  مواهب الجليل
  .شرخ مختصر خليل

202  

هو محمد بن عبد االله الخراشي المالكي   الخرشي  30
  أبو عبد االله

  

حاشية الخرشي على 

  .سيد خليل

39  

هو العارف باالله أبو البرآات أحمد بن   الدردير  31
محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي 

 المالكي الأزهري الخلوتي الشهير بالدردير
  

  211  الشرح الكبير
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هومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي   الدسوقي  32
المالكي ،من علماء العربية من أهل دسوق 

 تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة) بمصر(
  

حاشية الدسوقي على 
  الشرح الكبير

216  

بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي محمد   الرازي  33
 البكري ،أبو عبد االله ،فخر الدين الرازي

  

مفاتيح الغيب في 
  تفسير القرآن الكريم

6  

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد   الزمخشري  34
العلامة أبو القاسم ،الزمخشري 

،الخوارزمي ،النحوي اللغوي ،المعتزلي 
  ،المفسر

  

الكشاف عن حقائق 
ون التنزيل وعي

  الأقاويل
  

282  

 نعثمان بن علي بن محجن ،فخر الدي  الزيلعي  35
الزيلعي ،فقيه حنفي قدم القاهرة سنة 

  هـ705
  

ق شرح تبين الحقائ
  كنز الدقائق

28  

أبو بكر بن أحمد بن أبي سهل  مهوا لإما  السرخسي  36
 يالمعروف بشمس الأئمة السر خس

  

  21  المبسوط

 عي حجازي الأصلمحمد بن إدريس الشاف  الشافعي  37
  

  36  الأم

  الشاطبي  38

  

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي ،المعروف بالشاطبي ،علم من 

 أعلام المالكية
  

الموافقاة في أصول 
  الفقه

8  

أحمد الشربيني شمس الدين ،فقيه  نمحمد ب  الشربيني  39
 شافعي

  

مغني المحتاج الى 
معرفة معاني ألفاظ 

  المنهاج

  

89  

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله   شوآانيال  40
الشوآاني ،فقيه مجتهد من آبار علماء 

  اليمن

نيل الأوطار شرح 
  منتقى الأخبار 

  

23  
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أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد ابن   الطبري  41

  آثير بن غالب الطبري 
  

جامع البيان في تأويل 
  اي القران

  

110  

  االله عليه وسلمالصديق،زوج الرسول صلى   عائشة  42
  

  22  

عمربن   43
  الخطاب

هو عمربن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
بن رباح بن عبد االله بن قرط القرشي أبو 

  حفص
  

  24  

هو أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي   الغزالي  44
  ،الملقب بحجة الإسلام

  

  113  احياء علوم الدين

ل  بن علا معلال بن عبدالواحدبن عبد السلا  الفاسي  45
  الفاسي

  

  117  مكارم الشريعة

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن   القاضي  46
  عمرون بن موسى البصير اليحصبي

  

  300  الإلماع

هو محمد ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح   القرطبي  47
  أبو عبد ,الأندلسي  يالأنصاري الخز رج

  

تفسير القرطبي 
  الجامع لأحكام القران 

  

28  

بو بكر مسعود بن أحمد الكاساني علاء أ  الكاساني  48
  الدين الشاشي الحنفي 

  

بدائع الصنائع في 
  ترتيب الشرائع

  

26  

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب   الماوردي  49
  البصري، المعروف الماوردي

  

  24  الأحكام السلطانية

ابن جبرمولى السائب ابن أبي السائب   مجاهد  50
  المكي

  127  
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محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن هو   المناوي  51

  علي بن زين العابدين المناوي ،الشافعي
  

    

بن شرف بن مري حسن الحزامي   النووي  52
الحوراني ،النووي الشافعي ،أبو زآريا 

  محي الدين
  

  86  شرح صحيح مسلم

المقاصد العامة    يوسف حامد العالم  يوسف  53
  للشريعة الاسلامية

176  

  

  :ادر والمراجـــعـ فهرس المص  6

  .القـرآن الكريــــــم:أولا

  . كتب التفسير وأحكام القرآن:ثانيا

  .كتـــــب  الحديــث:ثالثا

  كتب القواعد والأصـول :رابعا

  .ةــــــكتب اللغة العربي:خامسا

  مــــــكتب التراج:سادسا

  ةــاهب الفقهيذكتب الم:سابعا

  ةــــكتب حديثة متنوع:ثامنا
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 .جامعيةالرسائل الو دورياتال:تاسعا

  .القرآن الكريم:أولا

  :كتب التفسير وأحكام القرآن: ثانيا

) بابن العربي (ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله،المعروف  :ابن العربي_ 1

دار  - الطبعة الثانية-تحقيق محمد البجاوي، أحكام القرآن،  )هـ543هـ،468(،

  .م1972،المعارف

، الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشيت، )ابن كثير(آن العظيم تفسير القر:ابن كثير -  2

  .دار إحياء الكتب العربية. هـ، ط774توفي عام 

  .،الدار التونسية للنشرتفسير التنوير والتحرير :ابن عاشور-3

محمد فخر الدين الرازي، توفي عام ) الرازي(، )مفاتيح الغيب( :التفسير الكبيرالرازي -4

  .المطبعة العامرية. طهـ، 606

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،لمحمود بن :الزمخشري-5

 .عمر الزمخشري،رتبه وضبطه،وصححه محمد حسين أحمد ،دار الكتاب العربي،بيروت لبنان

ارف جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جعفر بن جرير الطبري ،دار المع:الطبري- 6

  .هـ،القاهرة1374

بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،للإمام محمد بن علي  فتح القدير الجامع:الشوكاني-7

  .بن محمد الشوكاني ،مكتبة المعارف الرياض، المملكة العربية السعودية
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 هـ،671ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي،:القرطبي - 8

  . دار الكتب العلمية، بيروت. ط

  ،1403العلمية الطبعة الأولى،بيروت،أحكام القرآن، ، دار الكتب .الكياالهراس-9

 .تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، طبعة الحلبي: المراغي - 10

  : ديثــكتب الح:  لثاثا

هـ، 202سنة سنن أبي داود، الحافظ أبي سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المولود  -1

  .دار الفكر للطباعة والنشر. هـ، ط375والمتوفى 

دار . ، ط)هـ275- 207(أبي عبد االله محمد بن ماجة القزويني سنن ابن ماجة، الحافظ  -2

 .إحياء التراث العربي

سنن الترمذي وهو الجامع اللصحيح، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  -3

 .الفكر دار. ، ط)هـ279- 209(الترمذي 

 .دار الحديث. ، ط)هـ385- 206(علي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني، للإمام الكبير  -4

هـ، 458السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أ؛مد بن الحسين بن علي البيهقي، توفي عام  -5

 .دار المعرفة بيروت. ط

لنسائي، المتوفى سنن النسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر ا -6

 .دار الكتب العلمية، بيروت. هـ، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ط303
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شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام يحيى بن شرف النووي أبي زكريا محيي الدين  -7

 .م1981هـ،1401.دار الكتب العلمية، بيروت. الشافعي، ط

ي،دار الفكر للطباعة والنشر صحيح مسلم ،للإمام مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابور -8

 .م1981هـ،1401

صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن المغيرة  -9

 .دار الفكر للطباعة والنشر. هـ، ط256البخاري، المتوفى 

دار . المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري، ط - 10

 .فة، بيروتالمعر

 .دار الفكر العربري. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط - 11

 .م1994الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  - 12

نصب الراية لأحادي الهداية، للإمام جمال الدين أبي محمد بن عبد االله بن يوسف الحنفي  - 13

 .مأمون، القاهرةهـ، مطبعة دار ال762الزيلعي، توفي عام 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للإمام محمد بن علي بن محمد  - 14

  .دار الحديث، القاهرة. الشوكاني، ط

  :أصول الفقه والمقاصد والقواعدكتب : رابعا

  .الأشباه والنظائر، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مطبعة مصطفى الحلبي -1

 .ه، الخضري، طبعة أولىأصول الفق -2
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هـ،1405الأولى،الطبعةالحديثة،مقاصده،وخصائصه،للدكتورمحمدعقلة،مكتبةالرسلةالإسلام، -3

 .عمان.م1984

مختصر التحرير في أصول الفقه للعلامة محمد بن أحمد بن  شرح الكوكب المنير المسمى -4

لك عبد ا لعزيز، جامعة الم. عبد العزيز بن علي القنوجي الحنبلي المعروف بابن النجار، ط

 .م1980السعودية 

الفروق، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي  -5

 .دار المعرفة بيروت. المشهور بالقرافي، ط

الفوائد في اختصار المقاصد،المسمى بالقواعد الصغرى،لعبد العزيز بن عبد السلام،تحقيق  -6

 .م1988هـ،1409الأولى،مطبعة السعادة  جلال الدين عبد الرحمان،الطبعة

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام أبي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،  -7

 .دار الشروق للطباعة. مكتبة الكليات الأزهرية، حسين محمد إمبابي، ط

حمد بن عبد القواعد،للمقري،لأبي عبد االله محمد بن محمد،بن أحمد المقري،تحقيق ودراسة أ -8

 .اللهبن حميد،جامعة أم القرى،مكة المكرمة

دار . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام عبد العزيز البخاري، ط -9

 .هـ1417الكتاب العربي بيروت 

 .الغزالي، دار الكتب العلمية بيروت لأبي حامد الغزالي،، في أصول الفقه المستصفى - 10

شي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية المنثور في القواعد، للزرك - 11

 .هـ1405
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الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي، وهو إبراهيم بن موسى اللخمي  - 12

 .دار الفكر. الغرناطي المالكي، ط

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،للدكتور يوسف حامد العالم،المعهد العالمى للفكر  - 13

 الولايات المتحدة الأمريكية. م1991هـ،1412سلامي،هيرندن،فرجينيا،الطبعة الأولى،الإ

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،لعلال الفاسي،نشر مكتبة الوحدة العربية الدار  - 14

 .البيضاء،المغرب

م،الشركة 1977مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر بن عاشور،الطبعة الأولى، - 15

 .تونسع،التونسية للتوزي

عمر بن صالح بن عمر،الطبعة الأولى .مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام،د - 16

 .م،دار النفائس،للنشر والتوزيع،الأردن2003هـ،1423

،مرآز جمعة الماجد للثقافة بن زغيبة نعزا لدي، الخاصة بالتصرفات المالية ةمقاصد الشرعي - 17

 .والتراث،دبـى

ين الشاطبي وابن عاشور، بحث مقدم بمجلة العلوم الإسلامية، مسالك الكشف عن المقاصد ب - 18

 .عبد المجيد النجار/ هـ، د1407، )2(عدد 

ار .م1991هـ،ى،الطبعة الأول1411نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،أحمد الريسوني، - 19

 .الرباط،المغربالأمان للنشر والتوزيع،

سماعيل الحسني،الطبعة نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،ا - 20

 .م،المعهد العالمي للفكر الإسلامي1995هـ،1416الأولاى،

  :كتب اللغة العربيــة : خامسا



-462- 
 

  .م1982القاموس الفقهي، لسعدي أبو حبيب، طبعة دار الفكر، دمشق  -1

دار الفكر للطباعة . ، ط817القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي م -2

 .هـ1415والنشر 

 .هـ،بيروت لبنان1300صادر ،الطبعة الأولى،دار . لسان العرب، لابن منظور، ط -3

 .دار الكتاب العربي، بيروت. مختار القاموس، طاهر أحمد الزاي، ط -4

 .دار المعارف. هـ، ط770المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي م -5

 .مة للكتابالهيئة المصرية العا. معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط -6

دار الكتب العلمية ،الطبعة لجرجاني، للشريف علي بن محمدامعجم التعريفات -7

 .م،بيروت1983هـ،1403الأولى،

 .هـ1411دار الجيل، بيروت  لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة، -8

 .م1994. المعجم الوجيز، إعداد مجمع اللغة العربية، القاهرة ط -9

 .المكتبة العلمية، طهران. ط، أشرف على طبعه عبد السلام هارون، طالمعجم الوسي - 10

 

  :كتب التراجم:سادسا

لأشهر الرجال والنساء،لخير الدين الأعلام،قاموس تراجم _1

  .بيروت ،لبنان،دار العلم للملايين،م1984،السادسةكلي،الطبعةالزر
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ي بن محمدبن فرحون الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،لإبراهيم بن عل_2

  .القاهرة،دار التراث العربي للطباعة بيروتاليعمري،مكتبة التراث،

شذرات الذهب في أخبار من ذهب،لإبن فلاح عبد الحيبن عماد الحنبلي،الطبعة _3

  المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت.م1979ه،1399الثانية،

الأسنوي،تحقيق،عبد االله الجبوري،الطبعة  طبقات الشافعية،لجمال الدين عبد الرحيم_ 4

  .هـ،مطبعة الرشاد بغداد1390الأولى،

  :كتب المذاهب الفقهية :  سابعا

 :كتب الفقه الحنفي  •

  .منشورات دار الهلال، بيروت. الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، ط -:ابن نجيم -1

الحنفي، المطبعة العلمية بالقاهرة،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للعلامة زين الدين بن نجيم - 

  .الطبعة الأولى

  .م1935مصطفى الحلبي . فتح الغفار شرح المنار للعلامة ابن نجيم الحنفي، ط - 

الاختيار لتعليل المختار شرح تنوير الأبصار، للإمام عبد االله بن محمود بن  -:ابن مودود -2

 . م1986سية والوسائل التعليمية سنة الجهاز المركزي للكتب المدر. مودود الموصلي الحنفي، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود  - :الكاساني -3

  .م1986دار الكتب العلمية، بيروت سنة . الكاساني الحنفي، ط
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - :الزيلعي -4

 .دار الكتاب الإسلامي. طالحنفي، 

. حاشية رد المحتار، لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين، ط- :ابن العابدين -5

 .مطبعة الحلبي، القاهرة

. الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للشيخ محمد علاء الدين الحصكفي، ط- :الحصكفي -6

 .مصطفى البابي الحلبي

مام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم شرح فتح القدير، للإ - :ابن الهمام -7

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت. السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، ط

دار السعادة بمصر طبعة . المبسوط، للعلامة شمس الدين السرخسي، طـ :السرخسي -8

 .هـ1314

محمد بن سليمان  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد االله بن الشيخ ـ:أفندي -9

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت. المعروف بداماد أفندي، ط

االله بن محمود ،مصطفى الحلبي  د،عب الموصلي لتعليل المختار الاختيار:الموصلي - 10

  .،القاهرة

 :كتب الفقه المالكي  •

مد بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للعلامة الإمام أبي الوليد محمد بن أح ـ:ابن رشد -1

  .دار الكتب الحديثة. د القرطبي، طمحمد بن أحمد بن رش
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هـ،المكتبة الثقافية 1354القوانين الفقهية،محمد بن محمد بن جزي ؛ـ :ابن الجزي -  2

  .،بيروت

بلغة السالك لأقرب المسالك، للشيخ أحمد الصاوي على الشرح الصغير لسيدي  ـ:الدردير -2

دار الفكر . ، طالبركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير للعلامة أبي : أحمد الدردير وبهامشه 

  .بيروت

  ، مطبعة الحلبي ذهب الإمام مالك، للعلامة الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى م ـ

  .م1952

 .دار إحياء الكتب العربية، الحلبي، القاهرة. الشرح الكبير، ، هامش حاشية الدسوقي، ط ـ

، لأبي عبد االله محمد بن "هامش مواهب الجليل"لمختصر خليل  التاج والإكليل - :أبو القاسم-4

 .م1951الحلبي . يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق، ط

 .دار الفكر، بيروت. للشيخ محمد البناني، ط" هامش شرح الزرقاني"حاشية البناني  ـ:البناني-5

. صعيدي العدوي المالكي، ط، علي بن أحمد ال"هامش الخرشي"حاشية العدوي ـ :العدوي-6

 .دار الكتب الإسلامي

على مختصر سيدي خليل، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي  - :الخرشي-7

 .دار المكتب الإسلامي. المالكي، ط

  .دار الكتب العلمية، بيروت. الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ط - :القرافي-8

  .ار إحياء الكتب العربية، الحلبي بالقاهرة، طبعة دالفروق - 
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المملكة العربية، . شرح حدود ابن عرفه، لأبي عبد االله محمد الأنصاري، ط -  :ابن عرفه-9

 .وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

هـ،مصطفى الحلبي، 1378م بن علي بن فرحون،ابراهي تبصرة الحكام - :ابن فرحون- 10

 .القاهرة

: لي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد االله الشيخ فتح الع - : عليش- 11

 دار المعرفة للطباعة والنشر بير. محمد أحمد عليش، ط

المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون بن سعيد  - :سحنون- 12

 .لنشر، بيروتدار الفكر للطباعة وا. التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ط

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد  - :الحطاب- 13

  ..هـ1407دار السعادة، القاهرة . ، ط"بابن الحطاب"الرحمن المغربي المعروف 

  .المدونة الكبرى،الإمام مالك بن أنس ؛دار صادر بيروت - :الإمام مالك - 14

  .دار الغرب الإسلامي ،بيروتبن يحي الونشريسي، المعيار،أحمد - :الونشريسي- 15

شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني ،للعلامة شيخ أحمد بن غنيم  الفواكه الدواني-:النفراوي - 16

  .هـ 1415هـ دار الفكربيروت 1125بن سالم النفراوي المالكي المتوفي سنة 

 :كتب الفقه الشافعي  •

للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي،  إحياء علوم الدين، -:أبوحامد الغزالي -1

  .دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط
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. إعانة الطالبين، للبكري، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدين الهيثمي، ط - :الهيثمي -2

  .هـ1390

  .يروتب.هـ1393،دار المعرفة 2الأم،محمد بن إدريس الشافعي،ط - :الشافعي-3

،مصطفى الحلبي 2الأحكام السلطانية،علي بن محمد،بن حبيب الماوردي،ط- :الماوردي-4

  .هـ،القاهرة1386،

  .،بغدادم1972وان الأوقاف،يرئاسة د1أدب القاضي،ط - 

رئاسة دوان 1ط الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مطبوع بهامش حاشية البحريني، - 

  .م،بغداد1972الأوقاف،

،دار إحياء التراث يالمحتاج،شمس الدين محمد بن أحمد الرمل نهاية - :الرملي -5

  .هـ،بيروت، لبنان1412

  .هـ،القاهرة1004مطبوع بهامش الفتاوى الكبري،المكتبة الإسلامية فتاوى الرملي، - 

،مصطفي 3،أبواسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي،طالمهذب -:الشيرازي -6

  .هـ،القاهرة1392الحلبي،

؛محمد الخطيب الشربيني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجني مغ -:الشربيني -7

 .،دارالفكر بيروت،لبنانالشافعي

 :كتب الفقه الحنبلي  •
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن -:المرداوي -1

  .دار إحياء التراث العربي. سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي، ط

دار الكتاب العربي، لبنان . الروض المربع للشيخ منصور ابن الريس البهوتي، ط -:بهوتيال -2

1957.  

  .دار الفكر، بيروت، لبنان. ، طمنتهى الإرادات، للشيخ العلامةشرح  - 

 .م1982دار الفكر . كشاف القناع عن متن الإقناع، مكتبة النصر الحديثة، ط - 

عباد، للإمام محمد بن أبي بكر أيوب المعروف بابن في هدى خير الزاد المعاد  - :ابن قيم -3

  .المطبعة المصرية ومكتبتها. قيم الجوزية، ط

 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. ، ططرق الحكمية في السياسة الشرعيةال - 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للشيخ شمس الدين محمد بن عبد االله  - :الزركشي -4

 .مكتبة العبيكان الرياض الزركشي المصري الحنبلي،

دار . كتاب الفروع، للعلامة شمس الدين المقدسي أبي عبد االله محمد بن مفلح، ط -:المقدسي -5

 .الكتب العلمية بيروت

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله  - :ابن مفلح -6

 .م1982المكتب الإسلامي، بيروت . ابن مفلح، ط

لابن قدامة، موافق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن  ؛المغني - :ن قدامةاب -7

  .دار الكتب العلمية بيروت. قدامة، ط
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  .هـ ،القاهرة1400،المكتبة السلفية ؛المقنع - 

  بيروت ,ه1374الطبعة الثانية ,السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية - :ابن تيمية -8

  م1980,ه1400منشورات دار الأفاق الجديدة , اع نقد مراتب الاجم- 

  .ه1383الطبعة الأولى , مجموع فتاوى ابن تيمية - 

 :كتب الفقه الظاهري  •

، للإمام الجليل المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ىالمحل:ابن حزم -1

 .، القاهرةم1969,ه1389دار التراث. ط

منشورات دار الأفاق  الطبعة الثانية لمعاملات والمعتقداتمراتب الاجماع في العبادات وا - 

  بيروت, م1980,ه1400الجديدة

  :كتب الفقه الزيدي  •

  .م1948، ط أولى المرتضي البحر الزخار، أحمد بن يحيى - :المرتضي -1

دار الكتب العلمية، بيروت . السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ط - :علي الشوكاني -2

  .م1985

ــي-3 ــي،  ال:العنس ــم العنس ــن قاس ــد ب ــاج المذهب،أحم ــاء  ت ــى،دار إحي الطبعة الأول

  .هـ،القاهرة1366التراث،

  : الكتب الثقافية في الشريعة الإسلامية حسب الترتيب الأبجدي:سابعا
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أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، طبعة دار الكتاب العربي  -1
  .شبانةزكي /  م، د2003

وشـــروط  بـــه ويترتـــب عليـــه،  أحكـــام الســـلم ومـــايتعلق    -2
ــة ـــ،1421مقارنة،الطبعة،الأولىصحته،دراسـ ــد  .م2000هـ ــد عبـ ــد الحميـ عبـ

  .الرحمان

  .عبد الستار الجبالي/ هـ، د1422أحكام عقد التأمين في الشريعة الإسلامية، طبعة الغد _3

، 2008ـ أحكام التمويل والإستثمارببيع السلم في الفقه الإسلامي،دار الجامعة الجديدة4
  .،حسن صلاح الصغيرعبد االلهمصر

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،كنوزأشبيليا للنشر والتوزيع،الدكتور مبارك -5
  .بن سليمان،بن محمد آل سليمان

  .عبد الفتاح إدريس/ م، د1998أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية  -6

 .لابن أبي الدم دمشق،سورية،طبعة الحلبي، الطبعة السادسة،أدب القضاء، -  -7

  .محمد المبارك/ د القاهرة،آراء ابن تيمية في الدولة، عالم الكتب، -8

  .خالد الراوي/ الاستثمار وضوابطه، طبعة دار الغد، د -  -9

  .محمد جابر/ د مصر،الاستثمار بالأسهم والسندات، دار النهضة العربية، - 10

،م،مكتبة نانسي،دمياط 2008الطبعة الأولى،: ريعة الإسلاميةاستثمار الأموال في الشـ 11
  الدكتور،حسني عبد السميع إبراهيم ،،مصر

  .مصطفى قطب سانو/ الاستثمار وضوابطه، طبعة مؤسسة الرسالة، د- _12

 .محمد شوقي الفنجري/ الإسلام والتأمين، عالم الكتب، د-- 13

  .محمد شوقي الفنجري/ الإسلام والملكية المزدوجة، عالم الكتب، د- 14

، الدورة الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي - 15
  القرة داغي/ السابعة، د
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  .مقبل جميعي/ الأسواق والبورصات، طبعة دار الفضيلة، د - 16

 .لإشارة إلى محاسن التجارة، طبعة الشعب، لأبي الفضل الدمشقيا - 17

مار المال في الوطن العربي والإسلامي، بحث بمجلة الشريعة والقانون آفاق استث - 18
  .نصر فريد واصل/ هـ، د1415بالقاهرة، العدد التاسع 

  .حسن الشاذلي/ م، د1997الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت - 19

  .أباظة إبراهيم/ م، د1985الاقتصاد الإسلامي، مقوماته ومنهاجه، طبعة دار النفائس - 20

  .الاكتساب، طبعة الحلبي، لمحمد بن الحسن الشيباني- 21

  .الأموال، طبعة الحلبي، لأبي عبيد- -22

انعقاد الحوالة في الفقه اِلإسلامي، بحث منشور بإدارة قضايا الدولة الحكومية بالقاهرة، - 23
  .أحمد العسال/ د

  .ر هنديمني/ الأوراق المالية وأسواق رأس المال، مكتبة الشروق، د- 24

  .مراد كاظم/ ، د2000البورصة، طبعة أولى - 25
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  ملخص الرسالة بالعربية والفرنسية والانجليزية

  

  

  

  

 

  :بالعربيةملخص ال

شاء االله عز وجل أن أكون من الطلبة الذين ينتسبون إلي دائرة البحث في المقاصد الشرعية ،وما  

ء الأوليين والمتأخرين ،والقاضي بضرورة الغوص في أسرار التشريع هي إلا استجابة لندا

الإسلامي ،للوقوف على  حكمه وغاياته ،ومراميه،وكلل هذا المجهود العلمي المتمثل في 

وتعرضنا لبيان جملة من "مقصد حفظ المال في التصرفات المالية ضوابطه وآثاره:"موضوع

   :المسائل من خلال الأبواب الآتية

أن : منها . أنه اتضح من تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم ثماراً لهذا التقسيم:اب الأول ـ الب

جواز التصرف الشرعي في المال منوط بتقوّمه فالمال المتقوم يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة 

والرهن ونحوها من التصرفات الشرعية بخلاف غير المتقوم حيث لا يصح التصرف فيه بأي 
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هذه التصرفات وهو الراجح في مسألة بيع الخمر حيث انتهينا إلى تحريم بيع الخمر على  نوع من

العموم في حق المسلم والكافر لأنها نجسة فحرم بيعها والتوكيل في بيعها كالميتة، وقد فصّلنا 

القول في هذه المسألة نظراً لارتباطها الوثيق بالواقع المعاصر خاصة من يسافر من المسلمين 

  .ى بلاد الغربإل

كذلك تقسيم المال إلى قيمي ومثلي ظهرت ثمار من الأهمية بمكان وذلك في مسألتين   جـ ـ

  .مسألة مدى اعتبار المثلى أو القيمي ديناً في الذمة: مسألة ضمان المتلف، والثانية : الأولى 

وانتهينا إلى بيان كذلك تناولنا في هذا الباب أهمية المال ومكانته في الشريعة الإسلامية   د   ـ

مدى تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية لمكانة المال والعمل على إقامة التوازن بين اعتباره 

كما بينت الشريعة الطرق المشروعة لاكتساب المال وأباحتها وحرمت الطرق . وسيلة والغاية منه

  .غير المشروعة وذلك تحقيقاً لمقصد حفظ المال في الإسلام

  :الثاني عرضنا لوسائل حفظ المال من جانب الوجود ثم من جانب العدم وانتهينا إلى  وفي الباب

أن من أهم وسائل حفظ المال تشجيع الاستثمار المباح بشتى الوسائل الممكنة وذلك لما   أ   ـ

  .فيه من تيسير التعامل بالمال وتنظيمه

وذلك عن طريق إصلاح على ولي الأمر أن يعمل على تيسير مباشرة الاستثمارات   ب  ـ

الطرق وتسهيل المواصلات، توفير الفائض الاقتصادي لزيادة القدرة الإنتاجية، منع الأساليب 

  .المحرمة ومعاقبة مرتكبيها

أن المضاربة الإسلامية من أهم وسائل حفظ المال وهي من العقود الجائزة التي تنعقد   جـ ـ

  .فين فسخها في أي وقتبكل ما يدل عليها من ألفاظ ويجوز لكل من الطر
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كذلك المرابحة وسيلة للاستثمار وأحد عوامل حفظ المال من جانب الوجود وانتهينا إلى   د   ـ

قدرة المرابحة على تلبية احتياجات المتعاملين مع البنوك الإسلامية وأنها تقوم بدور البديل 

  . الإسلامي لبعض الأنظمة الربوية كالقرض بفائدة ونحوه

وفي هذا الباب عرضنا للأثر الفقهي عند العلماء لحفظ المال في التصرفات :ث الباب الثال
  :مايلي إلى المالية،وخلصنا

ـ أن التصرفات المالية تشمل عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود الاستثمار   
  المشترك والتي تتمثل في قيام الشركات وكل هذه التصرفات تتأثر بمقصد حفظ المال وتؤثر فيه

وفي مجال عقود الاستثمار المشترك عن طريق الشركات تبيّن أن الهدف من الشركات   ـ
  هو تيسير أمور الناس وقضاء حوائجهم
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Résumé                J’ ai traité dans cette étude sous le titre(( l’objectif de protection de    la fortune dans les comportements financières et ses islamiques    effets)) dans trois fenêtres: fenêtre n=1      Elle est désignée pour montrer qu’est ce q’ une fortune et ses parties et   j’ai  arrivé aux quelques résultats sont :                     A_la division de la fortune aux valeureuse et idéale.                             B_ L’importance de la fortune et sa place dans l’islam on est arrivé a    La glorification du coran et Sunna à  l’importance de la fortune et de le   Travail pour faire la balance entre le considérer comme une outil      L’objectif extrait de lui .l’islam aussi a interdit le    méthodes non autorisées pour que l’objectif de protéger la fortune    dans l’ islam. fenêtre n=2       On a exposé les moyens de protéger la fortune de la part de     L’existence et de la non existence et on est arrivé aux :      A) les plus importantes moyes pour protéger la fortune est      L’encouragement de l’autorisé investissement de tous possibles      Méthodes.      B)le gouverneur doit travailler sur la facilitation directe de       L’investissement à travers le traitement des route et la provision de       Transport. Fenêtre n=3           On a exposé l’affection islamique chez les scientistes pour protéger      La fortune dans les comportements financières et on est arrivé à : 
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    A) les comportements financières contiennent les contrats     D’assurance et les contrats des investissements partenire.     B) l’assurance commercial n’est pas autorisé à l’islam par ce q ‘il     Contient l’usure et l’enjeux par contre l’assurance soutenable et social     Sont autorisés.     C) dans le domaine des contrats des collectifs investissements à      Travers les societés est une gestion des affaires des gens et l’arriva de     BARAKA entre eux par ALLAH                                           
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Outcome I have dealt this study entitled ((objectives of protecting wealth in Financial  Behaviours and its fikh Effects)) in three parts: PART ONE: it is designed to what is wealth and I have deduced the following Results: 1) Wealth is divided into two kinds valuable and exemplified that is to say the  Fist is the question of taking in consideration the exemplified and the valuable Religious in  the  ownership. 2) we have also dealt in this part the importance of wealth and its value in the  Islamic Chariaa thus we’ve deduced (finished) with the glorification of the Coran and Sunnah the importance of wealth and work in making balance  Between considering it as means and goals from it .Also Chariaa has shown The loyal means (ways) to gain(acquire)wealth and the forbidding of the Unloyal ways in the  seek of conserving wealth in Islam. TWO   PART We have shown means of protecting wealth from the being existence and the None being existence, we have arrived at: A) the most importance way of conserving wealth is the encouraging of Allowed investments withb different attainable meas. B) the ruler should facilitate the investments directly by meas of preparing the Ways and facilitanting transports. PART THREE We have dealt in this part to the FIKH effects of scientists for protecting Wealth in financial behaviours affected thus we arrived to the following. A) financial  behaviours contain contracts of co‐inverstement i‐e companies and All these behaviours affected by the deal of conserving wealth. We have also shown the varietybofthe contract of gaining to the order of the byer we Deduced that it is notva a selling because the values of selling are not taken in Consideration  in it.  It is justa praise ofbuying or selling. B) The commercial insurance   is not allowed in Islam because  it is  not clear also 
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It consideraction usury however sustainable and social insurance are allowed. C) In the field of contract of co‐investments by means of companies shows that The objective of companies facilitating the needs of people and taking their needs. And it is the best way that leads to the banning(erasing)of usury   with its different types. 
 


